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 المقدمـــــــــــة
ولكن في حدود عرف الجزاء الجنائي تطورا في فترات متلاحقة، 

العقوبة كوسیلة للسیاسة الجنائیة، حتى جاءت المدرسة الوضعیة في 
التي نادت بالتدابیر الإحترازیة كوسیلة جدیدة في ) 19(القرن التاسع عشر 

مواجھة الجریمة، حیث خضع الجزاء الجنائي إلى تغییر شامل مع ھذه 
إھتمامھا على المدرسة كتیار جدید برز في الفكر الجنائي، والتي ركزت 

دراسة المجرم نفسھ معتمدة في ذلك على المنھج العلمي الذي أخذ یسود 
جمیع مجالات المعرفة في ذلك الوقت، فھي تعتنق مذھب الحتمیة أو 

الجبریة، وتنكر حریة الإختیار كأساس للمسؤولیة الجنائیة، فالإنسان عند 
امل أصحاب ھذا المذھب مسیر في تصرفاتھ، والجریمة نتاح لعو

لایستطیع الجاني مقاومتھا وھو بذلك مصدر خطورة إجرامیة على الھیئة 
الإجتماعیة، والإجراء الذي یتخذ قبلھ یتجرد من معنى اللوم الأخلاقي 

لیصبح مجرد وسیلة دفاع ) أي معنى العقاب ( ومن عنصر الإیلام 
إجتماعي یھدف إلى وقایة المجتمع من خطورة المجرم، وھذا الإجراء 

فحمایة المجتمع تتطلب مواجھة كل من إرتكب . التدبیر الإحترازي یسمى
جریمة أو یخشى منھ إرتكابھا سواء توافرت لدیھ المسؤولیة الأدبیة أم لم 

فالھدف من الجزاء عندھا ھو إصلاح حال الجاني مستقبلا دون . تتوافر
محاسبتھ عما مضى، ومن أجل ذلك وجب تصنیف المجرمین وفحصھم 

معاملة علاجیة تھذیبیة تبعا لنوع الخطورة الكامنة في كل ومعاملتھم 
.مجرم منھم على حدة  

وبھذا نقول كان لھذه المدرسة فضل إبتكار التدابیر الإحترازیة التي 
أصبح لھا دور كبیر في السیاسة الجنائیة المعاصرة باعتبارھا وسیلة دفاع 

.إجتماعي یھدف إلى منع الجرائم بالوقایة منھا  
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ھذه الأھمیة سارعت التشریعات الوضعیة الحدیثة على نحو ونظرا ل
متفاوت فیما بینھا للأخذ بنظریة التدابیر الإحترازیة، بل یمكن القول دون 
تردد أنھ بات من غیر الممكن لأي تشریع جنائي حدیث أن یتجاھلھا، بل 

.ھي علامة ممیزة لتشریعات القرن العشرین  

أنھا تقوم على فلسفة واقعیة تھدف  وتكمن أھمیة التدابیر الإحترازیة
إلى وقایة المجتمع بإعداد الفرد وتقویمھ، وتتجاوب مع النظریات العلمیة 

في تفسیر ظاھرة الإجرام، فھي تعتد بالأسباب الحقیقیة للإجرام عند 
.شخصیة الفرد الخطر لتقدم العلاج المناسب لھ   

فرید الجزاء وھي بذلك تلتقي مع النظریات العقابیة الحدیثة في ت
الجنائي، وما یمكن ملاحظتھ ھو أن بعض التشریعات تكتفي بالنص في 

قوانینھا على التدابیر الاحترازیة في حدود ضیقة، نجد بعض التشریعات 
.الأخرى توسعت في الأخذ بنظریة التدابیر الاحترازیة  

نحاول من خلال ھذا البحث معرفة نظریة التدابیر الاحترازیة، 
ع الجزائري منھا، وإلى أي مدى أخذ بھا لوقایة المجتمع وموقف المشر
.من الجریمة ؟  

تدابیر " عن " التدابیر الاحترازیة " ولقد فضلنا إستعمال تعبیر 
التي إستعملھا المشرع الجزائري في النصوص القانونیة، لأن " الأمن 

ھذه العبارة ھي الأكثر شیوعا واستعمالا من طرف الفقھ والتشریعات 
" بیة، والترجمة السلیمة للعبارة الفرنسیة العر Les Mesures de Surétés   ."

وقد اتبعنا في دراسة ھذا الموضوع المنھج التاریخي الوصفي المقارن، 
:ونعالج ھذا الموضوع الھام في ثلاث أبواب   

نتعرف فیھ على الطبیعة القانونیة للتدبیر الاحترازي :  الباب الأول
.وأنواعھ  

.نتعرف على شروط إنزال التدبیر الاحترازي :  يالباب الثان  
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.نتعرف على أحكام التدابیر الاحترازیة وتنفیذھا :  الباب الثالث  

ونسبق ھذه الأبواب بباب تمھیدي نتناول فیھ نشأة التدابیر الاحترازیة 
.وتطورھا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب التمھیدي

  نشأة التدابیر الإحترازیة وتطورھا
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 باب تمھیدي

 نشأة التدابیر الإحترازیة وتطورھا

ظھر العقاب منذ أن وجد المجتمع الإنساني، لأنھ رد الفعل الطبیعي 
.على الجریمة كعدوان  

فما من جماعة من البشر إلا وضعت لنفسھا قواعد تسیر علیھا 
. لیتبعھا أفرادھا في سلوكھم مع بعضھم أو في سلوكھم تجاه الجماعة ذاتھا

لعل أھم ھذه القواعد تلك التي تھتم ببیان صور التحریم والعقاب أي و
القواعد الجنائیة، لأن القواعد الجنائیة بما تتضمنھ من جزاء رادع كانت 

.)1(أقوى على حفظ وحدة الجماعة وواجباتھا المشتركة  
ولقد عرف الجزاء الجنائي عبرة مسیرة البشریة في مختلف الحقب 

.د أن نلقي نظرة سریعة علیھریوھذا ما ن. ختلفةالتاریخیة مفاھیم م  

 الفصل الأول

 تطور مفھوم الجزاء الجنائي ومبررات ظھور التدابیر

عرف الجزاء الجنائي مفاھیم مختلفة عكست تفكیر الإنسان وفلسفتھ 
.)العقاب(ونظرتھ إلى الجریمة وإلى رد الفعل علیھا   

 المبحث الأول

 عند المجتمعات القدیمة

رفضت الجریمة واعتبرتھا  ھا،عات القدیمة وحتى البدائیة منفالمجتم
شرا یھدد كیانھا واستقرارھا، ویجب أن یقابل بشر ینزل بمرتبكھا 

                                                        
  .9، ص 1972والنشر، بيروت، سنة  الجزاء الجنائي، دار النهضة للطباعة: عبدالفتاح مصطفى الصيفي . دـ  )1(
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فالإنسان استطاع دائما أن یمیز بین الخیر والشر ومن ثم ربط دائما بین 
وقد أخذ .   )2(الجریمة كاعتداء وبین العقوبة كرد فعل على ھذا الاعتداء

.عل على الجریمة صور عدیدة تبعا لتطور المجتمعات الإنسانیة رد الف  

فقي مجتمع العائلة، كان التأدیب وھو صورة من صور العقاب یوقعھ 
رب العائلة على أفرادھا، وقد یصل إلى حد قتل الجاني أو طرده من 

.)3(العائلة  

عائلة المجني علیھ فقد نتمیا إلى عائلة غیر أما إذا كان الجاني م
ذت العقوبة صورة الانتقام والثأر إذ یھب المجني علیھ تنصره عائلتھ اتخ

نتقام من الجاني الذي تناصره عائلتھ كذلكالإإلى   

عرف ) بعد انضمام الأسرة إلى بعضھا(ومع قیام مجتمع العشیرة  -
العقاب صورة جدیدة وھي صورة الانتقام الاجتماعي، یحث  بدأ الجاني 

، وكان ھذا الأمر قاصرا في )4(وصفھ خائنایتعرض لانتقام الجماعة ب
.البدایة على الأفعال الخطیرة التي تھدد كیان العشیرة  

أما الجرائم الصغیرة فكانت تخضع لمبدأ الانتقام الفردي الذي أخذت 
.تضیق دائرتھ بمرور الزمن فحل محلھ نظام القصاص ثم الدیة  

لا لما حدث ففي القصاص یوقع المجني علیھ أو عشیرتھ ضررا مماث
أي أن یكون تعادل بین الأذى الذي لحق بالمجني علیھ (لھ بالذات للجاني 

ة وبین ــمن الجریم  
                                                        

  .190،  ص 1983أصول علمي الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، بيروت، سنة : مأمون سلامة . دـ  )2(
ـ وعقوبة الطرد من الأسرة هي عقوبة لاتقل قسوة عن عقوبة الموت في ذلك الوقت، إذ أا تعرض المطرود لأسوأ  )3(

 الأسرة وفقد سلطة رب الأسرة عليه مالا مباحا يجوز لأي شخص الإستحواذ عليه،مصير، بأن يصبح بعد طرده من 
  .واسترقاقه أو قتله 

شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، السنة :  رضا فرج. د       
  . 29، الجزائر ، ص  1976

  .42، ص 1967علم العقاب، دار النهضة العربية سنة  :محمود نجيب حسني . دـ  )4(
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).كعقوبة ھالأذى الذي  ینزل بالجاني للثأر من  

أما الدیة فھي مبلغ من المال یتحدد بین الطرفین المتنازعین 
من ضرر یعتبر مقابلا لما لحق المجني علیھ ) لتینیالعشیرتین أو القب(

عت قواعد ضوبمثابة الصلح الذي یؤدي إلى إنھاء النزاع بینھما، وقد و
معینة لتلك الدیة تتعادل وجسامة الأذى الذي تحملھ المجني علیھ أو ذویھ 

ومع مرور الزمن انقلبت  یةمن الاعتداء وقد كانت الدیة في البدایة اختیار
المعتدین على  تفرضھا السلطة العامة ضد. )5(إلى اعتبارھا إلزامیة

.النظام العام  

ویعتبر ھذا تطورا كبیرا في إستبدال العدالة العقابیة العامة بالعدالة 
.العقابیة الفردیة  

وبمرور الزمن ومع قیام الدولة المركزیة تغیر مضمون الجزاء 
فالسلطة الحاكمة منحت لنفسھا حق العقاب وجعلتھ من مظاھر سیادتھا 

.عن الأفراد في المجتمع وھي بذلك تمنعھ  

ا موأصبحت ھي وحدھا المختصة بتوقیع الجزاء على الجاني نتیجة ل
واضطراب  في أنظمة المجتمع، وقد استندت  ـھ فعلھ من مساسأحدث
ة في ذلك إلى أن الجریمة تعد مخالفة لأوامر االله وفیھا إزعاج ــــالدول

 ب الجریمةمن ارتكا (یر من الجاني عن الإثم فع، وفي العقاب تكـــللمجتم
أي (للغیر  عرى، فضلا عما في ھذا من ردــن جرائم أخــوردعا لھ م) 

ر غایتھ أى الجریمة من ثـوھكذا تغیر مسار رد الفعل عل) الآخرین
ویھدفالانتقام  إلى رد فعل نفعي یقابل جریمة   

                                                        
  .43علم العقاب ، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . دـ  )5(
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.)6(عن الإثم  یرفإلى التك  

ھا للانتقام وكان من الطبیعي والدولة في بدء نشأتھا أن توجھ كل قوات
من الجاني، وقد بالغت في قسوة العقاب لأنھا كانت ترى أنھ كلما كان 
الجزاء قاسیا كلما تحقق الدفاع عن المجتمع، وھو ما یفسر لنا انتشار 

لبدنیة العقوبات القاسیة عند المجتمعات القدیمة بشكل واسع كالعقوبات ا
س، والعقوبات اواء أو إعدام بعض الحالتي تقوم على بتر بعض الأعض

المھینة كطبع علامات غیر قابلة للزوال على جسد الجاني تدل على 
.جریمتھ  

أما عقوبة الإعدام فكانت تنفذ بطریقة بشعة بحیث یمزق جسد الجاني 
بعد ربط أطرافھ إلى أربعة أحصنة ینطلق كل منھا في اتجاه خاص، 

تشھد على  وكلھا صور ،)7(ظام الجسم فوق العجلة، والدفن حیاوتحطیم ع
.یتھربربوقسوة الجزاء   

ل في التخفیف من قسوة العقاب وتعدیل مضمون الجزاء فضویرجع ال
فالجریمة في  )8(في القرون الوسطى إلى الكنیسة كما یشیر بعض الفقھاء

نظرھا معصیة أو خطیئة وجزاءھا عقوبة تتناسب مع تلك الخطیئة، 
وتطھیر نفس الجاني، فالعقوبة أصبحت غایتھا تكفیر عن طریق التوبة 

تفزعھا  "ولذا فلا مبرر لقسوة العقوبات، وقد قیل في ذلك أن الكنیسة 
                                                        

ـ فقد تميز مجتمع القبيلة باعتماد واضح على الدين في نشأته وتنظيمه، وقد إستتبع ذلك تغييرا في النظرة إلى الجريمة  )6(
  .أا تقمص الأرواح الشريرة والشياطين جسد الجاني وتوجيهها له إلى الفعل الجرميوالعقوبة، فالجريمة كانت تفسر على 

والعقوبة هي الوسيلة لإسترداد رضا الالهة والطريق إلى ذلك هو التكفير عن الجريمة، ويتحقق ذلك بإنزال العذاب بالجاني        
  .طردا للأرواح الشريرة منه

  .44عقاب، المرجع السابق، ص علم ال: محمود نجيب حسني . د       
  .48ص  47علم العقاب، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . دـ  )7(
  : ـ وهؤلاء الفقهاء هم  )8(

- P. BOUZAT et  J.PINATEL  : Traité de Droit Penal et de Criminelle ,  1970 , P 87 . 
- DONNEDIEU DE VABRE :  Traité élénentairé de droit Criminelle, P 27 . 
- MERLE et VITU  : Traité de Droit Criminel 3 ed, PARIS , 1978, P 101 . 
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للتعبیر عن موقفھا المعادي لعقوبة الإعدام وقسوتھا، كما "  الدماء المراقة
تطلبت بأن تقوم المسؤولیة على أساس المسؤولیة الفردیة، ویكون ذلك 

د، فالعقوبة أصبحت إذن تعمل عن طریق اختیار العقوبة المناسبة لكل فر
لى جعل إعلى اصلاح الجاني وتقویم أخلاقھ بالرغم من سعي الكنیسة 

جسامة  الجریمة وضررھا، فقد اتسمت العقوبات  عالجزاء یتناسب م
الفرنسیة بالقسوة البالغة، ویعلل ذلك خلال العصور التي سقیت الثورة 

.)9(عالیم المسیحیةعوامل أخرى في النظم القانونیة على الت بتأثیر  

أن الأنظمة القانونیة القدیمة حددت للعقوبات  وخلاصة القول
ثلت في الانتقام الفردي ثم الانتقام الاجتماعي ثم تما تھدف إلیھا وضأغرا
.یرفالتك  

؟ ولكن ما ھو التحدید الحدیث لأغراض العقوبة یاترى  

 المبحث الثاني

 عند المجتمعات الحدیثة

سیة التي كانت سائدة في ظل نظم الحكم دفعت العقوبات القا
دادیة كثیرا من المفكرین في القرن الثامن عشر إلى الدعوة بالحد بتسالإ

من فداحتھا وجسامتھا لعدم إتساقھا وآدمیة الإنسان المجرم وتعارضھا مع 
.حقوقھ الأساسیة  

وكان في طلیعة المفكرین نخبة من فلاسفة الثورة الفرنسیة أمثال 
  )10("منتسیكو"

                                                        
  .49علم العقاب، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . دـ  )9(
العقاب قسوة العقوبات لاسيما ما كان منها مهين، واستبعد نظريات " روح القوانين " في كتابه " مونتسكيو " ـ إنتقد  )10(

التي تقوم على فكرة التكفير والردع، موضحا أن القانون الجنائي يختلف باختلاف الوقت والإقليم ، فهو نسبي في أعماله 
  .، ودافع عن قيمة الإنسان باعتباره كائنا ساميا يجب أن يعامل بما يستحق من إحترام ولو أجرم
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.)11("جان جاك روسو"و " فلتیر"و  

ات أدت إلى ظھور صإرھابمثابة كانت أصوات ھؤلاء الفلاسفة 
النظریات الفلسفیة في العقاب، أي ظھور تیارات فكریة مجددة تسعى 

اء بناء على فلسفة متكاملة ونظرة شاملة للنظام الجنائي برمتھ جزلتحدید ال
المدارس الفقھیة، وتأتي في ھذه الاتجاھات الجدیدة یطلق علیھا إسم 

المدرسة التقلیدیة الأولى، ثم المدرسة الحدیثة، ثم –مقدمة ھذه المدراس 
المدرسة الوضعیة، وبعدھا المدارس التوفیقیة ثم حركة الدفاع الاجتماعي 

.الحدیث  

وسوف نقتصر على المدارس الثلاثة الأولى والتي سبقت ورافقت 
.ظھور التدابیر الإحترازیة  

ب الأولالمطل  

 المدرسة التقلیدیة الأولى

نشأت ھذه المدرسة في القرن الثامن عشر، انتقد مؤسسوھا النظم 
تحكم القضاء واستبداده، ثم بالجنائیة القائمة آنذاك وخاصة ما یتعلق منھا 

قسوة العقوبات الشدیدة التي لا تنستند إلى اعتبارات من المنطق القانوني 
ركزت ھذه المدرسة اھتمامھا في السعي  أو مصلحة المجتمع، وعلى ھذا

وراء إقرار مبادئ جدیدة تضع حدا لھذه الأوضاع السیئة، أھم دعاتھا 
في ألمانیا،  )13("وفیوریاخ"في إنجلیزا " امتوین"في إیطالیا  )12("بیكاریا"

                                                                                                                                                                             

  .34المرجع السابق، ص الجزاء الجنائي ، : عبدالفتاح مصطفى الصيفي . د      
" العقد الإجتماعي " العقوبات القاسية التي كانت سائدة في عصره في مؤلفه المشهور " جان جاك روسو " ـ هاجم  )11(

الذي رد فيه أساس حق الدولة في العقاب إلى تنازل من الفرد عن حقه في الإنتقام الفردي حينما نشأت الدولة وتخلى 
ا، أي تنازل عن بعض حقوقه وحرياته للجماعة في سبيل المحافظة على الباقي منها ، ومن ثم عن جانب كبير من حقوقه له

  .فإن جزاء الخروج على الجماعة إنما يكون بالقدر اللازم فقط لحمايتها
في " ه الرائد الحقيقي لهذه المدرسة، ويعد تبعا لذلك رائد النظام الجنائي الحديث، وقد نشر مؤلف" بيكاريا " ـ يعد  )12(

شارحا فيه فكرة العقوبة من حيث تأصيلها وتبرير إلتجاء الجماعة إليها من الناحية الفلسفية  1764الجرائم والعقوبات سنة 
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وتعتبر أراء ھذه المدرسة تطبیقا لفلسفة ذلك القرن وما نبع عنھا من 
.ى النظام الجنائيعل )14(مبادئ الدیمقراطیة  

 أھم الآراء  التي نادت بھا ھذه المدرسة 

التي " الضرورة"الجریمة والعقوبة على أساس " بیكاریا"یؤسس 
فالدولة في رأیھ قد أل إلیھا الحق في توقیع " المنفعة العامة"تنبثق عنھا 

العقوبة تنفیذا لما ابرم بینھا وبین الموطنین من عقد اجتماعي، أصبح  من 
جب علیھا أن تستھدف من وراء استخدامھا العقوبة المنفعة العامة الوا

اعة عن نفسھا مستقبلا موذلك لأن العقوبة ھي وسیلة دفاع تدفع بھا الج
من وقوع جریمة مماثلة، سواء من جانب الجاني نفسھ أو من جانب غیره 

 اعة منم، فالمنع الخاص والمنع العام إذن ھما غایة الج)الكافة(من الناس 
استخدام العقوبة كوسیلة للدفاع عن كیانھا واستقرارھا، ومن ھذا یتضح 

لنا أن فكرة العقوبة رھن بفكرة الضرورة، فھو یقول أنھ یجب أن تؤسس 
ما تحدد ینالجماعة حقھا في العقاب على أساس المنفعة العامة سواء ح

 ا تحدد نوع العقوبات المقررة لھذهمریم وحینجلتلالأفعال التي تخضع 
ریم قصره على الأفعال جیھ یجب في حالة التأا، فحسب رھالأفعال مقدار

ارة بالصالح العام بینما یجب على الدولة في العقاب ألا تسرف في ضال

                                                                                                                                                                             
  .والإجتماعية ، والغاية منها

الرائد  1801الذي ظهرت طبعته الأولى سنة " شرح قانون العقوبات العام السائد في المانيا " بمؤلفه " فيورياخ " ـ يعد  )13(
  .الحقيقي للفقه الألماني الحديث 

  .66علم العقاب، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . د       
ـ فقد كانت الظروف مواتية للتخلص من المفاهيم القديمة التي سيطرت على الفكر القانوني حتى القرن الثامن عشر،  )14(

ى أمام زحف الأنظمة الرأسمالية، فكان من الطبيعي أن تتغير فعلى الصعيد السياسي أخذت الأنظمة الإقطاعية تتداع
القوانين بما فيها القوانين الجنائية، وعلى الصعيد الإجتماعي تأثرت اتمعات الأوروبية في ذلك الوقت بآراء الفلاسفة 

تمع، فتجعله أساس المشبعة بروح الحرية والمساواة، وخاصة فلسفة العقد الإجتماعي والتي تعلو من شأن الفرد في ا
  .اتمع وترى في حماية حقوقه ما يبرر قيامها

  .وما بعدها  48علم العقاب، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . د      
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 )15(تقدیر العقوبة فتتجاوز مقدار ما أحدثتھ الجریمة من ضرر للجماعة
).أي وجوب تناسب العقوبة والضرر الحاصل للجماعة من الجریمة(  

العقوبة على فكرة النفعیة " فیوریاخ"و "بنتام"یؤسس كل من  بینما
فكل منھما یرى أنھ في . والتي تتمثل في العقوبة االرادعة"الاجتماعیة 

سبیل تحقیق العقوبة وظیفتھا النفعیة یجب أن یفوق ألم العقوبة وقسوتھا 
الجریمة استنادا على  فقترإاللذة التي یتوقع الجاني الحصول علیھا إذا 

یقول أن الألم " نتامبف" فكرة أن تصرفات الإنسان یحكمھا مبدأ اللذة والألم
الناتج عن العقوبة لا بد أن یزید قلیلا بقدر الإمكان عن الأثر الناتج على 
الجریمة، ففي رجحان إیلام العقوبة على الفائدة المتوقعة من الجریمة ما 

.یصرف عن الإقدام علیھا  

لغابة من العقوبة ھي الردع بواسطة الإكراه فیرى أن ا" فیوریاخ"أما 
یھمنا من ھذه الآراء أنھا وضعت حدا للاتجاھات السابقة ما النفسي 

القائمة على تشدید الجزاء والمبالغة فیھ، وأقامت تناسبا بین جسامة 
وبین رد الفعل علیھا أي العقوبة، فما  ) أو الضرر الناشئ عنھا (الجریمة 

.)16(عیتھ أو ضرورتھیبرر الجزاء عندھا نف  

وقد بنت المدرسة التقلیدیة فلسفتھا على اعتبار أن الإنسان كائن یتمتع 
بالإرادة وھو سید ھذه الإرادة، یمكنھ أن یختار بین الخیر والشر بین 

الإحجام عن ارتكاب الجرائم والإقدام على ارتكابھا، فإذا اختار الطریق 
                                                        

  . وما بعدها 37الجزاء الجنائي، المرجع السابق ، ص : عبدالفتاح مصطفى الصيفي . دـ  )15(
  : هذه المدرسة الكلاسيكية نذكر على سبيل المثال  ـ أما التشريعات التي تأثرت بتعاليم )16(

  .الذي أقر مبدأ الشرعية وقضى على السلطة التقديرية للقاضي 1791ـ قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة      
  .1767عام " كاتيرينا الثانية " ـ قانون العقوبات الروسي الصادر في عهد الأمبراطورة      
الذي ألغى عقوبة الإعدام واعتنق مبدأ التناسب  1786مقاطعة تسكانا الإيطالية في عهد ليوبولدو عام ـ قانون عقوبات      

بين خطورة الجريمة وجسامة العقوبة وعهد إلى الحد من سلطات القاضي التقديرية، كما وضع فيورياخ وفقا لتعاليم هذه 
  . 1813، سنة المدرسة قانون العقوبات 

  . 40الجزاء الجنائي، المرجع السابق ، ص : طفى الصيفي عبدالفتاح مص. د     
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فھو مسؤول جدیر بالعقاب،  المخالف للقانون وأقدم على ارتكاب جریمة
ھا ءافالاختیار ھي أساس المسؤولیة الجنائیة بقیامھا تقوم وبانت فحریة
.)17(تنتفي  

أن لھذه المدرسة الفضل في القضاء على النظام الجنائي : والخلاصة
القدیم بعیوبھ والمتمثلة في قسوة العقاب والتحكم القضائي وعدم المساواة 

.أمام القانون  

رساد المبادئ التي قام علیھا النظام الحدیث إل ضذلك فولھا تبعا ل
منھا إقرار مبدأ الشرعیة مبدأ المساواة بین مرتكبي الجرائم واستبعاد 

ائي، والتخفیف من قسوة العقاب بإقرارھا مبدأ التناسب بین ضالتحكم الق
الجریمة المرتكبة والعقوبة الموقعة من أجلھا، وأصبحت غایة العقوبة 

لمدرسة ھو الدفاع عن المجتمع وذلك عن طریق الردع الخاص عند ھذه ا
وبالردع العام على ألا  ألا یكرر الجاني جریمتھ مستقبلا و المتمثل في

.یقلده فیھ غیره من الناس  

ل الكبیر لآراء المدرسة التقلیدیة كتیار فكري ضوھكذا یعود الف
.متكامل في تعدیل مضمون الجزاء وإعطاءه فحوى جدیدا  

لب الثانيالمط  

 المدرسة التقلیدیة الحدیثة

لنقد الشدید من حیث أنھا تمیزت لتعرضت المدرسة التقلیدیة الأولى  
أي أنھا ركزت اھتماما على الجریمة، وأغفلت . بطابع موضوعي مطلق

شخص المجرم، فاصطدمت بمبادئ العدالة حین أقرت المساواة في 

                                                        
  . 365شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق ، ص :  رضا فرج. دـ  )17(
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رغم من الاختلاف بینھم في العقوبة بین مرتكبي الجریمة الواحدة على ال
.البواعث والظروف الشخصیة  

وأمام ھذا الواقع نشأت المدرسة التقلیدیة الحدیثة لتعالج ھذه العیوب، 
" Ortolan أرتولان"د فقھاء ینتمون لدول مختلفة نذكر منھم یعلى 

Moliny مولینھ"و  كارمینیاني"في بلجیكا، و "ھوس"في فرنسا، و"  
Carmignani Carrara كرارا"و"   Mohl مول" في إیطالیا، و"   میترمایرو 

Mittermaier .في ألمانیا"    

 )18(وقد بنى ھؤلاء الأقطاب مذھبھم على ضوء الفلسفة المثالیة
الألمانیة، فأقاموا العقوبة على العدالة كأساس لمشروعیة حق العقاب إلى 

جتماعیة جانب ذلك فإنھم لم یھملوا أفكار المدرسة السابقة في النفعیة الا
فجمعوا بین الفكرتین وعمدوا إلى إقامة توازن بینھما أي أن عملیة الجمع 

ولا  یحكمھا المبدأ القائل بأن العقوبة لا یجب أن تتجاوز ما ھو عادل،
تجاوز ما ھو نافع أو ضروري، وتبریر ذلك أن تجاوز العقوبة لما ھو ت

رتب على تجاوز بینما یت. عادل یترتب علیھ جرح شعور الجماعة بالعدالة
العقوبة لما ھو مفید أن الجماعة لا تفید من ھذا التجاوز الذي ینقلب وبالا 

لعدالة وأن المنفعة علیھا، ولھذا قیل إن أساس العقوبة والغرض منھا ھو ا
وتتحدد أھداف  )19(یرسم حدود العقوبة الاجتماعیة ھي الإطار الذي

العام والعدالة ھذه  العقوبة حسب أراء ھذه المدرسة في تحقیق الردع
المدرسة نبذت حریة الاختیار المجردة واھتمت بشخصیة الجاني 

وبظروفھ فحریة الاختیار عندھا ھي المقدرة على مقاومة البواعث 

                                                        
في جدليته واعتباره أن العقوبة " هيجل " عن العدالة المطلقة وفلسفة "  KANT" ـ تمثلت هذه الفلسفة في فلسفة كانت  )18(

  .هي نقيض النقيض
  . 71علم العقاب، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . د      

  . 49الجزاء الجنائي، المرجع السابق ، ص : عبدالفتاح مصطفى الصيفي . دـ  )19(
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وبالتالي فالحریة تتدرج بحسب الظروف  وطبقا لاختلاف  )20(الشریرة
 )21(ةخففالأشخاص وھذا ما یؤدي حتما إلى التسلیم بمبدأ المسؤولیة الم

بالتالي تخفیف العقوبات تبعا لذلك ھذا من جھة ومن جھة أخرى 
الاعتراف للقاضي بالسلطة التقدیریة في تقدیر الجزاء آخذا بعین الاعتبار 

.ظروف الواقعة الإجرامیة وشخصیة الجاني  

لعل ھذه المدرسة تكون بذلك قد نجحت في ادخال عنصر الواقعیة 
ن العقوبات بالطابع الشخصي الذي كان في سیاستھا الجنائیة وأمدت قانو

 (ث الخاصة بتحدید مدلول حریة الاختیار ابحینقصھ، كما أضافت إلى الأ
.الوضوح والتحدید)   امتناع المسؤولیة وانتقائھا وتخفیفھا عن انتقاصھا  

وقد كان لھذه المدرسة أثرا ملحوظا في عدد من التشریعات التي 
.)22(عاصرت ازدھارھا  

لثالمطلب الثا  

المدرسة الوضعیة   

تعرضت المدرسة التقلیدیة الحدیثة للنقد الشدید، بحیث ینسب إلى 
تعالیمھا ازدیاد موجھ الإجرام، وتضاعف عدد المجرمین في ظل القوانین 

.                                  التي أخذت بأرائھا في القرن التاسع عشر
                                                                                 

                                                

                                                        
  . 50الجزاء الجنائي، المرجع السابق ، ص : عبدالفتاح مصطفى الصيفي . دـ  )20(
  . 72ص  علم العقاب، المرجع السابق،: محمود نجيب حسني . دـ  )21(
أبريل  28، فعدلت أحكامه بالقانون الصادر في 1830ـ ومن هذه التشريعات قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام  )22(

تعديلا إتجه إلى التخفيف من عقوباته والتوسع في السلطة التقديرية للقاضي، وقانون العقوبات الألماني الصادر عام  1832
  .1889الصادر عام ، وقانون العقوبات الإيطالي 1870

  . 54الجزاء الجنائي، المرجع السابق ، ص : عبدالفتاح مصطفى الصيفي . د       



17 
 

ثرة العقوبات القصیرة كفلقد أدى اعترافھا بالمسؤولیة المخففة إلى   
یل ھالمدة، وھذه العقوبات ھي أسوأ أنواع العقوبات من حیث إمكانیة تأ

جاني في المؤسسة العقابیة  دون الجاني فالمدة القصیرة التي یقضیھا ال
برنامج إصلاحي، فضلا عن اختلاطھ بمعتادي الإجرام من شأنھا أن 

، كما أن اھتمامھا بعدالة )23(یحیلا المجرم المبتدئ إلى مجرم خطیر
العقوبة جعل القاضي یبحث عن مقدار الجزاء الذي یستحقھ الجاني لا 

الخاص من بین أغراض كما أنھا أغفلت الردع . )24(الجزاء الذي یصلحھ
، فھي تؤسس العقوبة على الجوانب المادیة أو الموضوعیة )25(العقوبة

للجریمة بصفة أصلیة وتغفل شخص الجاني واستئصال ما ینطوي علیھ 
.لإجراملمن میول إجرامیة حتى یصبح مواطنا صالحا لا یعود   

تمد وأمام ھذا الواقع برز تیار جدید في الفكر الجنائي في إیطالیا یع
على الواقع وعرف باسم المدرسة الوضعیة على ید ثلاثة من المفكرین 

ركزت اھتمامھا على  )28("جاروفالو"و  )27("فري"و )26("لیمروزو: "ھم
دراسة المجرم نفسھ معتمدة في ذلك على المنھج  العلمي الذي أخذ یسود 

.جمیع مجالات المعرفة في ذلك الوقت  

                                                        
  . 56ص  55الجزاء الجنائي، المرجع السابق ، ص : عبدالفتاح مصطفى الصيفي . دـ  )23(
طنية للكتاب، الجزائــر، النظرية العامة للتدابير الإحترازية، دراسة مقارنة، المؤسسة الو:  عبداالله سليمان. دـ  )24(

  .26،  ص 1990
  . 74علم العقاب، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . دـ  )25(
مؤسس هذه المدرسة، وكان أستاذا للطب الشرعي في جامعة تورينو، وقد نشر "  Cesar Lombrozoلمبروزو “ ـ يعد  )26(

  .1876سنة " الإنسان ارم " آراءه في كتابه 
الآفاق الجديدة "  1881أستاذا للقانون الجنائي في جامعة روما، وقد نشر مؤلفه سنة "  Enrico Ferriفيري " ـ كان  )27(

  ".علم الإجتماع الجنائي " وقد غير هذا العنوان في طبعاته التالية إلى " للعدالة الجنائية
  . 1885الإجرام سنة علم " قاضيا، وقد نشر مؤلفه في "  Raffaelo Garofaloـ وكان جاروفالو  )28(
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ى الواقع الملموس ویعتمد على بفضل ظھور اتجاه فلسفي یستند إل
" وكلود برنارد" "أوجست كانط"المشاھدة والتجربة ویتزعمھ الفیلسوفان 

)29(  

ي ھخضع الجزاء الجنائي إلى تغییر شامل مع المدرسة الوضعیة ف
ق مذھب الحتمیة أو الجبریة، ھذا المذھب یعني إنكار حریة ــتعتن

تمیة الظاھرة الإجرامیة الاختیار كأساس للمسؤولیة الجنائیة ویقول بح
فالإنسان عند أصحاب ھذا المذھب مسیر غیر مخیر في تصرفاتھ 

. اج لنوعین من العوامل لا یستطیع الجاني مقاومتھاتوالجریمة ن  

عوامل داخلیة ترجع إلى التكوین العضویة والنفسي للجاني، وعوامل 
 مي اقدافحریة الاختیار ف. خارجیة ترجع لظروف البیئة التي یعیش فیھا

أو إحجام الشخص على ارتكاب الجریمة أمر خیالي لأن الشخص یدفع 
تجنبھ نحو الجریمة وبما أن المجرم ببقدر اجتماعي مقدر علیھ لاقبل لھ 

منقاد إلى الجریمة فلا یجوز إسناد المسؤولیة الجنائیة إلى أسس أخلاقیة 
الھیئة  وإنما یسأل مسؤولیة اجتماعیة لأنھ مصدر خطورة إجرامیة على

. الاجتماعیة  

ن ـــأي م (والإجراء الذي یتخذ قبلھ یتجرد من معنى اللوم الأخلاقي 
ومن عنصر الإیلام، لیصبح مجرد وسیلة دفاع اجتماعي ) معنى العقاب

دف إلى وقایة المجتمع من ھذه الخطورة الإجرامیة وھذا الإجراء ــیھ
.)30(یسمى التدبیر الإحترازي  

فكرة الھدف من الجزاء الجنائي، حیث یقول  وقد غیر مبدأ الحتمیة
أصحابھ بأن الھدف ھو إصلاح حال الجاني مستقبلا دون محاسبتھ عما 

جل ذلك وجب تنضیف المجرمین وفحصھم ومعاملتھم أمضى، ومن 
                                                        

  . 56الجزاء الجنائي، المرجع السابق ، ص : عبدالفتاح مصطفى العيفي . دـ  )29(
  . 77ص  76علم العقاب، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . دـ  )30(
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معاملة علاجیة وتھذیبھم تبعا لنوع الخطورة الكامنة في كل مجرم منھم 
.على حده  

حترازیة ھي الصورة الوحیدة للجزاء ومن ھذا یتبین أن التدابیر الا
.  الجنائي لدى أصحاب ھذه المدرسة  

وھكذا كان لھذه المدرسة الفضل المشكور في ابتكار نظریة التدابیر 
.)31(الاحترازیة التي أصبح لھا دور كبیر في السیاسة الجنائیة المعاصرة  

وبھذا نخلص إلى أن الجزاء الجنائي عرف تطورا في فترات 
ولكن في حدود العقوبة كوسیلة للسیاسة الجنائیة، على أن جاءت متلاحقة 

ة التي نادت بالتدابیر الاحترازیة كوسیلة جدیدة فكان ـــالمدرسة الوضعی
الجزاء الجنائي وسوف نبحث في  ي في تاریخـــذلك أعمق تغیر نوع

. التالي مبررات ظھور التدابیر والأخذ بھا المبحث  

 المبحث الثالث

ھور التدابیر والأخذ بھامبررات ظ   

بدى عجز  –في ظل انتشار الأفكار العلمیة لتفسیر ظاھرة الإجرام 
العقوبة واضحا، خاصة بعد أن سادت الأفكار الإصلاحیة الداعیة إلى 
ضرورة حمایة المجتمع من الإجرام، والاستفادة من الجزاء كوسیلة  

تھا، العقوبة وفلسف یل الجاني، وھو ما یتعارض مع طبیعةھتقویم وإعادة تأ
 الأول: نقسمھ إلى مطلبینبحیث  وھذا ما سنوضحھ في ھذا المبحث

.ضرورة الأخذ بالتدابیر والثاني مواطن قصور العقوبة  

 المطلب الأول

مواضع قصور العقوبة   
                                                        

  .131، ص 1980الموجز في علم الإجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :  إسحاق إبراهيم منصور. دـ  )31(
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عجز العقوبة وعدم كفائتھا بیقر الفقھ الحدیث وعلى اختلاف اتجاھاتھ 
رام، ویمكننا أن نرد مواضع القصور في تقدیم الحل الكامل لظاھرة الإج

: ثانیا. عدم كفاءة العقوبة في إصلاح الجاني: أولا في نظام العقوبة إلى 
  .عدم فاعلیتھا في ردع الجاني

 

 

 الفرع الأول

عدم كفاءة العقوبة في إصلاح الجاني   

الآراء الإصلاحیة ) 19(ساد في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر 
.ورة إصلاح الجاني عن طریق الجزاء الجنائيالداعیة إلى ضر  

ومن الطبیعي أن تكون العقوبة بمفھومھا التقلیدي عاجزة عن تحقیق 
.لأنھ یتنافى مع طبیعة العقوبة وأساسھا وأھدافھا. ھذا الإصلاح  

فالعقوبة إیلام وإیذاء لمن تنزل بھ ویتحقق الإیلام عن طریق المساس 
مساس بالحق الحرمان منھ كلھ أو جزء ، ویعني ال)32(بحق لمن توقع علیھ

.)33(منھ أو فرد قیود علیھ حین إستعمالھ  

ودا، من أجل أغراض اجتماعیة یھدف إلیھا صفالعقوبة إذن إیلاما مق
.)34(نظام العقوبة  

                                                        
)32(  – R. GARAUD : Taite Theorique du Droit Penal Francais, Tome II, 3eme edition Recueil Sirez 1914, N° 

463 , P 71. 
تمس العقوبة الحياة فتتخذ صورة الإعدام، وتمس الحرية الشخصية للجاني، فتتخذ صورة السجن أو الحبس، وتمس ـ فقد  )33(

  ...رامة أو المصادرة ماله فتتخذ صورة الغ
ـ فالهدف الأخير للعقوبة هو مكافحة الإجرام، لكن العقوبة تسعى إلى إدراك هذا الهدف عن طريق أغراض قريبة لها  )34(

معنوي : يعد تحقيقها بمثابة الوسيلة إلى بلوغ ذلك الهدف أغراض العقوبة متنوعة، ومن السائغ تأصيلها بردها إلى نوعين 
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الإیلام یوقع على مرتكب الجریمة وبسببھا، فھو یمثل أذى قانونیا 
تیانھ السلوك الإجرامي، یلحق بالجاني مقابل ما حققھ من أذى بالمجتمع بإ

بمعنى أنھا لوم اجتماعي واستھجان للسلوك الإجرامي، إذ أنھا تصم من 
.تنزل بھ بالإحتقار  

بالإضافة إلى ذلك فإن العقوبة كجزاء وحساب عن الماضي ومن 
أجل ذلك فھي محددة سواء من حیث نوعھا أو مقدارھا، فھي تقاس بقدر 

حبھا من خطیئة إثم الجاني، فھي جسامة مادیات الجریمة ومقدار ما صا
إذن تسعى إلى إقامة التناسب بین جسامة الجریمة وضررھا وبین العقوبة 

.وشدتھا تحیقا لعدالة الجزاء الجنائي  

وھذه المعاني والمبادئ جمیعا لا یؤمل منھا إصلاح الجاني كما ھو 
.واضح  

فإصلاح الجاني یقتضي أن تتوجھ إلى دراسة شخصیة الجاني 
لیب العلمیة سعیا إلى تحدید نوع خطورتھ ومقدراھا، ومن ثم بالأسا

محاولة إصلاحھ عن طریق استئصال العوامل الإجرامیة لدیھ، بوسائل 
وأسالیب لا تھدف إلى إیلامھ بل إلى علاجھ وتھذیبھ، أي نضع المجرم 

ولانھتم بجسامة   )35(في وضع لا یستطیع فیھ الإضرار بالمجتمع
م بخطورة الجاني وتحدید تھنرھا بقدر ما الجریمة المرتكبة وضر

عناصرھا وھي غیر محددة سلفا یترك تقدیرھا إلى تطور شخصیة 
.المحكوم علیھ ومدى استجابتھ  للوسائل الإصلاحیة  

                                                                                                                                                                             
  .، ونفعي هو الردع بنوعيه العام والخاصهو تحقيق العدالة

وما  679، ص 1986، السنة 5شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، ط: محمود نجيب حسني . د       
  .بعدها 

  .78علم العقاب، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . دـ  )35(
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وھكذا یبدو بوضوح أن العقوبة عاجزة عن تحقیق إصلاح الجاني 
ولعل مرد ذلك إلى أن موضوع الإصلاح شيء وموضوع العقوبة شيء 

.آخر  

الثاني الفرع  

 عدم فاعلیة العقوبة في ردع الجاني

یرى فقھاء المذھب الوضعي أن العقوبة تعجز عن حمایة المجتمع 
.وخاصة في مواجھة بعض الفئات من المجرمین الخطرین  

المرض  (فھي قاصرة عن التطبیق في مواجھة المجرمین المجانین 
على  (اذ والمدمنین وھي غیر فعالة في مواجھة المجرمین  الشو)  عقلیا

) . الخمر والمخدرات  

الأول  المقطع  

 قصور العقوبة عن التطبیق في مواجھة المجرمین المجانین 

بالرغم من الخطورة الكبیرة التي تھدد المجتمع من المجرمین 
لم تمتنع افي الع )37(فإن أغلب التشریعات العقابیة. )36(المصابین بجنون

لمجرمین و ذلك راجع لانعدام الأھلیة عن تطبیق العقوبة على ھؤلاء ا

                                                        
إضطراب في القوى العقلية، بعد تمام نموها ويؤدي إلى إختلاف المصاب "  Folie" ـ فالمقصود بالجنون في معناه الخاص  )36(

  .في تصوراته وتقديراته عن العاقل، وينشأ عن أسباب متعددة، كالإدمان على المخدرات أو نتيجة لصدمة عنيفة في الحياة 
ية ويشمل كذلك الأمراض العصبية، وهي أمراض يشمل العته والبله وعدم تمام نمو القوى العقل: أما الجنون في معناه العام       

تصيب الجهاز العصبي للإنسان فيصاب باختلال في مركز التوجيه العصبي في المخ وتؤثر في حرية الإختيار وأهمها الصرع 
  .والهستيريا وازدواج الشخصية

  .619، ص 1976سنة شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، : محمود نجيب حسني . د       
، والتشريع المصري في 64ق ع، والتشريع الفرنسي في المادة  47ـ نذكر على سبيل المثال التشريع الجزائري في المادة  )37(

  .51، والتشريع الألماني في المادة 62المادة 
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فھذا  )38(م التمیز أو حریة الاختیارــللمسؤولیة الجنائیة لدیھم أي فقدانھ
رتكت الجریمة تحت تأثیر مرض عقلي وبالتالي فالعقوبة لا فائدة إالمجرم 

ع التشریعات الحدیثة على ــترجى من تطبیقھا في مثل ھذه الحالة، وتجم
جب أن یعامل على أنھ مریض لیس على أساس أنھ أن المجرم المجنون ی

مجرم وبالتالي فالإجراء المناسب لعلاجھ ھو لیس العقوبة وإنما التدبیر 
.     الاحترازي  

                            

الثاني  المقطع  

 عدم فاعلیة العقوبة في مواجھة المجرمین الشواذ 

المرض من  أنصاف المجانین الذین أنقص )39(ونقصد بالشواذ
إدراكھم وحریة اختیارھم دون أن یلغیھما تماما فارتكبوا الجریمة تحت 

.تأثیر ھذا المرض  

ومعظم التشریعات ومنھا التشریع الجزائري لم تتعرض لحل مشكلة 
مسؤولیة الشواذ وعلیھ فإنھ لیس أمام القاضي عندما تعرض علیھ إحدى 

تلك القواعد . مسؤولیةھذه الحالات سوى الرجوع للقواعد العامة في ال
التي تقضي بأن من انتقصت إرادتھ أو نقص إدراكھ ینبغي أن تنقص 

.مسؤولیتھ بنفس القدر الذي تنقص بھ الإرادة أو الإدراك  

                                                        
ل وطبيعته، وتوقع الآثار التي من المقدرة على فهم ماهية الفع: ـ وهما شروط الإرادة المعتبرة قانونا، ويقصد بالتمييز  )38(

  .شأنه إحداثها 
  :معنى واسع  ومعنى ضيق  : ـ يتضمن مصطلح ارم الشاذ معنيين  )39(

يشمل كل ارمين الذين يكونون طبقا للقانون في حالة أو وضع يختلف عن وضع ارمين العاديين، : ـ المعنى الواسع      
  .وذلك بسبب حالتهم العقلية الشاذة

ومضمونه أن ارمين الشواذ يمثلون الطائفة التي توضع بين الأشخاص المفروض عدم مسؤوليتهم : ـ والمعنى الضيق      
  .لإنعدام مسؤوليتهم وبين ارمين العاديين والمتمتعين بالأهلية الكاملة 
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خالیة من بیان حدود ھذه  )40(وإذا كانت نصوص تلك الشرائع
المسؤولیة الناقصة أو الجزئیة فلیس أمام القاضي إذن من سبیل إلا تطبیق 

لى الحكم بالعقوبات إوالتي تؤدي . ام الظروف القضائیة المخففةنظ
محل نقد شدید من قبل كانت ھذه العقوبات القصیرة  ،القصیرة المدة

م من حیث أنھا تسمح بالاختلاط ـالفقھاء على مختلف مدارسھم واتجاھاتھ
بین المجرمین المبتدئین والمعتادین داخل السجون فتقوى  )41(الضار

ولقصر مدتھا لا تسمح بالتھذیب . جرامیة لدى المبتدئینالمیول الإ
.والعلاج اللازمین  

ولھذا فتطبیق العقوبة على ھذه الفئة من المجرمین لا جدوى منھ بل 
.و ضرر مؤكدــھ  

الثالث  المقطع  

 عدم فاعلیة العقوبة في مواجھھ المدمنین 

ت وھم فئة من المجرمین اعتادوا الإدمان على الخمر أو المخدرا
.)42(ویرتكبون الجرائم بسبب ھذا الإدمان  

وقد شغل موضوع الإدمان على الخمر وما یزال یشغل العلماء 
.)43(والباحثین في جمیع أنحاء العالم  

                                                        
، وقانون العقوبات البلغاري لسنة 1944ة ، وقانون العقوبات الإسباني الصادر في سن1810ـ منها التشريع الفرنسي لسنة  )40(

  .1952، وقانون العقوبات الالباني لسنة 1951، وقانون العقوبات الكوري لسنة 1951
- BOGDAN ZLATARIC : Le Statut Juridique des Delinquant Anormaux Dans Les Delinquants Anormaux 

Mentaus, Anale de L'universite de Sciences Sociale de Toulouse ? Colloque de Bellagio 21 – 25 Avril  
1963, P  87. 

  .74ص  73علم العقاب، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . دـ  )41(
حالة تبدأ كعادة لتقوى ضد الجاني ، ويشتد تأثيرها عليه على نحو حاد إلى درجة يصعب الرجوع عنها أو : ـ الإدمان  )42(

  .هاالتخلص من تأثير
لوفاسور واستيفاني رجانبي بكل وضوح في مؤلفهم علم الإجرام وعلم العقاب، : " ـ ففي فرنسا يصرح الأساتذة  )43(

من بين الخصائص المكتسبة والدافعة على إرتكاب الجريمة، في الإدمان على السكر بشكل لا محالة الخاصية  : فيقول 
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وجود علاقة قویة بین الإدمان على  )44(وأثبتت أبحاث علم الإجرام
الكحول أو المخدرات بین ارتكاب الجریمة، ذلك أن الإدمان على الخمر 

لى مرض یستحوذ على شخصیة الفرد إالمخدر ھو عادة تتحول أو 
.وتحولھا إلى شخصیة عدوانیة یخشى منھا ارتكاب الجرائم  

وقد استفادت التشریعات العقابیة من المعطیات التي قدمھا علم 
الإجرام والتي تفید بأن العقوبة لا تجدي نفعا في مواجھة ھؤلاء المدمنین 

وبھذا نقول أن التشریعات . بتدابیر علاجیة لى مواجھتھمإوبالتالي سعت 
باتت تعامل المجرم المدمن على أساس أنھ مریض وعاجز  )45(الحدیثة
مجرما، وأن العقوبة لا تستطیع أن تقضي على ظاھرة الإدمان  ھأكثر من

.كما ھو واضح للعیان  

یل الجاني في حالات ھوالخلاصة أن العقوبة غیر صالحة لإعادة تأ
لى ردع الجاني في حالات أخرى، وھذا ما أدى إلى البحث وغیر قادرة ع

.  عن وسیلة أخرى بإمكانھا أن تسد ھذه الفجوات وتدعم النظام الجنائي  

الثاني  المطلب  

 ضرورة الأخذ بنظام التدابیر 

أوقع النقص في نظام العقوبة، النظام الجنائي بكاملھ في أزمة حقیقیة 
الجنائي القائم في مكافحتھ ظاھرة والمتمثلة في عدم فاعلیة النظام 

.الإجرام  

                                                                                                                                                                             
  . من أشكال الإجرام يبدو من الجوانب المؤكدة في علم الإجرام الأكثر لصوقا بالجريمة، وتأثيره في نشوء الكثير

  . 97، ص 2000الموجز في علم الإجرام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، قسنطينة سنة :  دردوس المكي . د       
ئم من جرا %66في جرائم العنف ضد الأشخاص و  %56.6ـ صرح باحثون في فرنسا أن عامل الخمر يدخل بنسبة  )44(

  .في التشرد %73إنتهاك الآداب و 
  . 99نفس المرجع ، ص :  دردوس المكي . د       

  .ق ع  22ـ ومنها التشريع الجزائري في المادة  )45(
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وقد اقترحت المدرسة الوضعیة التدابیر الاحترازیة كوسائل جدیدة 
 قوبة الفاسد، وسائل دفاع اجتماعيللسیاسة الجنائیة، بدیلة عن نظام الع

صلاح الجاني، لأنھا تدابیر علاج أو تھذیب وعلى أنھا قادرة على لإمھیأة 
عندما تكون (تي لا تستطیع  العقوبة أن تقدم شیئا التدخل في الحالات ال

وبعد ھذا فلا مجال لتجاھل دور التدابیر الاحترازیة في ) .عدیمة الجدوى
بعد أن بینا مواضع القصور في نظام العقوبة ودور . حمایة المجتمع

التدابیر الاحترازیة في سد ھذا الخلل وھو ما یؤكد ضرورة التدابیر 
.االاحترازیة وأھمیتھ  

 

 الفصل الثاني

ظھور التدابیر الاحترازیة وتطورھا التاریخي   

التدابیر الاحترازیة بمفھومھا المعاصر لم تعرفھا القوانین القدیمة، 
فھي وسائل حدیثة ارتبطت بظھور المدرسة الوضعیة، غیر أن ذلك لا 
یعني خلو تلك القوانین من تدابیر وقائیة لمكافحة الإجرام، تتصل بشكل 

ولتتبع تطور التدابیر الاحترازیة یمكن أن . خر بالتدابیر الاحترازیةأو بأ
.نقسم ھذا التطور إلى ثلاثة مراحل  

 المبحث الأول

في التشریعات القدیمة  :المرحلة الأولى   

وتقسم ھذه المرحلة إلى قسمین تتناول بالدراسة في القسم الأول 
.ریعة الإسلامیةوالتدابیر النظم القدیمة وفي القسم الثاني في الش  

 المطلب الأول

في النظم القدیمة    



27 
 

عرفت بعض المجتمعات القدیمة نوعا من التدابیر الوقائیة كتشویھ 
وجھ المرأة الزانیة في مصر القدیمة، وقطع ید الطبیب الذي یتسبب في 

وقطع ید السارق في شریعة مانو  )46(وفات مریضة في قانون حمورین
و تؤثر في الكفاءة العضویة للجاني ھي وھذه الأسالیب التي تعطل أ

.جزاءات تحمل معنى الدفاع ضد خطر محتمل في المستقبل  

كما عرفت بعض ھذه الشعوب القدیمة فكرة الحالات الخطرة التي  
یعد من یتصف بھا مرتكبا لجریمة، كالتشرد في مصر القدیمة ولدى 

ولم . الإعدامالإغریق كان جناح الأطفال معاقبا علیھ في بعض الحالات ب
ودا بالإعدام حینئذ الردع أو الإیلام جزاء لھذا السلوك بل ھو صیكن مق

.)47(تدبیر لمنع ارتكاب وقائع أشد خطورة على المجتمع  

أن التدابیر الاحترازیة تجد أصلھا في القانون  )48(ویرى البعض
 منالروماني الذي كان یعطي للحاكم سلطة نفي الخطرین وسیئي السمعة 

وھذه النظم القدیمة تعد سوابق تاریخیة دفعت إلیھا اھتمام  )49(ھمأقالیم
المجتمعات البشریة منذ القدم بمنع السلوك الإجرامي ومواجھة حالات 

.الخطورة الإجرامیة  

                                                        
بمصنع ) جبي ( رجل ) جمجم ( إذا كان الجراح قد أحدث قطعا عميقا في : " منه على أنه  218ـ حيث تنص المادة  )46(

رجل وأتلف بالتالي عين الرجل، فسوف ) عين ( الرجل أو كان قد فتح اللحمية في من البرونز وتسبب في موت 
  .يقطعون يده

قانون حامو رابي، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الأول، السنة :  محمد سلامة زناتي . د       
  . 46، ص 1971الثالثة عشر، يناير، سنة 

النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، جامعة عين شمس، :  علييسر أنور . دـ  )47(
  .191ص  190، ص  1971، سنة 13العدد الأول، السنة 

،  1982ير النظرية العامة للتدابير الإحترازية، دراسة مقارنة،رسالة دكتورا، جامعة القاهرة، فبرا:  عبداالله سليمان . دـ  )48(
  . 46ص 

إذا كان رجل ضاجع إبنته، فسوف يجعلون ذلك الرجل : " من قانون حامو رابي على أنه  154ـ حيث تنص المادة  )49(
  ".يترك المدينة 

إذا كان رجل قد قبض عليه بعد وفاة أبيه وهو على صدر زوجة : " من نفس القانون السابق على أنه  158وتنص المادة       
  ".هي أم أبناء هذا الرجل سوف يقطع من بيت الأب أبيه التي 

  . 36ص  35قانون حامو رابي، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، المرجع السابق ، ص :  محمد سلامة زناتي . د      
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 المطلب الثاني 

 في الشریعة الإسلامیة  

أما في خصوص الشریعة لم تعرف نظام التدابیر الاحترازیة بمعناھا 
عرفت نظما تشبھ التدبیر الاحترازیة كنظام النفي الحدیث ولكنھا 

.والتغریب  

وأعطت  ركما راعت الشریعة الجانب الوقائي في عقوبة التعزی 
تقدیر الجزاء المناسب لشخصیة الجاني، لللقاضي سلطات تقدیریة واسعة 

قـفي نطاق تطبی  

.رعقوبة التعزی   

طورة عرفت الشریعة نظام النفي وھو نظام استئصالي یواجھ خ
المجرم بإبعاده عن المجتمع في الحالات التي یرى فیھا القاضي أن من 

: ویؤكد ذلك قولھ –الصالح العام فرضھا وقایة للمجتمع ودفعا للفساد   ]  إ
ِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّھَ وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن 

بُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّ
] ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ )50(.  

لي والمذھب بفإن فریقا من الفقھاء وعلى رأسھم فقھاء المذھب الجن
و نقل المجرم إلى بلد غیر البلد الذي ارتكبت الشافعي یرون أن النفي ھ

وھو تفسیر منطقي یتناسب مع ظاھر النص وحكمة  )51(الجریمة ھفی
.الجناة یضمن مواجھة خطورتھم الإجرامیةنفي التشریع ، ففي   

                                                        
  .33الآية : سورة المائدة  ـ  )50(
  .176ص  175، ص 1963مي، العقوبة سنة الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلا:   أنظر الأستاذ ، محمد أبو زهرةـ  )51(
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أما نظام التغریب فقد عرف كعقوبة تكمیلیة في جریمة الزنا فھو 
فیكون في  ریمتھ،ا بجیواجھ خطورة الفرد الإجرامیة التي أفصح عنھ

ر حظلى الجریمة وھو بذلك یشتبھ بتدبیر إتغریبھ ما یضمن عدم عودتھ 
εالإقامة في القانون الوضعي وھو سنة مأخوذة عن حكم لرسول االله  في  

ولقولھ . )52(حادثة العسیف وصاحبتھ ε ]  .] البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام 

، والإجماع روبة التعزیكما راعت الشریعة الجانب الوقائي في عق
عقوبة الغرض منھا التأدیب والإصلاح، لأن  رمنعقد على أن التعزی

بتأدیب الجاني وإصلاحھ تستقیم نفسھ ویبتعد عن الجریمة وفي ذلك 
 رإصلاح للجماعة وتقویم بنائھا، ومن ھذا القبیل قول الفقھاء أن التعزی

.شرع للتطھیر  

التقدیریة الواسعة للقاضي وقد أعطت الشریعة الإسلامیة السلطة 
إذ تسمح مبادئھا بمرونھ تجعل القاضي یطبق  رلتقدیر عقوبة التعزی

وفي ذلك تلتقي الشریعة مع نظریة التدابیر الاحترازیة . الجزاء الملائم
التي تفسح مجالا واسعا للقاضي في تقدیر شخصیة الجاني وإنزال التدبیر 

).تقریر العقاب(المناسب لھ   

اني المبحث الث  

قبل ظھور المدرسة الوضعیة            : المرحلة الثانیة   

                                                        
، فقال يارسول االله أناشدك باالله الا قضيت لي بكتاب االله ؟ فقال وهو جالس  εـ وفحواه أن أعرابيا جاء إلى الرسول  )52(

إني إن إبني كان عنيفا على هذا فزنا بإمرأته، : نعم فأقضي بيننا بكتاب االله وائذن لي ، فقال الرسول قل ، قال : خصمه 
أخبرت أن علي إبني الرجمة فاتدت منه مائة شاة ووليدة، فسالت أهل العلم فأخبروني أن على إبني جلد مائة وتغريب 
عام، وأن على المرأة الرجم، فقال الرسول، والذي نفس بيده ، لأقضي بينكما بكتاب االله ، الوليدة والغنم رد عليك، 

  .وعلى إبنك جلد مائة وتغريب عام
  .24الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبة المرجع السابق ،  ص :   ستاذ ، محمد أبو زهرةالأ      
  .86،  ص 1970العقوبة في  الفقه الإسلامي، سنة :   أحمد فتحي نسي      
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أما فیما یتعلق بالقانون الجنائي القدیم في أوروبا قد برزت منذ نھایة 
ما نصت : القرون الوسطي جملة من التدابیر الاحترازیة لعل من أھمھا

شارل "من التنظیم الجنائي لكارولینا الذي أصدره  176علیھ المادة 
ویتمثل التدبیر الوارد بالمادة المذكورة في حبس من  1523سنة " تكوین

یھدد بارتكاب جریمة جدیدة بعد ارتكابھ لجریمة أولى إذا قدر القاضي أن 
ھذا الشخص یمثل تھدیدا لأمن الغیر حتى یقدم كفالة أو یعطي ضمانا 

.كافیا  

سنة اني القدیم الذي كرس منذ بكما تجدر الإشارة إلى القانون الإس 
"مایسمي 1777 Clavsula وھي تدبیر یتمثل في حجز المحكوم علیھ "  

بالأشغال الشاقة المؤقتة بعد انتھاء مدة العقوبة وذلك لمدة سنتین على 
الأقل عندما یكون الأمر متعلق بأفراد یمكن أن یھددوا الأمن العام عند 

.)53(الإفراج عنھم  

"المسمي  1860وعرفت انجلترا  بموجب قانون  Crininal Lunalic acte "
مستشفیات الأمراض العقلیة المخصصة للمجرمین غیر المسؤولین  

بسبب عاھاتھم العقلیة الذین بالرغم من براءتھم یوجدون في ھذه 
المستشفیات لعلاجھم تطبیقا لما ساد في القانون الانجلیزي مذنب ولكنھ 

.)54(مریض  

ن في محل معد كما عرف القانون الفرنسي اعتقال المجرم المجنو
.1838جویلیة  30لذلك من قبل السلطات الإداریة بموجب قانون   

                                                        )53(  – MARC ANCEL : L'état  Dangereux en Droit Conparé, Dans L'ouvrage Collectif, Le Probleme de L'etat 
Dangereux 1954, P 468.. 

)54(  – PINATEL : Le Probleme de L'unification des Peines et de Mesure de Surétés, Revue International de 
Droit Pénal, 1953, P 579. 
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كما كانت بعض المقاطعات السوسریة تطبق الاعتقال الإداري على 
الأشخاص الذین تبعث حیاتھم على الاعتقاد بخطرھم على السلامة 

.)55(العامة  

ي وأخیرا نشیر إلى أن نظام النفي الذي عرف في القانون الفرنسي ف
على المجرمین المعتادین الذین یمثل تدابیر احترازیا یطبق  1885سنة 
إذ یلجأ إلى إخراجھم من البلاد إلى إحدى . یرجى إصلاحھملا

وھو تدبیر عرف أیضا في بریطانیا التي كانت ترسل أمثال . المستعمرات
وكذلك البرتغال بموجب القانون  -ھؤلاء المجرمین إلى أمریكا وأسترالیا

ھذه ھي أھم التدابیر التي عرفتھا ھذه . )56(1891ر في سنة الصاد
.المرحلة  

 المبحث الثالث

بعد ظھور المدرسة الوضعیة: المرحلة الثالثة   

الفترة الممتدة من أوائل القرن :  نقسم ھذه المرحلة إلى فترتین
فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة و .لى الحرب العالمیة الثانیةإالعشرین 

.وقتنا الحاضر وإلى  

 المطلب الأول

الفترة الممتدة من أوائل القرن العشرین    

 إلى الحرب العالمیة الثانیة

الاتجاه الإصلاحي قانون  نوبعد انتشار أفكار الوضعین، دش
الذي نص على إجراءات  1889الإیطالي الصادر سنة "  تسانردیلي"

                                                        )55(  – FRANCOIS CLERC  : L'exigence de Mesue de Surété en Droit Pénal Suisse, Revue de Sciences 
Criminelles 1964, P 90. 

  . 42النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمان. دـ  )56(
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الخمر  منيمدوقائیة تطبق على المصابین بمرض عقلي وعلى الأحداث و
لى الجزاء الجنائي إى ھذا القانون ــفلقد أعط. والعائدین إلى الجریمة

على إیجاد نص ة أن تحققھا فـــوظیفة وقائیة لا تستطیع العقوبات التقلیدی
Asile ""ملاجئ" وإنشاء بیوت للصحة ) 46(ابین عقلیا في المادة صللم"  

ومؤسسات خاصة ) 47( ي المادةفی)  اذوالش (  نصاف المجانینل أبتقست
 لأحداثلكما نص على إیجاد بیوت إصلاحیة ) 48(المادة لمدمني الكحول 

.)57() 55 – 53 ( المادة  

بالرغم من أن ھذا القانون بقي على ولائھ لأراء المدرسة التقلیدیة في 
ھناك من یرى أن قانون تسانردلي  یعد نواة التدابیر . المسؤولیة الأدبیة
.)58(قیةالاحترازیة الحقی  

أول من تحمس لفكرة التدابیر " كارل ستوس"ویعتبر السوسري 
واقترح القیام بإصلاح جذري للتشریع الجنائي عن طریق إدخالھا في 

بل یمكن القول أن الفضل الأكبر في استعمال  . )59(القوانین الوضعیة
" ستوس"ورواج مصطلح التدابیر الاحترازیة بمعناھا المعروف یعود إلى 

ام بنشر مشروع عقابي متكامل ینص صراحة على التدابیر قالذي 
.1893الاحترازیة سنة   

وھكذا یعتبر المشروع السوسري أول محاولة جادة وصریحة في 
.وفاتحة عھد جدید )60(تاریخ التدابیر  

                                                        )57(  – GRISPINI : Le Probléme de L'unification des Peines et Mesure de Suretés, Revue International de Droit 
Penal, 1953, P P 760 - 761 . 

  . 42النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق، ص :  بداالله سليمانع. دـ  )58(
)59(  – FILLIPO GRISPINI : L'unification des Peines des Mesure des  Suretés , OP Cit , P 762. 

، ص 1986ربية، سنة شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة الع: محمود نجيب حسني . دـ  )60(
  :وكذلك  .906

- J. De ASUA : La Mesure de Surétés Ses Rapports Avec La Peine , Revue de Sciences Crminelles et de Droit 
Penal Comparé, 1954, P 25. 
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التدابیر الاحترازیة كتشریع وضعي ھي من صنع القرن العشرین 
كأول تشریع وضعي،  ویجينرقانون العقوبات ال 1902حیث ظھر سنة 

أدخل بصفة صریحة التدابیر إلى القانون الوضعي، وحصر ھذه التدابیر 
تلتھ . )61(والمجرمین المعتادین -المجرمین الشواذ -في طوائف معینة

مشروعات قانونیة سارت على ھدیة كالمشروع الألماني والمشروع 
.)62(1910 -1909 النمساوي على التوالي سنة  

الحربین العالمین من أغنى المراحل التي مرت بھا  وتعد فترة ما بین
التدابیر الاحترازیة، حیث تزاید عدد القوانین التي أخذت بھا وأدخلتھا في 

.وصھا، لإكمال قوانینھا المعمول بھاصن  

، وبلجیكا في قانون الدفاع )1927(مثل السوید في قانون سنة 
) 1933(في قانون سنة وإسبانیا وألمانیا . )63( )1930(ي بسنة ـالاجتماع

).1933(لسنة  49ومصر في قانون رقم   

صبحت التدابیر عنوان الإصلاح والتحدیث في القوانین التي أبل لقد 
صدرت في ھذه الفترة، مثل القانون الدانماركي والقانون الإیطالي لسنة 

والقانون السوسري ) 1932(والقانون الیوغوسلافي  لسنة ) 1930(
بل ھناك من القوانین من اعتمد بشكل كامل على ). 1937(الروماني لسنة 

التدابیر الاحترازیة كوسیلة وحیدة لسیاستھا الجنائیة، كما ھو الحال في 

                                                        
  .42نظرية التدابير الإحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. دـ  )61(

)62(  – - J. De ASUA : La Mesure de Surétés  Ses Rapports Avec  La Peine, Op Cit , P 26. 
لم يكن قانون العقوبات البلجيكي يعرف فئـة اـرمين    1930ـ قبل صدور قانون الدفاع الإجتماعي في بلجيكا عام  )63(

تنص على  1867قوبات الصادر سنة من قانون الع 71بل كان يعرف فئة اانين فقط، فالمادة ) أنصاف اانين ( الشواذ 
  ". لاتوجد جريمة عندما يكون المتهم في حالة جنون وقت إرتكاب الفعل : " أنه 

والشخص المرتكب لجريمة إذا ثبت جنونه طبقا لهذه المادة يبرأ وتطلب النيابة حجزه في مستشفى الأمراض العقلية، حيث       
  .الينابة العامة يعامل كمجنون عادي وللإفراج عنه يؤخذ رأي

تغيرت الأحوال بحيث وحد هذا القانون بين فئتي ارمين اـانين   1930ولكن بعد صدور قانون الدفاع الإجتماعي لعام       
وارمين الشواذ الخطيرين وخصهم بأحكام خاصة، أما ارمين الشواذ المبتدئي الإجرام المرتكبي الجـرائم البسـيط، أي   

، وهكذا أصبح القانون البلجيكي يقوم على نظام مـزدوج،  1867خطورة فيحكمها قانون عقوبات عام الحالات الأقل 
  :، إرجع في ذلك إلى 1964جويلية  1وتم إصلاح هذا القانون بقانون 

La Revue de Sciences Criminelles et de Droit Penal 1968, P 263. 
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وقانون العقوبات السوفیاتي الصادر ) 1921(الصادر سنة " فري"مشروع 
وقد امتد انتشار  التدابیر الاحترازیة إلى قوانین دول . )64()1926(سنة 

الأرقواي –) 1924(لسنة " لیروأ"لاتینیة حیث ظھرت في قوانین أمریكا ال
) 1940(لسنة " والبرازیل) "1936(لسنة " وكولوبیا" "كوبا"و) 1933(لسنة 

.)65( )1941(لسنة " كوسطاریكا" و   

 المطلب الثاني 

 فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة وإلى وقتنا الحاضر

تدابیر الاحترازیة بدأت بعض بعد النجاح الكبیر الذي أحرزتھ ال
الدول تعید النظر في قوانینھا للحاق بركب  من سبقھا من قوانین بإدخال 

التدابیر الاحترازیة في تشریعاتھا من أجل ذلك ظھرت في فرنسا مشاریع 
مكافحة إجرام الشواذ، كمشروع لجنة قي ا ھقوانین عدیدة اجتھدت كل

ومشروع . 1959لسنة   )67("لوفاسور"ومشروع  – 1946سنة  )66("لیل"
وقد سبق ذلك صدور مرسوم . )68( )1978(قانون العقوبات الفرنسي سنة 

                                                        
  .42حترازية ، المرجع السابق ، ص نظرية التدابير الإ:  عبداالله سليمان. دـ  )64(

)65(  –  J. De ASUA : La Mesure de Surétes  Ses Rapports  Avec La Peine, Op Cit , P 26. 
شكلت لجنة في وزارة العدل الفرنسية بناء على طلب مصلحة السجون إنشاء ملحقات بالسجون تقوم  1946ـ في عام  )66(

لدراسة وإعداد مشروع قانون الدفاع الإجتماعي، وقد قامت هذه اللجنة بالفحص العقلي والنفسي للمحبوسين، و
بإنشاء لجان فرعية إقليمية في المدن الفرنسية الكبرى، شكلت من رجال قانون وأطباء، وكانت مهمتها دراسة الوسائل 

عدت مشروعا كاملا من أنشط هذه اللجان فأ"  LILLEليل " الكفيلة بحماية اتمع من إجرام الشواذ، وقد كانت لجنة 
  . 1948ونشر سنة " مشروع ليل " مادة تضمن تنظيما مفصلا لإجرام اانين والشواذ عرف باسم  82

  . 24 ، ص 1964ارمون الشواذ، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة : محمود نجيب حسني . د      
  :إقرأ نصوص هذا المشروع في       

La Revue de Sciences Criminelles , 1948, P 594 – 803  et 1949 , P 123 . 
أت اللجنة " ليل " و " باريس " ـ شكلت لجنة مختلطة تتكون من قانونيين وأطباء وعلماء إجتماع من كل من مدينتي  )67(

 86وهو يتضمن " لوفاسور " وقدمت نتائج أعمالها في مشروع جديد عرف باسم مشروع  1955مايو   31أعمالها في 
  :ارجع لأحكام هذا المشروع إلى . مادة ويحتوي على أحكام مفصلة لجرائم اانين والشواذ 

- GEORGE LEVASSEUR : Les Delinquants Anormaux Mentaux, Ouvrage Collectif, Gujas 1959, 
                                                 P 169. 

، تعليقات على مشروع قانون محمود محمود مصطفىهذا المشروع كاملة إلى الدكتور  ـ إرجع للتعليق على أحكام )68(
  .1980، جامعة القاهرة 1978العقوبات الفرنسي، الكتاب الأول، القسم العام، أبريل 



35 
 

الذي نص ) 1954(وقانون ) 1945فیفري (خاص بالأحداث الصادر في 
وبھذا تكون فرنسا أخذت . على تدابیر خاصة بمتعاطي المخدرات

باسم عد ما ظلت تتستر على التدابیر ببالتدابیر الاحترازیة صراحة 
.)69(عقوبات تكمیلیة  

وقد تأثرت الدول العربیة المستقلة في تلك الفترة بالاتجاھات الحدیثة 
لسیاسة الجنائیة والتي تعتبر التدابیر الاحترازیة ھي إحدى وسیلتھا في 

الكفاح ضد الإجرام فنصت على التدابیر الاحترازیة في قوانینھا مثل 
) 1949(قانون السوري الصادر سنة وال) 1943(القانون اللبناني الصدر سنة

والقانون العراقي الصادر سنة ) 1953(یبي الصادر سنة یوالقانون الل
).1966(والقانون الجزائري الصادر سنة ) 1969(  

وھكذا انتشرت التدابیر الاحترازیة شیئا فشیئا إلى كل قوانین دول 
العالم لم یأخذ لما بقى تشریع في قالعالم بحیث یمكن القول دون مبالغة أنھ 

.بالتدابیر باعتبارھا وسیلة في الكفاح ضد الإجرام  

وإدخال التدابیر الاحترازیة في القوانین إلى جانب العقوبات، أثار 
فانعقدت  لھذه الغایة الكثیر من المؤتمرات العلمیة . یر من المشاكلــالكث

                 :                                     ى سبیل المثالــنذكر عل
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والذي ) 1949(روما سنة ي دم العلوم المنعقد فقلت )70(مؤتمر الجمعیة
ناقش مسألة الجمع والتوحید بین العقوبة والتدبیر الاحترازي، فمال إلى 

د للمجرم الشاذ على نحو خاص حیالتوحید بصفة عامة وتحبیذ التو
والمؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات وعلم العقاب المنعقد في 

الذي ناقش مشكلة الجمع بین العقوبة والتدبیر ) 1950(ھاي سنة لا
الاحترازي بالنسبة للمجرمین المعتادین فقرر أنھ یتعین أن یطبق علیھم 

.)71(تدبیرا موحدا ذو مدة غیر محددة نسبیا  

كما قررت الجمعیة الدولیة للدفاع الاجتماعي في اجتماعھا 
ضرورة ) 1952(راكس سنة التحضري للمؤتمر الثالث الذي عقدتھ في ك

استبعاد الازدواج بین  العقوبة والتدبیر الاحترازي والأخذ بنظام موحد 
قوامھ مجموعة من تدابیر الدفاع الاجتماعي المتعددة المتنوعة التي یمكن 

.)72(الجمع بینھا والرجوع فیھا وإحلال بعضھا محل البعض  

یمة ومعاملة كما جاء في قرارات المؤتمر الأوروبي لمكافحة الجر
أن نظام ) 1956(المجرمین الذي عقدتھ ھیئة الأمم المتحدة في جنیف سنة 

.)73(الازدواج في معاملة المجرمین ھو نظام متعین الرفض  

 

 

                                                        
يتعين على الشارع عند وضعه قانونا جديدا : " انه  1949تقدم العلوم المنعقد في روما سنة ـ إذ قرر مؤتمر الجمعية ل )70(

للعقوبات أن يحقق تنسيقا أفضل بين نظامين العقوبات والتدابير الإحترازية وعلى الأخص فيما يتعلق بالأحداث والشواذ 
منذ البداية بين العناصر المميزة للتدابير الإحترازية،  وارمين الخطيرين فيقرر بالنسبة لهذه الطوائف معاملة موحدة تجمع

  .بحيث يمكن دون إخلال بالسلطة التقديرية للقاضي في توقيع عقوبة تتناسب مع جسامة الخطأ
إنزال الأشخاص الذيم ينتمون لهذه الطوائف على الفور في مؤسسات خاصة يعاملون فيها معاملة ذيبية علاجية خلال        

قل بحال عن مدة العقوبة المقررة للجريمة، ولكن يجوز أن تمتد إلى ما يجاوز ذلك تبعا لحالة الخطورة التي تنطوي مدة لات
  .عليها شخصية ارم

)71(  – Cité Par GRISPINI : Revue Int. De Droit Penal 1953 , P 781. 
)72(  – I Bid  , P 782. 
)73(  – Cité Par CHARLES GERMAIN :  Le Traitement Des Delinquants Anormaux Mentaux, Cujas Paris 

1959, P 116. 
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 الباب الأول

نواعھالطبیعة القانونیة للتدبیر الاحترازي وأ  

لى فصلین نتناول في الفصل الأول التعریف بالتدبیر إنقسم ھذا الباب 
.، وفي الفصل الثاني أنواع التدبیر الاحترازيغراضھوخصائصھ وأ  

 الفصل الأول 

 تعریف التدبیر وخصائصھ وأغراضھ

نتطرق في ھذا الفصل إلى تعریف التدبیر ثم بیان خصائصھ  
.وأھدافھ  

 المبحث الأول

  )74(تدبیر الاحترازيتعریف ال 
                                                        

ترجم ھذا المصطلح إلى اللغة العربیة تح ت ع دة تس میات فف ي الق وانین الجنائی ة العربی ة نج د         ـ  )74(
:التسمیات التالیة  

.التدابیر الاحترازیة في قانون لبنان، سوریا، الأردن، العراقـ   

.قانون، لیبیا، الكویتالتدابیر الوقائیة في ـ   

.وتدابیر الأمن في القانون الجزائريـ   

 (التأمین ات العینی ة   :  وفي الفقھ العربي نجد أن المصطلح قد عبر عنھ بعدة ط رق أیض ا منھ ا         
 محم ود مص طفى  مقال ة ال دكتور    (والتدابیر الوقائیة )  1936 القاھرة شحاذة عنوان رسالة الدكتور 

:   عل ى راش د  أنظ ر ال دكتور    (.  ویفضل البعض تدابیر الأمن). 1969بیروت مجلة الشرق الأدني 
.46و 36القسم العام ص  

القس م  :  نجی ب حس ني  محم ود  راج ع ال دكتور   . والتعبیر الأكثر شیوعا ھو الت دابیر الاحترازی ة  
وث وأعم   ال ن   درة العقوب   ة والت   دابیر الاحترازی   ة الت   ي عق   دت ب   المركز الق   ومي للبح     .   23الع   ام ، ص

: بعن وان  ) ع دد خ اص  (المنش ور ف ي المجل ة الجنائی ة القومی ة       1967مایو  11الاجتماعیة والجنائیة في یوم 
كام ل   محمد حس ین المجلد الحادي عشر، ورسالة الدكتور  1968العقوبة والتدابیر الاحترازیة عدد مارس 
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ي التشریعات الوضعیة على العموم نص خاص لتعریف فلایوجد 
لذلك اجتھد الفقھ في تعریفھ بحیث جرت محاولات . التدبیر الاحترازي

عدیدة للتعریف بھ متخذة من الخطورة الإجرامیة التي یمثلھا الجاني مناط 
:لتعریف بالتدبیر الاحترازي  

مجموعة من الإجراءات : "حسني بأنھ فیعرفھ الدكتور محمود نجیب
ھا عن أتواجھ الخطورة الكامنة في شخصیة مرتكب الجریمة لتدر

عن ھذا  )76(ولم تخرج التعریفات الأخرى في الفقھ العربي. )75("المجتمع
المفھوم إذ أنھا بمجملھا تعتبر التدابیر الاحترازیة مجموعة من 

واجھة الخطورة الإجراءات وضعت تحت تصرف المجتمع، وتستھدف م
المجتمع من الإجرام وتتماثل  الإجرامیة التي یمثلھا الجاني من أجل وقایة

أو دفاع اجتماعي لحمایة المواقف في الفقھ الأجنبي بأنھا وسیلة وقایة 
.)77(المجتمع من الخطورة الإجرامیة التي یمثلھا الجاني أو بعض الجناة  

ردیة، بلا لوم أدبي، تطبق تدابیر قسریة ف"بأنھا " لوفاسور"إذ یعرفھا 
على الأشخاص الخطیرین على النظام العام، لكي تمنع الجرائم المحتملة 

.)78("نظرا لحالتھم الخطرة  

                                                                                                                                                                             
النظری  ة :  عب  د االله س  لیمانور ورس  الة ال  دكت). 76(ع  ارف النظری  ة العام  ة الت  دابیر الاحترازی  ة الق  اھرة  

  ) .1982(العامة للتدابیر الاحترازیة القاھرة 

  . 126علم العقاب، المرجع السابق ، ص :  محمود نجيب حسني. دـ  )75(
   :أنظر تعريف التدبير الإحترازي عند فقهاء العرب ـ  )76(

  . 188، ص   1978مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب،  :  فوزية عبدالستار. د ـ     
  . 66، ص  1976النظرية العامة للتدابير الإحترازية ، رسالة دكتوراه، :  كامل عارف محمد حسين. دـ      
  .243، ص  1979الظاهرة لاإجرامية ، دراسة في علم الإجرام والعقاب ، الإسكندرية، سنة :  جلال ثروة. دـ      

)77(  – HE DAYATI MOHAMED ALI :  Les  Mesures de Suretés et la Reforme Moderne de Droit Penal, , 
Jeneve 1939, P P 19 – 20 . 

       - DONEDIEU DE Vabres : Traité Elémentaire  de Droit Criminel  et de Législation Penal Comparé , P 406. 
)78(  – LEVASSEUR :  Cours de Droit Penal Complementaire, P 470. 
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إذن وعلى ضوء ما تقدم من التعریفات الفقھیة یمكننا تعریف التدبیر 
معاملة فردیة قسریة ینص علیھا القانون لمواجھة : الاحترازي بأنھ

عا من ارتكاب الجریمة لدى بعض الأشخاص من الخطورة الإجرامیة
". المجتمع ضد الإجرام والدفاع عن  

ومن ھذا التعریف یتضح أن التدبیر ھو معاملة فردیة یرجى من 
تطبیقھا على الفرد الخطر مواجھة خطورتھ وإبعادھا عن المجتمع قبل أن 

.لى جریمةإتتجول   

لى الجاني لأنھا وھي معاملة قسریة وقانونیة أي أنھا تطبق قھرا ع
.جزاء جنائي والجزاء الجنائي ینص علیھ القانون عملا بمبدأ الشرعیة  

وبما أن التدابیر تستھدف مواجھة الخطورة الإجرامیة التي ترتبط بھا 
جودھا أو بما یتناسب وارتباط وجود أو عدم، فلا تطبق إلا بناء على 

دى التدابیر وتتص. معھا من حیث مدة التدبیر ونوعھ وأسلوب تنفیذه
للخطورة الإجرامیة أیا كان مصدرھا، إذ یجوز أن یوقع التدبیر على 
الأشخاص الذین لا یمكن مساءلتھم بحسب قواعد المسؤولیة الأدبیة 

.ار ومرض العقولصغكال  

عبد "فالقول بأن التدبیر یواجھ خطورة إجرامیة، فحسب رأي الأستاذ 
وجودة لا خطورة یتوقعھا فمن المفروض أنھا متحققة وم" االله سلیمان

.القاضي في المستقبل وھو توضیح جدیر بالاھتمام  

والقول بأن التدبیر الاحترازي ینزل بأحد الأشخاص بدل الأفراد فإنھ 
یة أن التدبیر قد ینزل بالشخص المعنوي أیضا عندما أب رسدائما ح

.تتحقق لدیھ خطورة إجرامیة  
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ة الإجرامیة، تتعدى وفي سبیل القضاء على الخطور: " حیث قال 
فكرة المسؤولیة للأشخاص الطبیعین لتشمل الأشیاء والأشخاص 

المعنویة، فیصادر الشيء الخطیر بذاتھ كالمخدر وتغلق المؤسسة التي 
ویعنى ذلك أن الركن المعنوي لیس عنصرا . تستغل في ارتكاب الجریمة

" للتدابیر ضروریا لا تقوم الجریمة إلا بوجوده في مدلول النظریة العامة
ال لإقحام جنحن نؤید وجھة النظر ھذه بأنھ لا م، ووھو یرى أخیرا 

علما بأن الشيء یكون مصدر خطورة على . الأشیاء في التعریف
المجتمع لكن خطورتھ لا تتحول من حالة السكون إلى حالة الحركة إلا 

وعلیھ فإن الشيء ھو عامل مساعد على ارتكاب . بفعل الأشخاص
النظر إلیھ بھذه الصفة فتكون مصادرتھ من قبل محاربة  الجرائم یجب
.  )79(ة أو المسھلة لارتكاب الجریمةیالعوامل المؤد  

 المبحث الثاني

التكییف القانوني للتدبیر الاحترازي   

ففي حین ینكر جانب . یختلف الفقھاء في تكییف التدبیر الاحترازي
ر إلى القول بأنھ من الفقھ صفة الجزاء الجنائي علیھ، یذھب جانب آخ

:جزاء جنائي نوضح ذلك فیما یلي  

 المطلب الأول

فة الجزاء على التدبیر الاحترازيإنكار ص   

اعتبار التدبیر الاحترازي جزاء جنائیا  )80(رفض جانب من الفقھ
 ةالنظام القانوني في مواجھ هوحجتھم في ذلك أن الجزاء ھو رد فعل یقرر

                                                        
  . 61النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمان. د ـ )79(
  :ـ ويعتبر الجانب الغالب في الفقه الإيطالي، ومن هؤلاء الفقهاء  )80(
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رة مباشرة عن سلوك إرادي، وبالتالي وقائع مخالفة  للقانون، وتعبر بصو
فالجزاء یفترض قاعدة قانونیة انتھكت إرادیا وھو ما لا یتطلبھ التدبیر 
الاحترازي، إذ یوقع یصرف النظر عن توافر المسؤولیة الجنائیة لدى 

.الجاني  

وعلى ذلك فإن القاعدة القانونیة التي تنص على التدابیر تكون موجھة 
لا إلى الأفراد الذین . تطبقھا متى توافرت شروطھاإلى أجھزة الدولة لكي 

فالخطورة لیست واقعة . لا یمكن توجیھ الأمر لھم بأن لا یكونوا خطیرین
بل صفة، قد تتدخل الإرادة أحیانا بصورة غیر مباشرة لاكتسابھا بالنسبة 

أي المعتادین (لفئات معینة من الأفراد مثل كاملي الأھلیة الخطیرین 
.)81(العقول ىبینما تتخلف بالنسبة للأحداث ومرض) والمتشردین  

بالإضافة إلى ذلك فإن التدبیر یفتقر لمعنى الزجر لأنھ مجرد إجراء 
 )82(علاجي أو تھذیبي یبتعد عن فكرة الإیلام الذي ھو جوھر العقاب

.)83(وھذا ما یجعلھ خال من معنى الجزاء في نظر الفقھاء  

المطلب الثاني   

جنائي للتدبیر الاحترازي إقرار صفة الجزاء ال   

                                                                                                                                                                             
MANZINI , ROCCO ,  GRISPINI , MASSARI , SABATINI ,  BETIOL , PANNAIN . 

، الذي يعتبر أن التدبير الإحترازي خال من صفة  نجيب حسنيمحمود الدكتور :  هذا الإتجاه بعض الفقهاء العرب منهمد يويؤ
. 67، المرجع السابق، ص 1968الجزاء، أنظر مقالته التدابير الإحترازية ومشروع قانون العقوبات، الة الجنائية القومية 

  .وما بعدها 291، ص 1975والعقاب، أا ليست جزائية، انظر أصول علم الإجرام  مأمون سلامةوكذلك يرى الدكتور 
  .222النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، المرجع السابق، ص :  يسر أنور علي . دـ أنظر  )81(
  . 67التدابير الإحترازية، المرجع السابق ، ص :  محمود نجيب حسني. د أنظرـ  )82(

  . 291رجع السابق ، ص أصول علم الإجرام والعقاب، الم:  مأمون سلامة. دـ      
، الد السابع، ص 1964القضائية، الة الجنائية القومية، العدد الأول، التدابير الإحترازية :  محمد إبراهيم زيد . دـ  )83(

16.  
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مفھوم الآخذین علیھ  )84(وقد عارض الاتجاه السابق فقھاء أخرون
.وكونھ یحصر الجزاء الجنائي بالعقوبة فقط. معنى الجزاءلالضیق   

فالمفاھیم الحدیثة للسیاسة الجنائیة لا تتعارض مع الأخذ بمفھوم 
لوقائي أیضا، موسع لفكرة الجزاء، بحیث یشمل الجزاء الرادع والجزاء ا

.)85(فیكون الجزاء طبقا لذلك إما عقوبة أو تدبیر احترازي  

فالجزاء القانوني لیس حكرا على فكرة الجزاء الرادع یقول أصحاب 
لى جانب ذلك فكرة الجزاء إھذا الرأي وإنما ھو قابل للاتساع لیشمل 

 الوقائي أو الاحترازي الذي لا یكون جزاء على ذنب أو خطیئة وإنما بناء
على خطورة إجرامیة في سبیل علاجھا وفقا لما تتطلبھ سیاسة الدولة في 

مكافحة الإجرام، وبالتالي فلا بد من القبول بالتدبیر الاحترازي بوصفھ 
.)86(صورة جدیدة من صور الجزاء الجنائي  

نحن نؤید الرأي الذي یرى بأن التدبیر ھو جزاء :  خلاصة القول
ھ جمیع عناصر الجزاء فھو عمل قضائي من جھة تتوافر فی: جنائي لأنھ

ینص علیھ القانون وتطبقھ السلطات العامة ویحمل معنى تقیید حقوق 
الجاني ویسعى إلى مكافحة الإجرام، ولو انفرد ببعض الصفات التي 

.تملیھا وظیفتھ في محاربة الإجرام  

                                                        
  : ـ يميل أكثر الفقهاء العرب إلى إعتبار التدبير الإحترازي ذي صفة جزائية ، نذكر من هؤلاء الفقهاء  )84(

  .1087، ص 1971النظرية العامة للقانون الجنائي ، الإسكندرية ، :  رمسيس نام. دـ      
  .118الإختيار القضائي، القاهرة ، ص :  أحمد فتحي سرور. دـ      
  .435شرح قانون العقوبات الليبي ، ص :  عبدالعزيز الألفي. دـ      
  . 86، ص 1960ف المخففة، النظرية العامة للظرو: حسنين إبراهيم صالح عبيد . دـ      

  .222النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية ، المرجع السابق، ص :  يسر أنور علي . دـ  )85(
  .119الإختيار القضائي، المرجع السابق ،  ص : أحمد فتحي سرور . دـ      
  .  15 – 14، ص  التدابير الإحترازية القضائية، المرجع السابق:  محمد إبراهيم زيد.دـ      

)86(  – MERLE et VITU :  Traite de Doit Criminel Cujas 1981, P 752 et 753. 



44 
 

ومن جھة أخرى فھو موقف یتناسب مع الاتجاھات الحدیثة في 
ة التي نادت بھا المدرسة الوضعیة وتسایرھا في ذلك السیاسة الجنائی

حركة الدفاع الاجتماعي الحدیث والتي تعتبر أن الجزاء الجنائي یشمل 
كلا من العقوبة والتدبیر الاحترازي، وقد أخذ بذلك المشرع الجزائري في 

یكون جزاء الجرائم بتطبیق : "قانون عقوبات التي تنص على أنھ 4 المادة
".كون الوقایة منھا باتخاذ تدابیر أمنالعقوبات وت  

 

 المبحث الثالث

خصائص التدبیر الاحترازي   

قلنا في تعریف التدابیر الاحترازیة بأنھا مجموعة من الإجراءات 
وضعت تحت تصرف المجتمع، وتستھدف مواجھة الخطورة الإجرامیة 

لتدبیر وعلیھ فإن ا. التي یمثلھا الجاني من أجل وقایة المجتمع من الإجرام
الاحترازي یستمد خصائصھ من مواجھة ھذه الخطورة الإجرامیة، فلا 

محل لاتخاذه إلا عند ثبوتھا، وینقضي بزوالھا، ویخضع في مدتھ ونوعھ 
.وأسلوب تنفیذه لما یعتبر ملائما ومتكیفا مع ھذه الخطورة وتطورھا  

وحیث أن طبیعة الخطورة الإجرامیة لدى الفرد متنوعة ، وأسبابھا 
مكن التنبوء بتطورھا أثناء عملیة تنفیذ التدبیر لذا فقد وجب یشبعة ولامت

مواجھتھا بتدابیر متعددة ومرنة وغیر محددة وقادرة على التلائم مع 
:تطور تلك الخطورة وبالتالي خصائص التدبیر الاحترازي ھي  

.متجردة من الفحوى الأخلاقي  ـ 1  

.غیر محددة المدة  ـ 2  

. باستمراریمكن مراجعتھا  ـ 3  
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:ل خاصیة من ھذه الخصائص فیما یلي وسنعالج ك  

مطلب الأولال  

خلو التدبیر من الفحوى الأخلاقي   

یتجھ التدبیر إلى إبطال مفعول الخطورة الإجرامیة لدى الجاني 
بوسائل علاجیة أو تھذیبھ، وطبیعة ھذه الوسائل لا تحمل معنى العقاب أو 

جریمة محتملة، ولذا فإن التدبیر  التناسب مع خطأ سابق بل التوقي من
یواجھ الخطورة التي صدرت سواء من شخص مسؤول جنائیا أو من 

شخص غیر مسؤول جنائیا وھذا ما یؤدي إلى استبعاد الركن المعنوي من 
.أركان الجریمة  

والجریمة یراد بھا الفعل المادي المجرم الخاضع لنص تحریم غیر  
أن ینزل التدبیر بالمجرم المجنون وبذلك یمكن . )87(خاضع لسبب إباحة

.)88(أو المریض عقلیا، على الرغم من تجرد إرادتھ من كل قیمة قانونیة  

وھكذا فإن عدم الاھتمام بدور الإرادة، وإغفال الركن المعنوي من 
بین شروط توقیع التدبیر تجرده من الفحوى الأخلاقي وتجعلھ بعیدا عن 

ولا یتسم بسمات التحقیر لمن  كل لوم اجتماعي، فھو لا یجازي خطیئة
: ینزل بھ ویؤدي ذلك إلى عدة نتائج ھامة ھي  

 الفرع الأول

اتجاه التدبیر نحو المستقبل   

                                                        
  .68، ص 1964،  وكذلك ارمون الشواذ، 127علم العقاب، المرجع السابق، ص :  محمود نجيب حسني. دـ  )87(
حترازي يجب أن يترل بمجرم مسؤول، ويرى الذي يرى أن التدبير الإ أحمد فتحي سرورالدكتور ـ ولا يؤيد هذا الرأي  )88(

وأن التدابير التي تترل بارم انون بعد أو قبل الجريمة هي . أن الجريمة بفقدها الركن المعنوي لايمكن إعتبارها جريمة
  .تدابير مانعة فحسب

  .200، ص  1972أصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، : أنظر 
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فالتدبیر یواجھ خطورة تنذر بارتكاب جریمة على وجھ الاحتمال  
ر التدبیر یفلا یع. والاحتمال توقع، والتوقع ینصرف إلى المستقبل

لا لتحدید نوع الخطورة وأسبابھا، فالجریمة إالماضي الكثیر من اھتمامھ، 
وقعت ولا مجال لتفادیھا، والخطر على المجتمع یتمثل في شخصیة 

الجاني الخطرة فھي الباقیة والمستمرة بعد الجریمة، ولذلك فإن التدبیر 
یتجھ إلى استئصال أسباب الخطورة عند المجرم معتمدا على وسائل 

.ج إیجابیة مستقبلیةبطبیعتھا یرجى منھا أن تعطى نتائ  

كإعادة التأھیل والعلاج والتھذیب وتحیید الحالة الخطرة كلھا وسائل 
أي تقضى على أسباب الخطورة عند المجرم، فھو . تعطي ثمارھا مستقبلا

.ة معاملة موجھة إلى المستقبلتإذن بطبیع  

 الفرع الثاني

استبعاد قصد الإیلام   

و الاجتماعي، ولكن تطبقھا لاتحمل التدابیر معنى اللوم الأدبي أ 
.الجماعة على الأفراد الخطیرین علیھا بقصد إعادة تأھلیھم  

یكون بالعلاج " لوفاسور"وإعادة التأھیل حسب رأي الفقیھ الفرنسي 
والرعایة ولیس بالشدة والعقاب، مما یقتضي تنظیم التدابیر الاحترازیة 

.)89(بطریقة تجنب البؤس والمعناة  

ر لا یمكن أن یتجرد تجردا كاملا من كل معاني ومع ذلك فإن التدبی
إذا  .حكم إجراءاتھ وتنفیذه، سیحمل بالتأكید إیلاما معینابالإیلام فھو 

لانتقاص أو التقیید على نحو لا یطیقھ لیعرض حریة الشخص وحقوقھ 
فالجزاء القانوني سواء كان . )90(لم نفسيأوھو لا یخلو من  .الرجل الحر

                                                        )89(  – LEVASSEUR :  Cours de Droit Penal Complementaire, P 472. 
  .20، ص 1968، مارس 11التدابير الإحترازية، الة الجنائية القومية، العدد الأول، الد :  رمسيس نام. دـ  )90(
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رازیا ھو انتقاض لحقوق المحكوم علیھ وإیلام لھ احت اعقوبة أو تدبیر
.كان ذلك الإیلام لیس مقصودا لذاتھ نوحتى إ  

 الفرع الثالث

لا یحمل معنى التحقیر   

لا یعني إنزال التدبیر بالجاني أنھ یدفع دینا للمجمتع، فھو مجرد من  
 اللوم الأدبي، ولذا فإن الناس لا تنظر إلى من یخضع للتدبیر نظرة احتقار

أي خضوع الجاني للتدبیر لیس شائنا في نظر  (كمن یخضع للعقوبة 
.)المجتمع كالذي تنزل بھ العقوبة  

ویبرر ذلك بأن الناس تنظر لمن ینزل بھ تدبیر على أنھ فقد مقدار 
من سلطان إرادتھ فھو لا یستحق الإزدراء والتحقیر، ھو أشبھ بمریض 

.لا أن یلام  یائس یستحق أن یعذر  

من یرى أن لتحقیق القدر الكافي من عدم  )91(الفقھاءفھناك من 
ملي على الجماعة بالابتعاد بالأماكن یالاحتقار من قبل الناس للمجرم، 

نزل بھا المجرمون یالمعدة لتنفیذ التدبیر عن السجون التقلیدیة التي 
.  المحكوم علیھم بالعقوبات  

 الفرع الرابع 

 لایتناسب التدبیر مع الجریمة

التدبیر مع الجریمة التي ارتكبھا المجرم الخاضع للتدبیر  یتناسبلا
إلى المستقبل، لمواجھة خطورة إجرامیة یمثلھا  ھجتالاحترازي فالتدبیر ی

المجرم وبالتالي فإن الجریمة ھي من الماضي لا تمثل الأھمیة الكبرى 
فالجریمة ما ھي إلا إماراة قانونیة كاشفة عن  ،بالنسبة للتدبیر المتخذ

                                                        )91(  – LEVASSEUR :  Cours de Droit Penal Complementaire, P 474. 
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رة الفاعل الإجرامیة، ویؤدي نفي الصفة الأخلاقیة عن التدبیر إلى خطو
.انقطاعھ عن الجریمة ومدى جسامتھا  

 المطلب الثاني 

 المدة غیر المحددة للتدبیر

یقصد بالمدة غیر المحددة ھو عدم تخویل القاضي في أن یحدد سلفا 
.عند الحكم على الجاني المدة الواجب قضائھا في الحبس  

ن القاضي تحدید المسؤولیة الجنائیة والأمر بالعقوبة إذ یطلب م
راج فیترك للجھة المشرقة على التنفیذ فالسالبة للحریة فحسب أما وقت الإ

التي یكون لھا الحق في تقدیر الوقت المناسب للإفراج عن المحكوم علیھ، 
.بعد التأكد من انصلاحھ  بناء على حسن سیرتھ وسلوكھ في المؤسسة  

المنطقي أن یؤید ھذا المبدأ أنصار المدرسة الوضعیة   وقد كان من
الذین رأوا فیھا تطبیقا لآرائھم حول الخطورة الإجرامیة والتدابیر 

وكذلك أنصار حركة الدفاع الاجتماعي الذین اعتبروه . )92(الإحترازیة
.رید الجزاء الجنائيفضرورة ملحة وذات أھمیة كبیرة في ت  

من النقد الشدید فقد اعتبره التقلیدیون تعد على أن ھذا المبدأ لم یسلم 
الإدارة  طعلى الحریات الفردیة وخروجا على مبدأ الشرعیة ودعوة لتسل

.بھ یعني الفوضى والتشویش في العدالة العقابیة روالإقرا .العقابیة  

وقد یعاب علیھ أیضا أنھ یقلل من أھمیة الردع العام، ویخلق تشویشا 
 یعرف متى یطلق سراحھ إلى جانب صعوبة وقلقا لدى المجرم الذي لا

                                                        )92(  – STEFANI et LEVASSEUR :   Droit Penal  General , Dalloz , 1972, P 365. 
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التأكد من آنصلاح الجاني، أو عدمھ فالأبحاث الطبیة النفسیة مازالت غیر 
.)93(قادرة بشكل تام على تحدید زوال أو إبقاء خطورة الفرد  

إذا كانت المعارضة لھذا المبدأ لھا ما یبررھا في مجال العقوبات إذ 
لیھا العقوبات وخاصة فیما یتعلق الأسس التي تقوم ع عأنھا تتعارض م

بضرورة التناسب بین جسامة الجریمة ومقدار العقوبة، وحجیة الأمر 
 ،المقضي بھ ولكن ھذه المعارضة لم تنشأ في نطاق التدابیر الاحترازیة

على أنھا ذات مدة غیر محددة، فھي موجھة  )94(حیث یكاد یجمع الفقھ
وم بدوامھا وتستمر دطق أن تللقضاء على الخطورة الإجرامیة، ومن المن

.باستمرارھا وتزول بانقضائھا  

وإذا كان من المستحیل أن یقرر القاضي سلفا المدة التي تستمر علیھا 
حالة الخطورة فإنھ بالتالي لا یستطیع أن یجدد سلفا مدة التدبیر المقابل لھا 

د عن تنفیذ التدبیر قا ةعلى أن الخشیة من استبداد وتعسف الجھة المسؤول
التحدید النسبي للتدبیر، ویتحقق ذلك بأن  مبعض الفقھاء إلى القول بعد

وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في (تتحدد المدة القصوى للتدبیر 
أو أن تتحدد مدتھ الدنیا، أو أن تتحدد المدة ) قانون العقوبات  23المادة 

ة  تجاوز الحد مع إمكانی. القصوى والمدة الدنیا معا مع فارق واسع بینھما
.ذلك يعدالأقصى للتدبیر في الحالات التي تست  

وھذا الموقف ھو موقف وسط یراعي خاصیة التدبیر في عدم التحدید 
.)95(ویسعى إلى تأكید الحریات الفردیة في نفس الوقت والمحافظة علیھا  

 المطلب الثالث 

                                                        )93(  – LE VASSEUR :   Cour de Droit Penal  Complementaire, op cit , P 475. 
)94(  – MERLE  ROGER  et VITU  ANDRE : Traité de Droit riminel, 3eme edition, Paris 1978, P 655. 

       -   STEFANI et LEVASSEUR :   Droit Penal  General , op cit ,  P 338. 
  .85، ص  84النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمان. دـ  )95(
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 المراجعة المستمرة للتدبیر

لدى الجاني، وھي تدوم  تواجھ التدابیر خطورة إجرامیة كامنة
بدوامھا وتزول معھا، ومن خصائص التدبیر أنھ قابل للمراجعة أثناء 

التنفیذ وذلك بقصد دوام ملائمة التدبیر لتطور حالة الخطورة التي 
یصعب على المشرع أو القاضي أن یحدد سلفا  ھوذلك أن. )96(یواجھھا

الخطورة لدى  نوع التدبیر وأن یقطع بأنھ قادر على القضاء على حالة
اد أو تنقص أو تتغیر دالفرد، فقد لا تثبت على حال، وذلك كأن تز

طبیعتھا، مما لابد معھ من إعادة النظر في التدبیر المتخذ لمواجھتھا 
وجعلھ یتلائم مع ما یحدث علیھا من تغییر، فالتدبیر المتخذ ابتداءا  لیس 

اعلیتھ أو عدم جدواه في تدابیر نھائیا، فقد یتبین بعد تطبیقھ بوقت ما عدم ف
مواجھة الخطورة الإجرامیة، مما یقتضي تعدیل مفھومھ أو إبدالھ بتدبیر 

آخر، ویقتضي ذلك إعادة فحص الخاضع للتدبیر للتأكد من فاعلیتھ أو 
عدم فاعلیتھ التدبیر المنفذ فإذا ثبت أنھ فعال وقادر على مواجھة الخطورة 

لا إ، وت صلاحیتھ واستمر في تطبیقھا ثبتط بھ مواجھتھینأالإجرامیة التي 
وجب السعي لتعدیلھ وإبدالھ بتدبیر آخر والشرط الوحید المتطلب في 

التدبیر الجدید ھو كونھ أكثر صلاحیة وأكثر فعالیة في مواجھتھ 
ض النظر عن كونھ أكثر قسوة أو أقبل قسوة من التدبیر غالخطورة، ب

لمدة محددة ولا لشكل  السابق، فالتدبیر بصفتھ علاجا یجب ألا یخضع
.)97(معین من الأشكال  

فإذا كان التدبیر ینزل بناء على فحص شخص الفرد الخطر فإنھ 
قد زالت، وإجراء الفحص أیضا ینتھي بالفحص والتأكد من أن الخطورة 

                                                        )96(  – MERLE   et VITU   : op cit , P 764. 
       -   STEFANI et LE VASSEUR :   op cit ,  P 367. 

)97(  – P. BOUZAT  : Le Controle de L'excution des Mesures de Reforme Sociale , Dans L'individualisation 
des Mesures Prises a L'égard du Delinquant , 1954, P 285. 
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مبدأ لا یجوز للجھة المختصة أن تتنازل عنھ للتأكد من زوال الخطورة 
.  )98(جتمع أیضافھو ضمانة للفرد كما أنھ ضمانة للم  

 المبحث الرابع

 أغراض التدبیر الاحترازي

وھذا (إن التدابیر الاحترازیة ترمي إلى وقایة المجتمع من الجریمة 
قانون عقوبات إن لتدابیر  4 ما نص علیھ المشرع الجزائري في المادة

وذلك بمواجھة خطورة بعض الأشخاص الإجرامیة، ) الأمن ھدف وقائي
.ق الجریمة المحتملة التي تنذر بھا خطورتھمللحیلولة دون تحقی  

فالھدف الوحید الذي تبتغیھ التدابیر الاحترازیة ھو حمایة المجتمع 
وحیث أن الخطورة الإجرامیة المراد توقیھا ذات  .من الجرائم المحتملة

فقد وجب أن یتخذ التدبیر مظاھر )  وأشكال متعددة (أسباب مختلفة 
.متنوعة لمواجھتھا  

التي تعود أسبابھا إلى یر العلاجیة تتخذ لمواجھة الخطورة فالتداب
مرض عقلي أو مرض نفسي، والتدابیر التھذیبیة تنزل بذوي الخطورة 

.الذین ترجع خطورتھم إلى نقص في القیم أو فسادھا  

وقد تفصح دراسة شخصیة الجاني عن وجود عوامل خارجیة 
اجب التطبیق قطع تساعده على الإجرام فیكون الھدف من التدبیر الو

الصلة بینھ وبین ھذه العوامل ووضعھ في موقف لا یستطیع معھ 
عن طریق تجریده من ھذه الوسائل المادیة التي . )99(الإضرار بالمجتمع

.ھ بارتكاب الجرائمیتغر  

                                                        
  . 87النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمان. دـ  )98(
  . 146، ص  علم العقاب ، المرجع السابق:  محمود نجيب حسني. دـ  )99(
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أما إذا كان الشخص خطیرا ومیئوسا من إعادة تأھیلھ، فإن التدبیر 
. )100(ادیا لخطرهالواجب اتخاذه ھو العزل عن المجتمع تف  

وھكذا فإن التدبیر الاحترازي یسعى لتأكید ھدفھ في حمایة المجتمع 
:من الإجرام بطرق ووسائل متنوعة یمكن إجمالھا في ثلاثة وسائل ھي  

 المطلب الأول 

 حمایة المجتمع بتأھیل الفرد الخطر

بین نوعین من المجرمین الخطیرین، نوع یمكن  )101(یمیز الفقھاء 
ھ وآخر لا أمل في إصلاحھ، ویجب عزلھ عن المجتمع إعادة تأھیل

.لتخلیصھ من شره  

ویقصد بإعادة التأھیل القضاء على مصادر الخطورة المتوفرة     
لدى الجاني لكي نمكنھ من أن یسلك الطریق المطابق للقانون بعد انقضاء 
التدبیر وإعادة التأھیل تقتضي بالضرورة دراسة شخصیة الجاني لمعرفة 

خطورتھ وتحدید أسبابھا، ومن خلال ھذه الدراسة تتخذ التدابیر مصدر 
.بیةتھذیبالالملائمة العلاجیة أو   

فقد یعاني المجرم الخطر من مرض یعتبر مصدرا لخطورتھ وذلك 
بمالھ من تأثیر على نفسیتھ وتحویلھا إلى نفسیة عدوانیة تتمیز بالاستسلام 

، ویقتضى ذلك بأن یعالج للدوافع الإجرامیة التي لایستطیع مقاومتھا
بالطرق الطبیة، لأن المعاملة العقابیة تفقد فعالیتھا في مواجھة ھذا النوع 

 و 21 وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في المواد  (من المجرمین 
). من قانون عقوبات 22  

                                                        
شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، ديوان المطبوعات :  عبداالله سليمان. دـ  )100(

  .541، بن عكنون، ص 1995الجامعية، 
)101(  – LE VASSEUR :   Cour de Droit Penal  Complementaire, op cit , P 471. 
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أما إذا كشفت الدراسة عن أن مصدر الخطر یرجع إلى فساد القیم 
اعھ إلى تدابیر ضخإالجاني إلى الإجرام فیجب  دفعتالاجتماعیة التي 

). تھذیبھ مثل التدابیر التربویة التي تنزل بالأحداث القصر  

وخلاصة القول أن حمایة المجتمع من الإجرام تبدأ بالاعتناء 
بشخصیة الجاني وذلك بعلاجھ أو تھذیبھ، ثم إعادتھ إلى المجتمع فرد 

.شریفا  

 

 المطلب الثاني 

بتجرید المجرم الخطر من وسائلھ المادیةحمایة المجتمع   

قد تتوافر في بعض الأحیان مجموعة من الوسائل المادیة لدى الجاني 
والتي تكون ذات تأثیر فعال علیھ لارتكاب الجریمة، مما یستوجب اللجوء 

إلى تدابیر غایتھا ھو تجریده من ھذه الوسائل، وبالتالي تركھ في وضع 
ار غیر المشروع ومثالھا إغلاق ضال یعجز معھ عن القیام بالعمل

المؤسسة لمنع الفرد من مزاولة المھنة التي یمكن أن یستغلھا لتنفذ 
الجریمة، وھذه الأفعال لا تعد تدابیر علاجیة ولا تھذیبھ، بل تنصب على 

أشیاء لھا صلة بخطورة الفاعل ویكون تجریده منھا استبعاد خطر 
). ع ق 20زائري في المادة الإجرام، وھذا ما نص علیھ المشرع الج  

 المطلب الثالث 

 حمایة المجتمع بتدبیر إبعاد المجرم الخطر

ھم، فقد یكون التأھیل بعید ءفاشن لیسوا جمیعا مما یؤمل وفالمجرم
لى تدابیر غایتھا إالمنال أو عسیرا بالنسبة لبعضھم ویستدعى ذلك اللجوء 
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الخطر والمجتمع حتى  وقایة المجتمع منھم ویتحقق ذلك بالفصل بین الفرد
ومن صورھا إبعاد المجرم  )102(بھ لا یتسبب بعد ذلك في الإضرار

.)103(ر الإقامةحظالمعتاد عن الجماعة  نھائیا باعتقالھ، ومنھا أیضا   

وھكذا نجد أن التدابیر الاحترازیة ھدفھا ھو نفسیة الجاني وذلك 
 إلى ارتكاببتھذیبھا وعلاجھا من الخطورة الكامنة فیھا والتي أدت بھا 

ل مجرم كما تتجھ ھذه التدابیر إلى الكف من شر المجرم عن طریق عف
تجریده من وسائلھ المادیة التي تغریھ بارتكاب الجریمة أو بعزلھ ووضعھ 

في ظروف یعجز فیھا عن الأضرار بالمجتمع، وھو ما یبین أن التدبیر 
فیھ، ، بحیث تنحصر أھداف التدبیر "الردع الخاص"الاحترازي یبغي 

بعكس الجزاء التقلیدي وھو العقوبة الذي یبغي إلى جانب تحقیق الردع 
.الخاص تحقیق ھدفي الردع العام والعدالة  

ة وإنما متصلة ضوھذه الوسائل الثلاث لیست منفصلة ولا متناق
كما یشترك إحداھا مع  )104(للأخرى اومتكاملة، قد یكون إحداھا تمھید

قتضیھ ظروف المجرم وطبیعة الأخرى في تحقیق الغرض على ما ت
.خطورتھ ومداھا  

 الفصل الثاني

أنواع التدابیر الاحترازیة   

بیر الاحترازیة مواجھة الخطورة الإجرامیة لفئات اتستھدف التد
معینة من المجرمین ومن المنطقي أن تتنوع ھذه التدابیر وتتعدد لمواجھة 

ه الفئات من كافة أنواع الخطورة المختلفة الأسباب والمظاھر لدى ھذ

                                                        
  . 145علم العقاب ، المرجع  السابق ، ص :  محمود نجيب حسني. دـ  )102(

)103(  – LE VASSEUR :   Cour de Droit Penal  Complementaire, op cit , P 471. 
  . 147علم العقاب ، المرجع السابق ، ص :  محمود نجيب حسني. دـ  )104(
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المجرمین، ولقد تباینت موافق الفقھاء والمشرعین في بیان معاییر یعتمد 
.علیھا في تقسیم ھذه التدابیر  

  التصنیفات الفقھیة

لقد لجأ الفقھاء إلى معاییر مختلفة لتقسیم التدابیر بحسب أھدافھا 
وموضوعھا وبحسب فئات المجرمین التي تطبق علیھم ولعل السبب في 

ختلاف یعود إلى أن التدابیر بخلاف العقوبات تفتقر إلى الترتیب ھذا الا
والتدرج، فلا یمكن الاعتماد على مدة التدبیر التي لا یمكن تحدیدھا سلفا، 

لا  لأنھاكما لا یمكن الاعتماد على درجة جسامة الجریمة لتقسیم التدابیر
.تتناسب معھا  

دابیر علاجیة كالتدابیر یمكن أن نقسم التدابیر إلى ت: فمن حیث أھدافھا 
التي توقع على المجرمین المجانین وتدابیر تھذیبھ كالتدابیر التي  توقع 

.الأحداث) القصر (على المجرمین   

وتكون التدابیر الاحترازي إما تدابیر شخصیة :  ومن حیث موضوعھا
ة بحسب المحل الذي یقع علیھ أسلوب التدابیر في علاج یأو تدابیر عین

ما أذا كان ھذا المحل ھو شخص المجرم كان التدبیر شخصیا، الخطورة فإ
.نصب أسلوب التدبیر على شيء مادي كان التدبیر عینیاإإذا   

یمكن تقسیم التدابیر إلى تدابیر : ومن حیث فئة المجرمین التي تنزل بھا
تطبق على المجرمین القابلین للإصلاح كالتدابیر العلاجیة والتھذیبیة وإلى 

ئصال تطبق على المجرمین غیر القابلین للإصلاح كالإبعاد تدابیر است
.والاعتقال  

  تقسیم التشریعات للتدابیر
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رة على تقسیم التدابیر الاحترازیة مكتفیة یم تقدم تشریعات كثل
حیث أنھا  )106(على أن قوانین أخرى عرفت التقسیم. )105(بتعدادھا

السالبة (خصیة اعتمدت على تقسیم یقوم على التمییز بین التدابیر الش
.)107(وبین التدابیر العینیة) للحریة والمقیدة لھا  

وفي تقدیرنا نرى أن ھذا التقسیم للتدبیر ھو أفضل التقسیمات  فإلى 
جانب أنھ یمتاز بالوضوح والسھولة، فإن لھ سندا من الآراء الفقھیة 

والتشریعات الوضعیة وقد أخذ المشرع الجزائري بھذا التقسیم، وسوف 
ي دراستنا لأنواع التدابیر الاحترازیة عند المشرع الجزائري، نقتصر ف

:نقسم ھذا الفصل إلى ثلاث مباحث وتبعا لذلك یمكننا أن  

التدابیر الاحترازیة السالبة للحریة ـ 1  

یدة للحریةالتدابیر المق ـ 2  

.التدابیر الاحترازیة العینیة ـ 3  

 المبحث الأول

ةالسالبة للحری ةالتدابیر الاحترازی  

تواجھ نوعا واحدا من المجرمین الخطیرین، التدابیر السالبة للحریة لا
أخرى، ولھذا  لایصلح لطائفة بل مجموعات مختلفة، وما یصلح لطائفة

.تتنوع التدابیر السالبة للحریة تبعا للحالات التي تواجھھا  

                                                        
 69والقانون اليونــاني، المادة )  1932(  856، والقانون البولوني، المادة )1928(،  90ـ مثل القانون الإسباني، المادة  )105(

– 70 ، )1950. (  
، حيث قسم التدابير إلى تدابير علاجية، وتدابير تثقيفية، وتدابير استئصاله، )1933(قانون الأرغواي ـ نذكر منها  )106(

  .وتدابير وقائية، وهو تقسيم انفرد به تشريع الأروغواي
) 1937(والسويســـري ) 1934(والمشروع الفرنسي ) 1930(الإيطالي  ـ ذا التقسيم أخذ قانون العقوبات )107(

   ).1943(واللبناني 
  .116النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. دـ       
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على ثلاث أنواع من وقد أخذ المشرع الجزائري بذلك حیث نص  
  :ھذه التدابیر ھي

بالنسبة للمجانین والمختلین (الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة  ـ 1
.)عقلیا  

بالنسبة للمدمن على السكر (الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة  ـ 2
.)والمخدر  

.التدابیر الخاصة بالأحداث ـ 3  

:وسوف نتناول بالدراسة كل واحد من ھذه التدابیر تبعا فیما یلي  

 

 المطلب الأول

ائي في مؤسسة نفسیةالحجز القض   

جرت التشریعات على عدم مساءلة المجرم المجنون، لامتناع  
فالجنون ینتج أثره في إعدام أھلیة الفرد الذي تبرأ  )108(الجنائیة تھمسؤولی

ع ــساحتھ و لا یوق  

.علیھ العقاب  

على أن إطلاق سراح المجرم المجنون، قد یھدد أمن الجماعة 
عطت بعض التشریعات الحدیثة ومنھا ا ولتجنب ذلك، فقد أـومصالحھ

أو  نالتشریع الجزائري للسلطات القضائیة الحق بحجز المجرمین المجانی

                                                        
قانون العقوبات التي تنص على  من 47ـ وامتناع المسؤولية الجنائية للجنون في التشريع العقابي الجزائري تعود إلى المادة  )108(

، " 22من المادة  2لاعقوبة على من كان في حالة جنون وقت إرتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة : " أنه 
  .ق ع معناه التوسع في معنى الجنون ، فأصبح بذلك الخلل العقلي مانعا للمسؤولية الجنائية 47بالمادة  21وربط المادة 
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المختلین عقلیا وإخضاعھم لتدابیر أمن تنفذ في أماكن خاصة معدة لذلك، 
.؟ھذا التدبیر وما ھي شروط تطبیقھ  فما ھو مضمون  

 الفرع الأول

یرـــــون التدبــــمضم   

قانون عقوبات جزائري مفھوم الحجز القضائي  1قرةف 21ة بینت الماد
الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة ھو وضع : " حیث نصت على أن 

یأة لھذا الغرض بسبب ھالشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة م
..." خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكاب الجریمة أو اعتراه بعد ارتكابھا

ة ھو تدبیر علاجي ینفذ في مؤسسة مختصة فالوضع في مؤسسة نفسی. 
بالعلاج ویعنى ذلك أن فكرة السجن مستبعدة ھنا تماما، فلیس المقصود 

من الحجز القضائي عقاب الجاني بل علاجھ، ومن ثم تكون ھذه 
.المؤسسات مصحة أو مستشفي  

وقد وصف النص ھذه المؤسسة على أنھا مؤسسة نفسیة أي لعلاج 
صاص ھذه المؤسسات یتسع لیشمل الأمراض الأمراض النفسیة واخت

العصبیة والعقلیة إلى جانب الأمراض النفسیة، فھذه الأمراض تؤدي إلى 
خلل في القوى العقلیة تجعل المصاب عاجزا عن التحكم في تصرفاتھ أو 

.فھمھا  

لا یمكن سلفا تحدید مدة العلاج، إذ لا  من الجدیر بالذكر أن نشیر أنھ
قاضي أن یحدد متى ینتھي المرض أو یبطل یستطیع المشرع أو ال

.مفعولھ، ولذا فإن ھذه التدابیر غیر محددة المدة  

بحیث لم یحدد . ق ع 21وھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري في المادة 
.مدة معینة للحجز القضائي في مؤسسة نفسیة  
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ولعل ذلك یعود إلى أن المشرع افترض أن مصدر خطورة المختل 
یعاني منھ المصاب ) عصبي أو نفسي( مرض عقلي عقلیا تعود إلى 

.فیكون علاجھ من المرض ھو السبیل إلى إبطال مفعول الخطورة  

فالمراد إذن من ھذا التدبیر ھو محاربة المرض في حدود زوال 
خطورة المجرم المجنون عن المجتمع وإطلاق سراحھ مرتبط بزوال 

.خطورتھ  

 الفرع الثاني 

 شروط تطبیق ھذا التدبیر

لا ینزل الحجز القضائي بكل مجرم مجنون تلقائیا، بل تشترط المادة 
:روط معینة لتطبیقھ تلك الشروط ھيش 2قرة ف 21  

ق ع أن یكون المحكوم علیھ  21تشترط المادة  : الجریمة السابقةـ  1
قد ارتكب جریمة حتى ینزل بھ الحجز القضائي في مؤسسة ) المجنون'

لل العقلي قائم وقت ارتكاب الجریمة أو نفسیة فھي تشترط أن یكون الخ
بأنھ یمكن أن یصدر الأمر بالحجز  ظیفاعتراه بعد ارتكابھا، ثم ت

.القضائي بموجب أي حكم، حكم بإدانة المتھم أو العفو عنھ أو ببراءتھ  

ففي الإدانة أو العفو تكون الإشارة إلى الجریمة السابقة أمرا واضحا 
د وجھ لإقامة الدعوى، فقد اشترط أما في حالتي البراءة وعدم وجو

المصاب  (المشرع الجزائري في ھذه المادة أن تكون مشاركة الجاني 
.في الوقائع المادیة أمرا ثابتا)  بخلل عقلي  

خلل عقلي وبین بواشتراط علاقة بین مرض الشخص المصاب 
.الجریمة المرتكبة یؤكده التطبیق العملي للقضاء الجزائري  
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من قاضي تحقیق بوضع المتھم  07/05/1984في  ففي الأمر الصادر
رب والجروح العمدیة بالسلاح الأبیض في ضمتھم بجریمة ال) ع.ب(

اء وجھ فبعدما أصدر أمر بانت(ة ھي مؤسسة واد العثمانیة ـــمؤسسة صحی
ة الخبرة العقلیة الواردة من مصلحة الأمراض العقلیة ـالدعوى لأن نتیج

تثبت بأن المتھم  11/04/1984لمؤرخة في بمستشفي قسنطینة الجامعي وا
مصاب بخلل عقلي، وھذا الخلل لھ علاقة بالوقائع التي قام بھا وأنھ لا 

  .)109(ع.ق 21یتحمل المسؤولیة الجزائیة ویستند في ذلك إلى المادة 

بوضع  06/05/1984 كذلك الأمر الصادر من قاضي التحقیق بتاریخ
یر في مؤسسة صحیة للعلاج بواد متھم بتكسیر أملاك الغ) ع.س(المتھم 

لأن نتیجة الخبرة العقلیة ) بعدما أصدر أمر بانتقاء وجھ الدعوى(العثمانیة 
الواردة من مصلحة الأمراض العقلیة بمستشفى قسنطینة الجامعي 

تثبت بأن المتھم مصاب بخلل عقلي وأن ھذا  28/03/1984والمؤرخة في 
یتحمل المسؤولیة الجزائیة وأنھ لا لتي قام بھا،الخلل لھ علاقة بالوقائع ا

.)110(ع.ق21ویستند في ذلك إلى المادة   

ع جسامة معینة في الجریمة المرتكبة .ق 21ولم تشترط المادة 
 لتطبیق التدبیر، ویعني ذلك أن أي جریمة سواء كانت جنائیة أو جنحة أو

.فھي صالحة لتطبیق تدبیر الوضع في مؤسسة نفسیة. )111(مخالفة   

                                                        
، رقم التحقيق 242قضاء قسنطينة، محكمة قسنطينة، مكتب السيد قاضي التحقيق، الغرفة الرابعة، رقم النيابة  ـ مجلس )109(

  ).راجع ملحق البحث ( ، غر منشور 69
، رقم التحقيق 200ـ مجلس قضاء قسنطينة، محكمة قسنطينة، مكتب السيد قاضي التحقيق، الغرفة الأولى، رقم النيابة  )110(

  ).راجع ملحق البحث (  ، غر منشور580
 42ـ يظهر أن أغلب التشريعات تستبعد تطبيق التدبير إذا كانت الجريمة المقترفة مجرد مخالفة، مثل القانون الألماني، المادة  )111(

من  232من قانون العقوبات الإيطالي، والمادة  222، وذلك بنصها على أن تكون الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة، والمادة 
عقوبتها أكثر من سنتين ، ويشترط مشروع قانون ) جنحة(انون العقوبات اللبناني، اللذان يشترطان أن تكون الجريمة ق

أن تكون الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها أكثر من سنتين ، وإلا فالأمر يترك للسلطات ) 1934(العقوبات الفرنسي 
  .الإدارية
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ینزل تدبیر الحجز القضائي في مؤسسة لا:  رة الإجرامیةالخطوـ  2
.لا إذا توافرت لدیھ خطورة إجرامیةإالمختل عقلیا  منفسیة بالمجر  

فالحجز لا یھدف إلى علاج المجرم یغیھ القضاء على مرضھ إلا في 
.حدود مواجھة خطورتھ والعمل على إبطال مفعولھا وإزالتھا  

 311فالمادة . ا ھذه الخطورةوقد اشترط المشرع الجزائري ضمنی
 برئأن إذا أعفى المتھم من العقاب أو  : " إجراءات جزائیة تنص على

ھ في الحال ما لم یكن محبوسا لسبب آخر دون إخلال بتطبیق ــــأفرج عن
." أي تدبیر أمن مناسب تقرره المحكمة  

فالأصل إذن أن یفرج عن من أعفى عنھ أو برئ ویطبق التدبیر بناءا 
أمر المحكمة بالرغم من الإعفاء والبراءة لسبب أخر ھو الخطورة على 

.)112(الإجرامیة التي یمثلھا المتھم  

 الفرع الثالث

الضمانات التي نص علیھا المشرع لتطبیق التدبیر   

ف تطبیق تدبیر الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة سضمانا لعدم التع 
: نص المشرع الجزائري على عدة ضمانات  

فثبوت الجنون أو الخلل العقلي من عدمھ : الفحص الطبيوجوب ـ  1
حالة واقعیة لا یمكن للقاضي التأكد منھا إلا بالرجوع فیھا إلى أھل الخبرة 

وقد تنبھ المشرع الجزائري ). ھم أطباء الأمراض العقلیة(والاختصاص 
فأوجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز  حقیقةإلى ھذه ال

                                                                                                                                                                             
  . 119، المرجع السابق ، ص امة للتدابير الاحترازيةالنظرية الع:  عبداالله سليمان . د      

  .570، الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص 2شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء :  عبداالله سليمان. دـ  )112(
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من طرف طبیب  3قرة ف 21ادة م، الالفحص الطبي بعد. )113(القضائي
.الأمراض العقلیة  

یتخذ ھذا التدبیر بناءا على قرار قضائي وبالتالي : التدخل القضائي ـ 2
وتعد ھذه الضمانة من أھم . القضاء لا غیر تصاصخإھذا التدبیر من 

.الضمانات باعتبار أن القضاء ھو الحارس الطبیعي للحریات الفردیة  

فقرة أخیرة من قانون  19تنص المادة : مراجعة المستمرة للتدبیرال ـ 3
عقوبات على أنھ یجوز إعادة النظر في التدبیر على أساس تطور حالة 

الخطورة لصاحب الشأن وفي ذلك ضمانة للمحكوم علیھ بالتدبیر في 
تأكد القاضي من زوال خطورتھ بناءا على تقریر یإطلاق سراحھ حالما 

.بفحصھالطبیب المختص   

)  أو احترازي (أن الحجز القضائي ھو تدبیر أمن : خلاصة القول
یراد بھ مواجھة خطورة المجرمین المجانین، یصدر عن السلطة القضائیة 
بناء على نتائج الفحوص الطبیة، وینفذ في مؤسسات نفسیة ھي مصحات 

.أو مستشفیات  

ة لدى التدبیر بانقضاء، حالة الخطور اومن الطبیعي أن ینتھي ھذ
المجرم المجنون، وھو أمر یترك تقدیره للقضاء الذي یستعین بتقاریر 

.طبیة في ھذا الشأن  

 رأینا في الموضوع

                                                        
، 02/02/1983بتاريخ  27/83ـ أنظر قرار مجلس قضاء قسنطينة، محكمة قسنطينة، القسم الجنائي ـ الجنح، رقم الجول  )113(

  . غير منشور
غير  11/07/1984بتاريخ  130/84ـ وكذلك القرار الصادر من محكمة قسنطينة، القسم الجنائي ـ الجنح، رقم الجدول       

  .منشور 
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Demi Fou أما المجرم االشاذ أو نصف المجنون كما یشار إلیھ عادة  
ھو الشخص الذي یصاب بمرض عقلي أو نفسي یؤثر في إرادتھ فینقص 

كما ھو الحال  (لكنھ لا یعدمھا من قیمتھا القانونیة بشكل محسوس و
وعلى ذلك یكون الشذوذ ھو عبارة عن حالة من )  بالنسبة للمجنون

طرق إلیھا المشرع الجزائري في تحالات الخلل العقلي، التي لم ی
نصوصھ بل تجاھلھا تجاھل تام شأنھ في ذلك شأن التشریعات 

أنھا لم تعالج التي كانت ھدفا للنقد من طرف الفقھاء بحیث . )114(التقلیدیة
حالة من الحالات الواقعیة التي تستدعى الاھتمام والتنظیم وإن تركھا 
یعني وجود فجوة في نصوصھا لابد من إدراكھا وإزالتھا ونشیر بھذا 

أنصاف  (الخصوص إلى موقف المشرع الجزائري من فئة الشواذ 
بحیث لم یتعرض لحل مشكلة مسؤولیة ھذه الفئة من )  المجانین
ین وعلیھ فإنھ لیس أمام القاضي عند عرض إحدى ھذه الحالات المجرم

علیھ  إلا الرجوع للقواعد العامة في المسؤولیة، تلك القواعد التي تقضي 
بأن من انتقضت إرادتھ أو نقص إدراكھ ینبغي أن تنقص مسؤولیتھ بنفس 

.القدر الذي تنقص بھ الإرادة أو الإدراك  

بیان حدود ھذه المسؤولیة  وإذا كانت نصوص التشریع خالیة من
الجزئیة فلیس أمام القاضي إذن من سبیل إلا تطبیق نظام  والناقصة أ

وبالتالي إنزال عقوبة قصیرة المدة  )115(الظروف القضائیة المخففة

                                                        
للتشريعات الأوروبية يتجاهل تماما فئة  19باعتباره حجر الأساس في بداية القرن  1810ـ فالتشريع الفرنسي لسنة  )114(

، 1858القانون الجنائي التركي لسنة : مثل  19واذ، وقد قلدته مجموعة من التشريعات، سواء تشريعات القرن ارمين الش
، أو تشريعات 1871، وقانون العقوبات الألماني لسنة 1879، وقانون لوكسمبورغ 1867والقانون الجنائي البلحيكي لسنة 

، وكذلك مجموع 1944، وقانون العقوبات الاسباني لسنة 1921ة قانون العقوبات الأرجنتيني لسن: القرن العشرين ، مثل 
  .1952، وقانون العقوبات الألباني لسنة 1951، وقانون العقوبات البلغاري لسنة ) 1960 – 1958( التشريع السوفياتي 

- BOGDAN ZLATARIC : Le Statut Juridique des Delinquants Anormaux ,  op cit , P 105 et 106. 
بتاريخ  81/84ـ أنظر قرار مجلس قضاء قسنطينة، محكمة قسنطينة، القسم الجزائي ـ الجنح، رقم الجدول  )115(

  .، غير منوشر ، أنظر ملحق البحث 15/08/1984
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ولقد وجھ لھذا الحل الكثیر من النقد إذ أن نظام الظروف . بالمجرم الشاذ
أو دفاع في مواجھة المخففة یؤدي إلى ترك المجتمع بدون حمایة 

الأشخاص الذین یھددونھ أكثر إذ یرجع إلى دائرة المجتمع أشخاص ثبتت 
خطورتھم والمتمثلة في أن لدیھم قدر من التمییز والإدراك لا یوجد مثلھ 
لدى المجانین مما یساعدھم على الاستفادة من ھذه الإمكانیات  في تنفیذ 

.)116(الجریمة  

القانوني للتشریع الجزائري یؤدي إلى بالإضافة إلى أن ھذا التنظیم 
نتیجة غیر مقبولة ھي كلما زادت خطورة المجرم على المجتمع كلھا 

.تھبوقخفت ع  

كما أن ھذا التنظیم القانوني یجھل الأسلوب الصحیح لعلاج خطورة 
ھذا الأسلوب ھو العلاج والتھذیب وھو )  نصف المجنون (المجرم الشاذ 

 –ب عنایة طبیة وتربویة من  نوع خاص یتطلب وقتا طویلا كما یتطل
فالمجرم الشاذ لا تحتمل حالتھ المرضیة أسلوب العقوبة العادیة المنطوي 

على الحزم والصرامة إذ یغلب ألا یتحملھا لأنھا تزید من مرضھ أو 
.تجعل علاجھ عسیرا  

وھذا معناه أن ھذا التنظیم القانوني للمشرع الجزائري یزید من 
ة الكامنة في شخصیة المجرم الشاذ ویعرض بذلك الخطورة الإجرامی

.)117(المجتمع لمزید من المخاطر  

والجدیر بالمشرع الجزائري أن ینظم حالة المجرم الشاذ مستعینا 
الصادرة في الدول الأخرى  )119(ومشاریع القوانین )118(بتجارب القوانین

                                                        )116(  – JEAN VARAUT :   L'irésponsabilite des Delinquants Alienes et anormaux mentaux Anale de 
L'université de science Sosiales Toulouse , P 55. 

  .16، ص  1964ارمون الشواذ، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة :  محمود نجيب حسني. دـ  )117(
ـ ونقصد بذلك القوانين الحديثة التي لم مل دور الإرادة والقدرة على التمييز التي يتمتع ا ارم الشاذ، ولذا فإا لم  )118(

  .اعتبرته جدير بالعقوبة في حدود أهليتهتعفيه من المسؤولية و



65 
 

لسد ھذا النقص في قانون العقوبات إذا ما أراد الوصول إلى سیاسة 
.نائیة ناجعةج  

 المطلب الثاني

الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة   

أو  (یعاقب على تعاطي الخمر كان قانون العقوبات الجزائري لا إذا 
ھذا ما ینص  (إلا إذا وصل إلى درجة السكر في أماكن عامة )  بھ شر

الموافق  1395ربیع الثاني عام  17المؤرخ في  26 -75ر رقم ـــعلیھ الأم
یتعلق بقمع السكر العمومي وحمایة القصر من  1975ل سنة أبری 29

). الكحول  

یتساھل فیھا ولو مرة واحدة من الأمور التي لافإن تعاطي المخدرات 
مؤرخ في  05.85ھذا ما یؤكده قانون رقم  (المشرع وینزل بفاعلھا الجزاء 

                                                                                                                                                                             
ونصت على تدابير إحترازية تطبق على ارم الشاذ إلى جانب العقوبة ، مما يكفل للشاذ التخلص من تأثير مرضه على   

  .قدراته العقلية، إنقاذا له وحماية للمجتمع من شره
  .ارم الشاذ في مؤسسة إصلاح ورعاية ينص على إيداع 42من هذه القوانين ، القانون الألماني في المادة   
، حيث أخضع ارمين الشواذ 1939والمعدل بمشروع قانون الصادر في يونيو  1930ونص القانون البلجيكي الصادر عام   

  .إلى عقوبات خاصة غير محددة المدة ذات نظام علاجي ذيبي يلائم ظروف الشواذ 
  :ـ مشاريع القوانين الفرنسية مثل  )119(

الذي إستبعد توقيع عقوبة  1937يونيو سنة  08الصادر في  Projet Lis bone Comboliveمشروع لسبون وكمبوليف  *  
على ارم الشاذ مقررا إخضاعه لتدبير يتضمن تنفيذه نظاما خاصا ، وهذا التدبير هو الإيداع في مؤسسة خاصة أطلق 

  .عليها المشروع تعبير مؤسسات الحماية الإجتماعية
  .23ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص :  د نجيب حسنيومحمجع الدكتور را  
منه على وضع ارمون الشواذ إحدى المؤسسات للدفاع  23، فقد نص في المادة Projet Lilleأما مشروع مدينة ليل  *  

، إذ نص هذا Les Detention de Defense Socialeالإجتماعي ، ويسمى هذا الإجراء بالحبس للدفاع الإجتماعي 
المشروع على أن هذا النوع من الحبس للدفاع الإجتماعي هو عقوبة تتضمن وضع ارم الشاذ في إحدى المؤسسات 
للدفاع الإجتماعي، حيث يخضع لمعاملة طبية عقابية دف إلى إصلاح حالته العقلية، وإعادة ذيبه أخلاقايا وتأهيليا 

  .إجتماعيا
===  
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یتعلق بحمایة  1985فبرایر  16الموافق  1405جمادي الأولى عام  26
.) منھ 245، 244، 243، 242، 190ة وترقیتھا في المواد الصح  

ومن البدیھي أن الإدمان على الخمر أو تعاطي المخدرات عادة 
تتحول إلى مرض یستحوذ على شخصیة الفرد لتجعلھا أسیرة ھذه العادة 

وقد أثبتت . وتحیلھا إلى شخصیة عدوانیة یخشى منھا ارتكاب الجرائم
لاقة قویة بین الإدمان على الكحول أو أبحاث علم الإجرام وجود ع

.)120(المخدرات وبین ارتكاب الجریمة  

لخطیرة من ولا یعقل أن یبقى المجتمع تحت رحمة مثل ھذه الفئات ا
ردعھا إذ لا سلطان لھا على  في ویةقالع المجرمین والتي لا تجدي

.استئصال ھذا المرض الذي یعانون منھ  

الحقیقة فنص على تدابیر  وقد تنبھ المشرع الجزائري إلى ھذه
قانون  22ذ في مؤسسات معدة لھذا الغرض، في المادة ــعلاجیة تنف

الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة ھو  "  :  ىـعقوبات التي تنص عل
وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج عن تعاطي مواد كحولیة أو 
 مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مھیأة لھذا الغرض وذلك بناء على

                                                        
، فقد نص أيضا على نفس الإجراء الحبس للدفاع الإجتماعــي في المادة  Projet Levasseurلوفاسور أما مشروع  *  == 

  .منه  29
منه، تقضي بإيداع المحكوم عليه في مؤسسة  139في المادة  1978لسنة ) أبريل ( ومشروع قانون العقوبات الفرنسي   

  .عقابية متخصصة في العلاج الطبي العقلي والنفسي
تعليقات على مشروع قانون العقوبات الفرنسي، الكتاب الأول، القسم العام، :  محمود محمود مصطفى. د ـ راجع  

  .63، مطبعة جامعة القاهرة، ص 1978أبريل 
روسيا، يعد هو ) سابقا ( ـ من إحصاءات بعض الدول التي تعاني من مشكلات الإدمان في العالم الإتحاد السوفياتي  )120(

من  %91من حوادث الطلاق تحصل سنويا بسبب الإدمان، كما أن  %67سبة مدمني الكحول وأن البلد الأول في ن
  .                   ===جرائم السرقة والقتل والإعتداء على الغير تتم نتيجة أو تحت تأثير إدمان الخمر
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حكم قضائي صادر من الجھة المحال إلیھا الشخص إذا بدى أن الصفة 
". الإجرامیة لصاحب الشأن مرتبطة بھذا الإدمان  

 الفرع الأول

شروط إنزال التدبیر العلاجي   

من قانون عقوبات جزائري لإنزال ھذا التدبیر  22تشترط المادة  
:الشروط التالیة  

أن یكون الجاني مدمناـ  1)121(  

حالة التسمم الدوري المزمن الذي  : " ان عرفھ البعض بأنھوالإدم 
 یؤثر على الفرد والمجتمع من جراء التعاطي المستمر للمسكرات 

رابـوالمخدرات أو أي ش  

.)122("مسكر أو عقار مخدر   

إن الإدمان الكحولي  : " وعرفتھ الجمعیة الطبیة الأمریكیة بأنھ
. ...."ماعیةمرض مركب من عناصر بیولوجیة ونفسیة واجت  

الإدمان الكحولي ھو اضطراب : "بأنھ" ھاري ملتد"وعرفھ الدكتور 
مزمن یكون فیھ الشخص غیر قادر لأسباب عضویة أو نفسیة أو الاثنین 

                                                        
مر، منهم عشرة ملايين مدمنون لها، وفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك ما يقارب من مائة مليون شخص يشربون الخ===  

من جميع جرائم القتل و  %86، وفي تقرير لهيئة الصحة العالمية وجد أن %70وتعتبر الخمر أكبر سببب في جرائم العنف 
  .من جرائم العنف والإغتصاب كانت من جراء الخمر  50%

ة مقارنة بين الشريعة والقانون ، الطبعة شرب الخمر وأثره على الأمن ، دراس:  فراج سالم هادي القحطاني. د ـ    
  .197و  196، الرياض ، ص 1996الأولى ، سنة 

شرب الخمر وأثره على الأمن ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ، المرجع :  فراج سالم هادي القحطاني. دـ  )122(
  .193السابق ، ص 
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معا عن الامتناع وعن الاستھلاك المتكرر للكحول بكمیات تكفي لإحداث 
.)123(" تلف في انسحبتھ وبالتالي أضرار لصحتھ وعملھ في الحیاة  

خلص من ذلك إلى أن الإدمان ھو عادة تتكون من تكرار الشخص نو
أخذ المسكر أو المخدر، بل ھو صورة من صور الاعتیاد الحاد یصعب 

وھذه العادة تتحول إلى . علیھ الرجوع عنھا أو التخلص من تأثیرھا
نوازعھ ومرض یفقد الإنسان سیطرتھ على إرادتھ، ویمھد لمیولھ 

ارتكاب الجرائم فیتحول إلى شخصیة عدوانیة لا الإجرامیة الطریق نحو 
والعقاب ، ولابد بعدھا لمواجھة ھذا الخطر أو المرض أن تتأثر بالتھدید 

تدابیر علاجیة تكون قادة على استئصال المرض وإبطال تنزل بھ 
.)124(مفعولھ  

ولم یعرف المشرع الجزائري الإدمان بل ولم یقرنھ بمدلول طبي  
وعدم قصره على  ھل بأن المشرع أراد تعمیم مدلولمعین، مما یجعلنا نقو

.أعراض محددة  

 

  ارتكاب جریمةـ  2

ون ـــع التي توجب أن یك.ق 22ویستفاد ھذا الشرط من نص المادة 
التدبیر العلاجي بناء على حكم قضائي صادر من الجھة المحال إلیھا 

عیة من اني، وتبریر ھذا الشرط یعود إلى وجوب التمسك بمبدأ الشرــالج
اره دلیلا على خطورة الفاعل وتفاقم مرضھ الذي أخذ یعبر ـواعتب ةجھ

.ة أخرىـعنھ بالجریمة من جھ  

                                                        
  .80يعة والقانون، ص المسكرات والمخدرات بين الشر:  عزت حسنينـ المستشار  )123(

  .193شرب الخمر وأثره على الأمن ، المرجع السابق ، ص :  القحطانيهادي فراج سالم . دعن      
  .139النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. دـ  )124(
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المشرع أیة شروط خاصة في الجریمة المرتكبة لإنزال  ولم یحدد
.التدبیر وھذا معناه أن كل جریمة ھي صالحة كأساس لتطبیق التدبیر  

الخطورة الإجرامیةـ  3  

لمواجھة خطورة إجرامیة لدى الجاني والمتمثلة  ینزل التدبیر إلالا
في أن الجریمة المرتكبة أو الجریمة التي یخشى ارتكابھا مستقبلا لھا 

مواجھة ھذه على علاقة بالإدمان، والتدبیر ھو العلاج المطلوب القادر 
التي تنص  22الخطورة لدى الجاني وھذا الشرط یستفاد من نص المادة 

دى أن الصفة الإجرامیة لصاحب الشأن مرتبطة بھذا إذا ب ".....على أنھ 
". الإدمان  

 الفرع الثاني

 طبیعة ھذا التدبیر

التدبیر المتخذ في مواجھة المدمنین ھو تدبیر علاجي یواجھ مرضا 
و الإدمان، وینفذ في أماكن خاصة معدة لذلك وھي مؤسسات خاصة ـھ

وضع المدمن في  ...ع  بقولھا.ق 22ما نصت علیھ المادة  ( لاج ــبالع
.) أة لغرض العلاجــمؤسسة مھی  

ولیسوا مجرمین یجب أن  ىوالعلاج اللازم للمدمنین باعتبارھم مرض
یكون تحت إشراف فریق علاجي متخصص متكون من أخصائي  

وأخصائي أمراض جسمیة باطنیة الذین یحددون نوع العلاج . )125(نفسي
.یھاللازم وطبیعتھ في إطار ما ھو معروف ومتفق عل  

                                                        
ك بغرس النفور من المادة المسكرة أو المخدرة ـ يلعب الأخصائي النفسي دورا هاما في وحدة العلاج المتخصصة وذل )125(

  .في نفسية المدمن بإظهار عيوا وما تجره على متعاطيها من ويلات 
  . 207شرب الخمر وأثره على الأمن ، المرجع السابق ، ص :  فراج سالم القحطاني. دراجع 
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وتقتضي طبیعة التدابیر العلاجیة أن یتعاون المحكوم علیھ مع 
إذا ما أراد أن یتجاوز محنتھ ویشفى  .المشرفین على المؤسسة العلاجیة

وھو ما ) بالابتعاد عن تناول الخمر أو المخدرات من جدید(من مرضھ 
یستدعى أن یكون نظام المعیشة في المؤسسة قائما على أسس سلیمة 

ب مع العلاج الطبي ولم یحدد القانون مدة وتجایكوم علیھ تجعل المح
التدبیر العلاجي، فھو یواجھ مرضا لا یستطیع أن یحدد سلفا المدة 

.اء المدمنشفالواجب انقضاءھا للقول ب  

حیث )  أو من إدمانھ (وینتھي التدبیر عند شفاء المدمن من مرضھ 
أمر تقدیره بناء على  یعود للسلطة القضائیة المشرفة على تنفیذ التدبیر

.التقاریر الطبیة بھذا الشأن  

كما یجوز لھا إعادة النظر في نوع التدبیر المطبق لیتلاءم بصورة 
طبقا للمبادئ العامة لتدابیر الذي تنص (أفضل مع خطورة المحكوم علیھ 

.) ع.أخیرة ق قرةف19علیھ المادة   

 رأینا في الموضوع

جزائري یعتبر من التشریعات بالرغم من أن التشریع العقابي ال 
بنظریة التدابیر الاحترازیة إلى جانب العقوبة صراحة الحدیثة التي أخذت 
نرى أن موقف المشرع  ،ضد ظاھرة الإجرامكوسیلة في الكفاح 

م على خطورة إجرامیة نیكون كذلك في بعض الحالات التي تالجزائري لا
خص بالذكر فئة نو، ةاحترازیا سالبا للحری الدى الفاعل وتتطلب تدبیر

.المعتادین على الإجرام وفئة المتسولین والمتشردین  

فالمشرع الجزائري بعدما ألغى  : أما فئة المجرمین المعتادین
المتعلقین )  05 – 89بالقانون رقم  156 - 66من القانون  60 - 10 (المادتین 

.بالاعتقال القضائي كعقوبة تكمیلیة  
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المجرمین لم یخصھا المشرع بإجراء فإن ھذه الفئة الخطیرة من 
ذلك أن الاعتیاد على الإجرام تكرار ارتكاب . قانوني یحد من خطورتھا

یفصح عن حالة شخصیة تعبر عن ثورة مستمرة لدى الشخص  مائرالج
على المجتمع لا تجدي العقوبة في مواجھتھا مھما كانت شدیدة، وعلیھ 

.یجب أن یتخذ في مواجھتھا تدبیرا احترازیا  

ویجدر بالمشرع الجزائري إذن أن یواكب الاتجاھات الفكریة الحدیثة 
المتأثرة بالتطور العلمي والداعیة إلى إنزال تدابیر )  فقھا وتشریعا (

ھم تتلاءم مع حالتھم بھدف تخلیصھم من حالة الخطورة بتھذیبھ علاجیة 
نذكر مقتدیا في ذلك ببعض التشریعات العقابیة الحدیثة . وإبطال مفعولھا
 )128(قانون العقوبات الإیطالي الذي نص في المادة : على سبیل المثال

مؤسسة عمل أو مستعمرة المعتادین على الإجرام في على تدبیر اعتقال 
زراعیة،وقانون الدفاع الاجتماعي البلجیكي الذي ینص على اعتقالھم في 

) 52( ، المادةمؤسسة عمل صناعیة أو زراعیة وقانون العقوبات المصري
.الذي ینص على إیداع المجرم المعتاد إحدى مؤسسات العمل  

والمقصود من ھذه التدابیر ھي مساعدة المجرم بعد خروجھ إلى  
بأن یكون لدیھ مھنة أو صناعة یتعیش منھا بشكل شریف . الحیاة الحرة

كما یجب على المشرع مراعاة جانب العدالة، بأن لا یكون الاعتقال 
أبدیا أو لمدة طویلة جدا، لأنھ بذلك یورث الیأس في ) كتدبیر احترازي(

إذ یمكن عن طریق الإفراج . نفوس المعتقلین ویفسد بذلك كل علاج ممكن
من تخفیف قسوة نظام الاعتقال بإعطاء  لنصفیةالشرطي أو الحریة ا

المجرم المعتاد الأمل في الإفراج عنھ متى حسن سلوكھ وزالت خطورتھ 
.تحقق في رأینا خیر الفرد والمجتمع معایعن المجتمع وفي ذلك   
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أما بخصوص فئة المتسولین والمتشردین، فھم أشخاص یبعث 
سلوكھم المریب على القلق والتخوف من ارتكاب الجرائم في المستقبل، 

المجتمع  ععدم التآلف م حیھ حیاتھم الشخصیة منوذلك لما تو
.ر مألوفةواستھتارھم بالقوانین وسعیھم لتأمین معاشھم بطرق غی  

فقد تباینت مواقف التشریعات إزاء رد الفعل على ھذه الحالات 
ومنھا من اكتفى بالعقوبة . فمنھا من أنزل تدبیرا احترازیاالخطرة، 

من قانون ) 196 -195 (كجزاء وحید مثل المشرع الجزائري في المواد 
ى عقوبات وقد انتقد الفقھ إنزال العقوبة في مثل ھذه الحالات، بحیث یر

عن تحقیق أھدافھا أن فكرة إنزال العقاب لا یمكن تبریرھا فھي عاجزة 
لأنھا لا . أو الردع الخاص، إلى جانب الشك في عدالتھا في الردع العام

وقد قال أحد الفقھاء . تواجھ جریمة مقترفة فعلا بل حالة شخصیة للفرد
دین في ذلك لیس للعقوبات العادیة سوى تأثیر وحید أنھا تجعل المتشر

والمتسولین یئتالفون مع السجن وتؤمن اختلاطھم بالأشرار المتمرسین  
.بالإجرام لفتح أمامھم باب الجریمة على مصرعیة  

والمتسولون والمتشردون ھم جماعة من الأفراد الكسالى الذین 
لذا وجب .فرون منھ مع قدرتھم الصحیة على ذلكنیتھربون من العمل وی

زل بھذه الفئة من المجرمین تدبیرا احترازیا على المشرع الجزائري أن ین
ھو وضعھم في بیت للعمل لتدربیھم على العمل وتعویدھم علیھ بما 

.یتناسب مع قدراتھم الشخصیة العقلیة والبدنیة  

ویجب أن تتمیز المعاملة في ھذه المؤسسات بابتعادھا التام عن جو 
واحد والحیاة  ة في السجون، فدار العمل مسكن ومدرسة في آنــالمعامل

فیھا یجب أن تقترب من الحیاة العادیة فھي مؤسسة مھیأة ومنظمة 
ل تقویمھ وإعادة تأھیلھ، ومن الطبیعي أن ــلمساعدة النازل بھا من أج
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تستمر ھذه المعاملة حتى یستطیع الفرد أن یتقن مھنة أو صناعة تفتح 
ر محددة ولذا فإن مدة التدبیر تكون غی. أمامھ باب الارتزاق الشریف

 التية الحدیثة ـنسبیا وھذا في رأینا ما یتماشى مع ھدف السیاسة الجنائی
المجتمع من  في ترمي إلى إعادة تأھیل الجاني بإعداده إلى العودة للحیاة

.جدید كعضو صالح  

المطلب الثالث    

 التدابیر الخاصة بالأحداث  

إنما ھي  فلقد بات من المسلم بھ فقھا أن العقوبة و لو كانت مخففة
وباء مؤكد على الحدث الذي لا یزال في طور النمو ، وأداة غیر فعالة و 
مضارھا علیھ أكثر  من فوائدھا لھ، بحیث تتیح للجانح الحدث أن یألف 

لھذا . السجن، وتسمح لھ بمخالطة الأشرار وتنمي لدیھ المیول الإجرامیة
حترازي الملائم اتجھت القوانین الحدیثة إلى السعي لإنزال التدبیر الا

.للحدث للأخذ بیده  وانتشالھ من ھوة الإجرام  

دد تفرق التشریعات الحدیثة عامة بین معاملة المجرمین صوفي ھذا ال
البالغین وبین معاملة الأحداث، بحیث تفرد للمجرمین الأحداث أحكاما 

خاصة وجزاءات مناسبة تقوم أساسا على وجوب تطبیق التدابیر الملائمة 
لحدث الجانح أملا في مساعدتھ وتھذیبھ وقد أخذ المشرع لشخصیة ا

ع .ق 49الجزائري بھذه النظرة الحدیثة لمعاملة الأحداث فنصت المادة 
لا توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة إلا تدابیر "  :على أنھ 

.الحمایة أو التربیة  
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ع ــیخ ویخضلا للتوبإومع ذلك فإنھ في مواد المخالفات لا یكون محلا 
سنة إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو  18لى إ 13من  ھالقاصر الذي یبلغ سن

". لعقوبات مخففة  

:لى فئتینإمن ھذه المادة أن المشرع الجزائر قسم الأحداث  یتبین  

.الأحداث دون الثالثة عشرة سنةـ  1  

.سنة 18إلى  13الأحداث من ـ   2  

 الفرع الأول

حداث دون الثالثة عشرةالأ: الفئة الأولى   

لا یوقع على  : " ع تنص على أنھ.ق 49فالفقرة الأولى من المادة  
". القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة إلا تدابیر الحمایة أو التربیة  

المشرع الجزائري یعفى تماما من المسؤولیة أن یفھم من ذلك 
لمسؤولیة في سنة، ومما لاشك أن علة امتناع ا 13الجنائیة الصبي دون 

ففي ھذه السن لا  نتفاء التمییز لدى ھذا الصبيھذه المرحلة یرجع إلى ا
تتوافر لدیھ القوى الذھنیة القادرة على تفسیر المحسوسات وإدراك ماھیة 

.)126(الأفعال والآثار المترتبة علیھا  

وانعدام مسؤولیة الصبي دون الثالثة عشر الجنائیة في التشریع 
.قوم على أساس قرینة قانونیة لا تقبل إثبات العكسالعقابي الجزائري ت  

حیث یفترض المشرع أن الصبي في ھذه المرحلة من عمره عدیم 
فلا مجال إذن للكلام عن قیام المسؤولیة على أن انعدام  )127(زــالتمیی

 التمییز یقتصر أثره على عدم
                                                        

  .614لسابق ، ص شرح قانون العقوبات، القسم العام ، المرجع ا:  محمود نجيب حسني. دـ  )126(
  .عاما 15ـ يختلف سن التمييز من دولة لأخرى، وهو يتراوح ما بين بلوغ الصبي سن السابعة إلى بلوغه سن  )127(
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. جواز توقیع العقوبة دون تدابیر الأمن   

یر الحمایة أو التربیة علیھ وھذا لمواجھة فالمشرع تطلب تطبیق تداب
الخطر الذي یشكلھ ھذا الصبي على المجتمع وذلك عن طریق محاولة 

.)128(صلاحھ وتقویمھإتربیتھ و  

لا یجوز  : " إذ تنص على أنھ ،ج جإ 444وتحدد ھذه التدابیر المادة  
 اإلا تدبیر 18في مواد الجنیات والجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ 

:والتھذیب الآتي بیانھاالحمایة أو أكثر من تدابیر   

.أو لشخص جدیر بالثقة ھتسلیمھ لوالدیھ أو لوصیـ  1  

.تطبیق نظام الإفراج عنھ مع وضعھ تحت المراقبةـ  2  

وضعھ في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتھذیب أو ـ  3
.التكوین المھني مؤھلة لھذا الغرض  

.بیة أو طبیة تربویة مؤھلة لذلكوضعھ في مؤسسة طـ  4  

.وضعھ في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدةـ  5  

وضعھ في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في ـ  6
..."سن الدراسة  

                                                                                                                                                                             
، من قانون الأحداث الجانحين، وقانون الأحداث 2، والقانون السوري في المادة 64فقانون العقوبات المصري في المادة   

ه القوانين تحدد هذا السن ببلوغ الصغير سن السابعة من عمره، بينما القانون الجنائي منه، فكل هذ 20العراقي في المادة 
عاما، أما  14فيحددها بسن  1904عاما، أما القانون النرويجي الصادر في سنة  12يحددها بسن  138المغربي في المادة 

ف سن إنعدام المسؤولية الجنائية هذا عاما، على أن إختلا 15فيحددها ببلوغ سن  1902القانون السويدي الصادر عام 
بين دولة وأخرى سواء في البلاد العربية أو الأجنبية ليس له مقياس محدد بقاعدة واضحة، فالمسألة تتعلق بسياسة العقاب 

  .عند كل أمة وهو السن الذي تعتبره الدولة سنا مأمولا فيه الإصلاح بتدابير فيها معنى التهذيب لا العقاب
  .وما بعدها 162، ص 1971موانع المسؤولية الجنائية، معهد البحوث والدراسات العربية، :  لام التونجيعبدالس. د  

  . 386شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المرجع السابق ، ص :  رضا فرج . دـ  )128(
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لا یجوز وضع المجرم  : " ج على أنھ جإ  1قرةف 456المادة  وتظیف
ة عقابیة ولو الذي لم یبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة كاملة في مؤسس

. ..."بصفة مؤقتة  

فإذن الصغیر دون الثالثة عشرة في التشریع العقابي الجزائري لا 
ة لامتناع بیجوز بأي حال من الأحوال أن یحكم علیھ في ھذا السن بعقو

كذلك لا یجوز أن یوضع في مؤسسة عقابیة . ة مطلقاـمسؤولیتھ الجنائی
كون إلا محلا لتدابیر الحمایة ج ولا ی.ج.إ )456(المادة ولو بصفة مؤقتة 

. ج.ج.ا.1قرةف 444والتربیة المنصوص علیھا بالمادة   

 الفرع الثاني

الأحداث من الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة: الفئة الثانیة    

من قانون العقوبات الجزائري على  49تنص الفقرة الثالثة من المادة 
سنة إما لتدابیر  18لى ع 13من  ھبلغ سنییخضع القاصر الذي  ..: ". أنھ

". الحمایة أو التربیة أو لعقوبات مخففة  

یجوز لجھة الحكم بصفة  : " ج على أنھ.ج.إ 445كما تنص المادة 
استثنائیة بالنسبة للأحداث البالغین من العمر أكثر من ثلاثة عشر سنة أن 

بعقوبة  444تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیھا في المادة 
من قانون العقوبات إذا  50أو الحبس المنصوص علیھا في المادة  الغرامة

الحدث على  ما رأت ذلك ضروریا نظرا للظروف أو لشخصیة المجرم
 ". أن یكون ذلك بقرار توضح فیھ أسبابھ خصیصا بشأن ھذه  النقطة

یتبین من ھذه الأحكام أن المشرع الجزائري وضع قرینة بسیطة مفادھا 
اوح سنة بین الثالثة عشرة والثامنة عشرة غیر أن الحدث الذي تتر

مسؤول جنائیا وبالتالي أخضعھ إلى مسؤولیة اجتماعیة وھي تدابیر 
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التربیة أو الحمایة، لكن قرینة عدم المسؤولیة الجنائیة لھذه الفئة یمكن 
.خلافا لما ھو علیھ الأمر بالنسبة للحدث دون الثالثة عشرة. استبعادھا  

ن ظروف وشخصیة الحدث تقتضي الحكم علیھ فإذا قدر القاضي أ
بعقوبة جنائیة كأن یرى بأن التدبیر التربوي لا یجدي فیھ نفعا مثلا، فإنھ 

لجوء إلى العقوبة في جمیع الأحوال استثناء الیقضي بذلك، على أن یكون 
وأن تستند  ( )129(وھو تطبیق تدابیر التربیة أو الحمایة (من الأصل العام 
إلى شخصیة الحدث الجانح والظروف التي تمت فیھا المحكمة في ذلك 

على أن یثبت القاضي ذلك ) ولیس إلى جسامة الفعل المرتكب(الجریمة 
في قرار الإدانة، وھذا ما یجعل للعقوبة دورا تربویا یستھدف إصلاح 

.حالة الحدث وتقویمھ  

إلى حكم بعقوبة جنائیة، فإنھ ) سنة 18إلى 13من (وإذا أخضع الحدث 
إذا كانت :  ید من العذر المخفف للحداثة وتكون العقوبة كالتاليیستف

العقوبة التي تفرض علیھ ھي الإعدام أو السجن المؤبد، فإنھ یحكم علیھ 
بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة، وإذا كانت العقوبة ھي 

السجن المؤقت أو الحبس ، فإنھ یحكم علیھ بالحبس لمدة تساوى نصف 
وھذا ما تنص علیھ  (  ا إذا كان بالغاھلتي كان یتعین الحكم علیھ بالمدة ا
).ج.ع.ق 50المادة   

ومن منطلق أن غایة التدابیر الاحترازیة تكمن في مساعدة الحدث 
فإن القوانین تجتھد في جعلھا لینة ومرنة . وتقویمھ وتھیئتھ للحیاة العادیة

لك ما ورد في قانون اة الحرة العادیة الیومیة ومثال ذـوشبیھة بالحی
الذي نص على حق الحدث في عطلة  )130(إصلاح السجون الجزائري

                                                        
، ص 1992طنية للكتاب، الجزائر، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الو:  محمد عبدالقادر قواسميةـ  )129(

44.  
، يتضمن قانون تنظيم السجون 2005فبراير  6الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  04 – 05ـ  قانون رقم  )130(
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 125( ، المادةیوما في فصل الصیف یقضیھا مع عائلتھ 30سنویة قدرھا 
.ھیفأو بإحدى المخیمات الصیفیة أم مراكز التر)  1 قرةف  

كما یتم تشجیع الحدث على حسن السیرة والسلوك بمنحھ عطلة 
اسبة الأعیاد الوطنیة والدینیة یقضیھا مع عائلتھ استثنائیة بمن

).2/ف/125م(  

أما داخل مؤسسة مركز إعادة التربیة فإن التدابیر تقوم على تعوید 
الحدث على النظام والتدریب على العمل واحترام القانون، وتقدم للأحداث 

في سبیل ذلك محاضرات تربویة أخلاقیة ودینیة بھدف غرس القیم 
في نفوسھم إلى جانب التدریب المھني الھادف إلى إكسابھم الاجتماعیة 

.)131(مھنة تساعدھم على العمل للعیش بكرامة وشرف بعیدا عن الجریمة  

 المبحث الثاني

التدابیر المقیدة للحریة   

تقتصر التدابیر الاحترازیة على التدابیر السالبة للحریة، فإلى لا 
على تدابیر مقیدة للحریة، جانب ھذه التدابیر نصت القوانین الوضعیة 

وھي تدابیر یعتبرھا المشرع كافیة لمواجھة خطورة المجرم وتفادي 
الإجرام من جدید وأن ھذه التدابیر عند المشرع الجزائري نص علیھا في 

من قانون عقوبات وھي تنص على المنع من ممارسة  24 - 23المادتین 
.مھنة أو نشاط أو فن، وسقوط السلطة الأبویة  

لب الأولالمط  

 
                                                                                                                                                                             

  .وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين
  .589ي، المرجع السابق ، ص شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزاء الجنائ:  بداالله سليمانع. دـ  )131(
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المنع من ممارسة مھنة أو نشاط أو فن   

في ھذا المطلب التعریف بھذا التدبیر والشروط الواجبة  نتناول
:لإنزالھ، في فرعین على التوالي   

  

 الفرع الأول 

ھـــــــــــــــــــــــــماھیت  

ھو تدبیر مقید للحریة، والمقصود بھ أن یمنع شخص معین من  
ن تثبت العلاقة بین ممارسة ھذا العمل وبین قیامھ ممارسة عملھ بعد أ

بالنشاط الإجرامي السابق، في حالة الخشیة من أن یؤدي تركھ یمارس 
.ھذا العمل إلى ارتكاب جرائم جدیدة  

ت في وھو تدبیر معروف في معظم التشریعات الوضعیة والتي اختلف
ري یسوالسو 30المادة  ،القانون الإیطالي مثل( تكیفھ بین عقوبة تكمیلیة 

  42 المادةمثل القانون الألماني  (وبین تدبیر احترازي )  54 المادة
أما المشرع ).  94المادة  وري ــوالس 94 المادةوالقانون اللبناني 

عقوبات المن قانون  23الجزائري فقد اعتبره تدبیرا احترازیا في المادة 
ة مھنة أو نشاط أو یجوز الحكم بالمنع من مزاول: "  والتي تنص على أنھ

فن على المحكوم علیھ لجنایة أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجریمة التي 
ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المھنة أو النشاط أو الفن وأنھ یوجد خطر 

.من تركھ یمارس أیا منھا  

" . ...ویصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشرة سنوات  
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 الفرع الثاني

ھــــــروط إنزالـــــش   

أن شروط إنزال التدبیر  ) ع.ق 23المادة ( یتضح من النص السابق  
: ھي  

ارتكاب جریمةـ  1  

زل ھذا التدبیر بالجاني بعد ارتكابھ الجریمة ولم یشترط القانون نی 
لى عموم الجرائم في إنوعا خاصا في ھذه الجرائم إذ یشیر النص 

تثني المخالفات من ویعني ذلك أن القانون یس. الجنایات والجنح أیضا
.الجرائم التي یجوز أن ینزل ھذا التدبیر بسببھا  

العلاقة بین الجریمة المرتكبة وبین المھنة أو الفن أو النشاط ـ 2  

فلابد من أن تكون ھناك علاقة مباشرة بین  التدبیر لكي ینزل 
.ة وبین العمل الذي یقوم بھ الجانيتكبالجریمة المر  

انت الجریمة المرتكبة إنما ارتكبت بمناسبة وتقوم ھذه العلاقة إذا ك
العمل، وذلك باستغلالھ من طرف الجاني أو إساءة استعمالھ الوظیفة أو 
.المھنة أو جھلھ الكبیر بالالتزامات التي تفرضھا ھذه المھنة أو الوظیفة  

الخطورة الإجرامیة ـ 3  

لا یكفي أن یرتكب المجرم جریمة ذات صلة بعملھ بل یجب زیادة  
لى ذلك أن تكون ھناك إمارات تدل على أن استمرار مزاولة ھذا الفرد ع

بھ إلى ارتكاب جرائم جدیدة، فتدبیر المنع یتخذ  يدیؤلمھنتھ أو وظیفتھ س
لحمایة المجتمع من الأفراد الخطیرین على أمنھ الذین یستغلون أو یخشى 

.منھم استغلال مھنتھم أو عملھم لارتكاب الجرائم من جدید  



81 
 

إذا ثبت : "..  23كان ھذا الشرط واضحا في نص المادة  ولقد 
للقضاء أن للجریمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المھنة أو النشاط 

....." أو الفن وأنھ یوجد خطر من تركھ یمارس أیا منھا  

ع ـــفالمنع من العمل قد ینجم عنھ ضائقة اقتصادیة تدف:  مدة التدبیر
م، فضلا عن الأخطار المعتبرة التي تمس بصاحبھا لارتكاب الجرائ

أیضا، لذا فإنھ لا یجوز  مجرم وقد تمتد أثارھا إلى عائلتھص الـــشخ
یر إلا في حالات ضرورة حمایة المجتمع ضد خطر ــاتخاذ مثل ھذا التدب

ة معقولة وقد تنبھت التشریعات العقابیة لھذه ــمحتمل وفي حدود زمنی
للمدة القصوى لھذا التدبیر، فجعل  الحقیقة فنصت على آجال محددة

.) ع.ق 2 قرةف 23(المادة المشرع الجزائري حدھا الأقصى عشر سنوات   

 

 المطلب الثاني

سقوط حقوق السلطة الأبویة   

ندرس في ھذا المطلب تعریف تدبیر سقوط السلطة لاأبویة وشروط 
:إنزالھ في فرعین   

 الفرع الأول 

یرــــــوم التدبـــــمفھ   

السلطة الأبویة  ولایة الأب أو الجد وإن علا على أولاده تعنى 
القصر، وتشمل الولایة على النفس وعلى المال أیضا، فیقوم الولي 

.ةحالصبموجبھا على رعایة شؤون ولده القاصر ورعایة م  



82 
 

ومن شأن ھذه العلاقة أن تفرض على القاصر واجب الطاعة 
.والامتثال لأوامر وتوجیھات ولیھ  

ح على الولي نفسھ واجب الحرص وتقدیم المثال الصالكما تفرض 
.لأبنائــھ  

لكن ما مصیر السلطة الأبویة لو أن الولي نفسھ قام بجریمة في حق 
.ولده القاصر؟  

بما یلي . ع.ق 24/1لقد أجاب المشرع الجزائري على ذلك في المادة 
ى ضاء على أحد الأصول  لجنایة أو جنحة وقعت منھ علقعندما یحكم ال "

شخص أحد أولاده القصر ویقرر أن السلوك العادي للمحكوم علیھ 
یعرضھم لخطر مادي أو معنوي، فإنھ یجوز لھ أن یقضي بسقوط سلطتھ 

ویجوز أن ینصب ھذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبویة أو . الأبویة
....." بعضھا وأن لا یشمل إلا واحدا أو بعضا من أولاده  

 الفرع الثاني 

ھــــــــروط إنزالـــــــش  

:یتضح من النص السابق أن شروط إنزال ھذا التدبیر ھي   

  ارتكاب جریمة ـ 1

ینزل ھذا التدبیر بالولي المحكوم علیھ بعد أن یرتكب جریمة بحق 
أحد أولاده القصر، وقد اشترط القانون أن تكون الجریمة التي وقعت ھي 

اشترط أن تقع ھذه الجریمة  كما. جنایة أو جنحة مستبعدا بذلك المخالفات
من أحد الأصول  على واحد من أولاده، فإذا وقعت ھذه الجریمة جاز 

.للقاضي إنزال تدبیر سقوط السلطة الأبویة  
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  الخطورة الإجرامیة ـ 2

إن القانون یجیز للقاضي أن یأمر بسقوط السلطة الأبویة إذا ما قدر 
ورة على أولاده القصر أن السلوك العادي للولي المحكوم علیھ یكون خط

ر مادي أو معنوي، فالخطورة تكمن في أن الولي المحكوم ـسواء كان خط
علیھ بعد أن أصبح غیر جدیر بالثقة في القیام بشؤون القاصر یخشى أن 

ن القاضي یوقد حرص المشرع على تمك. ةــیوجھھ نحو ارتكاب الجریم
سلطة الأبویة كلھا ال من تفرید ھذا التدبیر عندما نص على جواز إسقاط 

.جعل التدبیر یشمل كل الأولاد أو بعضھم فقطأو بعضھا و  

ع مدة محددة ینقضي بموجبھا .ق 24لم تحدد المادة :  مدة التدبیر
التدبیر، مما یعني أن نزع الثقة وسقوط السلطة الأبویة ھو تدبیر لمدى 

لغاء الحیاة، فالقاضي وإن جاز لھ إعادة النظر فیھ بالاستمرار  أو الإ
 بحسب تطور حالة الخطورة لدى صاحب

.)132(الشأن فلیست لھ سلطة تقدیریة في تحدید مدة التدبیر  

 رأینا في الموضوع

أما فیما یخص التدابیر المقیدة للحریة، نرى أن المشرع الجزائري 
ل تحدید والمنع من ثالنظر عن أخرى م غضالتدبیرین السابقین وباكتفى 

ص على .ق 12و  11ات تكمیلیة في المادتین الإقامة فاعتبرھما  عقوب
التزام المحكوم علیھ بأن  "تعرف تحدید الإقامة وھو  11التوالي  فالمادة 

......"یقیم في منطقة یعینھا الحكم  

تحمل عقوبة تحدید الإقامة في مضمونھا كما یستفاد من النص معنى 
م   المحكوم ل ھذا القید في إلزاثمتد على حریة المحكوم علیھ، ویـالقی

                                                        
  .579شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزاء الجنائي،ارع السابق، ص :  بداالله سليمانع. دـ  )132(
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یقصد المشرع بھذه العقوبة عینھا الحكم ولاة في منطقة یـــعلیھ بالإقام
ھ بل المقصود تجنبھ ظروف یخشى من تأثیرھا ــزیادة إیلام المحكوم علی

الإجراء ھو تدبیر ولیس عقوبة  اإلى الإجرام، ومن ھنا نقول أن ھذ ھودفع
التنقل خارج المنطقة  وم علیھـر على المحكیحظوتحدید الإقامة یعنى أن 

المحددة، وكذلك یحظر علیھ تنقلھ داخل المنطقة التي لھ حق الإقامة فیھا، 
 ع.ق 2قرة ف/11ادة ــھذا ما تنص علیھ الم (لا بإذن من وزارة الداخلیة إ

.( 

وقد حدد المشرع الجزائري حد أقصى لمدة تحدید الإقامة وھو  
.خمس سنوات  

ر الحظ: " من الإقامة فعرفتھ بأنھ فنصت على المنع 12أما المادة 
 ،"ددھا الحكمأن یوجد في بعض الأماكن التي یح على المحكوم علیھ

شكل كان كالإقامة أو  يبأ ووم علیھ من التواجد ولــویعنى ذلك منع المحك
.مجرد المرور في أماكن تحددھا المحكمة  

كن وعلة ذلك في تقدیرنا تعود إلى تقدیر المشرع لخطورة ھذه الأما
وھذا ما (التي ربما سھلت للمحكوم علیھ الوقوع في الإجرام من جدید 

ومن ھنا نقول أن ھذا الإجراء ھو عبارة عن ) یسمى بالخطورة الإجرامیة
.تدبیر احترازي ولیس عقوبة  

وما یدعم رأینا ھذا ھو أن الفقھ یعتبر تحدید الإقامة والمنع من 
المجتمع ظروفا مشجعة للإجرام الإقامة تدابیر احترازیة یراد بھا تجنب 

باعتبار أن وجود المحكوم علیھ في ناحیة معینة من نواحي البلاد یعد 
.عاملا مسھلا لارتكاب جریمة جدیدة ویجب أن یواجھ بتدبیر احترازي  
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من قانون عقوبات  2قرة ف/12وعلى ذلك یمكن أن نقول أن المادة 
نح وعشر سنوات في تحدد المنع من الإقامة بخمس سنوات في مواد الج
.مواد الجنایات، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك  

ع أنھ یجوز دائما النطق بالمنع من الإقامة في .ق 13المادة  ظیفوت
.حالات الحكم لجنایة أو جنحة  

إن تحدید مدة ھذا التدبیر المتناسبة مع جسامة الجریمة ھو موقف 
ا لأن النظریة العامة من طرف المشرع الجزائري في اعتقادن قغیر موف

في التدابیر لا تقیم التدابیر على أساس جسامة الجریمة المرتكبة وإنما كما 
.سبقت الإثارة إلى ذلك على أساس خطورة الفاعل  

وكأي تدبیر احترازي فإن المنع من الإقامة ینقضي بزوال خطورة 
 الفاعل، على أن المشرع الجزائري لا یزال على موقفھ التقلیدي وذلك

تحدیدا سابقا لا یرد علیھ أي قید )  المنع من الإقامة (بتحدید مدة تدبیر 
).خمس سنوات في مواد الجنح وعشر سنوات في مواد الجنایات(  

ویجدر بالمشرع الجزائري إذن أن ینص صراحة على تحدید الإقامة 
والمنع من الإقامة كتدابیر مقیدة للحریة، لأن مكانھا الطبیعي ھو التدابیر 

.لاحترازیةا  

 المبحث الثالث

ةــــــــــیر العینیـــــالتداب   

أنھا تدابیر شخصیة، كونھا ) الاحترازیة(الأصل في التدابیر الأمنیة  
تھدف إلى منع المجرم من ارتكاب جریمة جدیدة في حق المجتمع ولكن 

المشرع رأي أن بعض الأشیاء تكون عاملا من العوامل التي تسھل على 
كاب جریمتھ فواجھھا بتدابیر عینیة تنصب على ھذه الأشیاء المجرم ارت
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ھدف إبعاده عن الإجرام وتخضع التدابیر العینیة بلتجرد الفرد منھا 
:لأحكام التدابیر الشخصیة وتتمیز عنھا بخاصتین  

  من حیث المدةـ  1

التدابیر العینیة عادة محددة المدة، على خلاف التدابیر الشخصیة التي 
.دة المدة أصلاھي غیر محد  

  من حیث إعادة النظر فیھا ـ  2

فالتدابیر العینیة تفتقر إلى ھذه الخاصیة التي تعد أحد أھم خصائص 
. التدابیر الشخصیة  

. ومن التدابیر العینیة التي عرفھا قانون العقوبات الجزائري  

.مصادرة الأموال ـ  1  

.إغلاق المؤسسةـ  2  

 المطلب الأول 

والــــــــمالأ ة ادرــــــمص  

ندرس في ھذا المطلب تعریف تدبیر مصادرة الأموال وشروط إنزالھ 
:وخصائصھ  

 الفرع الأول 

اــــــــــــــــــــــــــتعریفھ   

عرف المشرع الجزائري على عكس التشریعات الوضعیة الأخرى  
المصادرة ھي الأیلولة النھائیة إلى : ع بقولھا.ق 15المصادرة في المادة 

. ...."ة لمال أو لمجموعة أموال معینةالدول  
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فھذا التعریف وإن ذكر بمناسبة المصادرة الجزئیة للأموال كعقوبة 
تكمیلیة فإنھ یصلح ھنا وذلك لأن المصادرة في الحالتین، المصادرة 

.)133(كعقوبة تكمیلیة والمصادرة كتدبیر محلھا واحد  

زع ملكیة ن : " أما في الفقھ ھناك من یعرف المصادرة على أنھا
.)134("المال جبرا عن صاحبھ بغیر مقابل وإضافتھ إلى ملك الدولة  

استحواذ الدولة على أموال مملوكة : "وھناك من یعرفھا على أنھا
إذا كانت تلك الأموال ذات صلة بجریمة اقترفت . قھرا وبلا مقابل. للغیر

.)135( .."أو أنھا من الأشیاء المحرمة قانونا  

أن نمیز بین نوعین من الأشیاء التي تكون  و على ضوء ذلك یمكننا
الأشیاء المباحة أصلا، والأشیاء غیر المباحة إن : محلا للمصادرة

مصادرة الأشیاء المباحة تھدف إلى عقاب الجاني وإیلامھ فتتأذى ذمتھ 
المالیة بما أصابھا من خسارة وبذلك توصف المصادرة ھنا بأنھا عقوبة 

.)136(جزائري ع.ق 15 ل ما ورد في المادةثم  

أما مصادرة الأشیاء غیر المباحة فإنھا تعني الوقایة من خطر محتمل 
وھو ما یقتضي تتبع الشيء لذاتھ ومصادرتھ لخطورتھ على المجتمع، 

.احترازیا اوھنا تأخذ المصادرة طابعا عینیا وتكون تدبیر  

یجوز أن یؤمر  : "ع جزائري بقولھا.ق 25وعلى ذلك نصت المادة 
شیاء المضبوطة كتدبیر من تدابیر الأمن إذا كانت صناعتھا بمصادرة الأ

.أو استعمالھا أو حملھا أو حیازتھا أو بیعھا یعتبر جریمة  

                                                        
  .581 ص 580شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزاء الجنائي،ارع السابق، ص :  بداالله سليمانع. دـ  )133(
قوبات المالية، دراسة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، سنة المصادرات والع:  محمد مطلق عساف. دـ  )134(

  . 23، الطبعة الأولى ، عمان الأردن، ص 2000
  .581شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزاء الجنائي،ارع السابق، ص :  بداالله سليمانع. دـ  )135(
  .التي نصت على المصادرة كعقوبة  من قانون العقوبات المصري 1فقرة  31ـ وتقابلها المادة  )136(
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.)137(" ا لصالح الغیر حسن النیةھرد بومع ذلك یجوز الأمر   

 الفرع الثاني

اـــــــــــروط إنزالھـــــــــش   

:شرطین ھما یشترط المشرع الجزائري للحكم بالمصادرة كتدبیر   

خطورة الشيء المصادرـ  1  

تصادر الأشیاء كتدبیر عیني نظرا لخطورتھا ووجوب سحبھا من  
  .التداول في المجتمع

فالنص یحدد ھذا الخطر ویربطھ بالأشیاء التي تعتبر صناعتھا أو 
.استعمالھا أو حملھا أو حیازتھا أو بیعھا جریمة  

تھا وبالتالي فكل ما یعد ولم یحدد النص نوع الجریمة أو درجة جسام
. جریمة یصلح لأن ینزل  بسببھ التدبیر سواء أكان جنایة جنحة أو مخالفة
فحیازة الأسلحة الممنوعة أو المتفجرات أو النقود المزورة كلھا جرائم 

أو التداول  هقتناءإوكذلك الشأن في حیازة المخدرات وغیرھا مما یعتبر 
. فیھ مجرم قانونا  

 

  ء الواجب مصادرتھاضبط الأشیاـ  2

أما إذا لم  .یشترط النص مصادرة الأشیاء غیر المباحة إذا ما ضبطت
تضبط ھذه الأشیاء فلا یجوز الحكم على الفرد بدفع تعویض أو بدل أو 

.غرامة عنھا  

                                                        
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو إقتناءه أو بيعه أو إستعماله : " ق ع أردني التي تنص على أنه  31ـ وتقابل المادة  )137(

  " .غير مشروع، وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفضي الملاحقة إلى حكم 
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 ،ع.ق 25وقد استثني المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 
إذ قد تكون بعض الأشیاء  رد ھذه الأشیاء لصالح الغیر حسن النیة،

محرمة في التعامل بوجھ عام ولكنھا غیر محرمة بالنسبة لبعض الناس 
فالمخدرات أشیاء محرمة حیازتھا بوجھ عام، ولكن : "على سبیل المثال

قد تكون حیازتھا مشروعة بالنسبة للصیدلي، فإذا ما تم ضبط ھذه الأشیاء 
 (یجب إعادتھا لصاحبھا  ھنالتي یملكھا الصیدلي مع لص كان یسرقھا، فإ

.حسن النیة)  الصیدلي  

 الفرع الثالث

ادرةــــــــــص المصــــــخصائ   

: تتمیز المصادرة كتدبیر احترازي بخصائص ذاتیة من أھمھا  

  الطابع العینيـ  1

بقصد المصادرة كتدبیر لھا طابع عیني فھي تدبیر موجھ ضد الأشیاء 
في ذاتھا من خطورة على الأشیاء سحبھا من التداول لما تحملھ ھذه 

لا القصاص من شخص . فغرضھا الأساسي ھو حمایة المجتمع. المجتمع
.حائزھا أو مالكھا  

الطابع الوجوبي للمصادرةـ  2  

 أن یحكم إذا توافرت شروط المصادرة كتدبیر عیني فعلى القاضي
ربیة ع المكتوب بالع.ق 25وھذا ما یجعلنا  ننتقد نص المادة  . بھا وجوبیا
وإذا اعتبرنا أن النص ..." یجوز أن یؤمر بالمصادرة : " والتي تقول

 25المكتوب بالعربیة ھو الأصل ونعتقد أن الصحیح ھو أن تحمل المادة 
 یجب أن یؤمر بمصادرة: "ـبحیث تصاغ ب)  لا الجواز (صیغة الوجوب 
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ولعل ما یؤكد صحة وجھة نظرنا ھذه ھو أولا النص المكتوب " ... 
:حیث نص على أنھالوجوب، غة الفرنسیة جاء بصیغة بالل  

     Est Ordonné Comme Mesure de Sureté la Confiscation D'objets Saisis Dont la 
Fabrication,  L'usage, le Port , La Détention ou La Vente Constitue Une Infraction. 

    Toutefoits, la Restitution Peut étre Ordonné au Profit des Tiers de Bonne foit. 

جاءت كلھا بصیغة  25وثانیا المواد القانونیة التي جاءت تطبیقا للمادة 
.الوجوب  

لا یقضي مطلقا بأن ترد إلى  : "ع تنص على أنھ.ق 133فالمادة 
الراشيء الأشیاء التي سلمھا أو تؤدي لھ قیمتھا بل یجب أن یقضي في 

." با للخزینةسرھا حقا مكتالحكم بمصادرتھا وباعتبا  

ب للخزینة والمادة سفھذه المادة توجب مصادرة الرشوة كحق مكت
یجب أن یقضي بمصادرة ... : " ري تنص على أنھئع جزا.ق 2قرةف/168

المبالغ التي توجد في حیازة المروجین والبائعین والموزعین والناتجة من 
".بیع ھذه الأوراق  

بالغ التي توجد في حیازة المروجین فھذه المادة توجب مصادرة الم
.والبائعین والموزعین في جریمة الیانصیب غیر المصرح بھ  

 213ع توجب مصادرة الأموال المزورة والمادة .ق 204والمادة 
تقضي بوجوب مصادرة كل ما ینتج عن جرائم تقلید أختام الدولة 
يء والدمغات والطوابع والعلامات ھذا وتتم المصادرة ولو كان الش

.مملوكا للغیر  

 

  عدم ارتھانھا بالحكم بعقوبة أصلیة ـ 3
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 .إن المصادرة كتدبیر یحكم بھا ولو لم تكن ھناك أیة عقوبة أصلیة
وقد یحكم بھا مع الحكم ببراءة المتھم أو حتى مع وفاة المحكوم 

.)138(علیھ  

المصادرة لا تسقط بالعفو العامـ  4  

العفو لا  ،صادرة كتدبیرلا یجوز أن یمتد نظام العفو لیشمل الم 
.یستطیع أن یغیر طبیعة الشيء غیر المباح  

لا أثر للتقادم على المصادرةـ  5  

تأثیر لمرور الزمن على المصادرة كتدبیر فمرور الزمن لا یلغي لا 
.خطورة الشيء ولا یعني تنازل السلطات العامة عن حقھا في مصادرتھ  

  عدم الاعتداد بالظروف المخففةـ  6

للظروف المخففة اثر على المصادرة باعتبارھا تدبیرا ینصب فلیس 
على الأشیاء المحرمة والخطرة على المجتمع، فالمشرع یتجھ لسحب 

.ائزةحض النظر عن الصفة الشخصیة لمالكھ أو غالشيء لذاتھ ب  

التي  )139(نخلص من ذلك إلى أن التشریع الجزائري من التشریعات
لأشیاء غیر الممنوعة والتي تعتبر فرقت بین المصادرة التي تنزل با

وبین المصادرة )  ع.ق 15 المادة (مصادرتھا عقوبة تكمیلیة في المادة 
التي تنزل بالأشیاء المحرمة وتعتبر مصادرتھا تدبیرا احترازیا في المادة 

ع الجزائري یعتبر في ولعل ھذا الموقف الوسط من المشر) ع.ق 25(
                                                        

لورثة، فلا يلزم صدور حكم إدانة ضد المتهم، وهو ما أكدته المادة ـ إذ يجوز صدور حكم بالمصادرة في مواجهة ا )138(
  ".لامفعول للوفاة على المصادرة العينية : " من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أنه  149

  :ـ تباينت مواقف التشريعات الوضعية في تكييفها للمصادرة وقد إتبعت ثلاث إتجاهات  )139(
، والقانون التونسي 30على المصادرة بين العقوبات التكميلية، ومثالها القانون المصري ، المادة ـ بعض التشريعات نصت   

  .48، والإسباني ، المادة 77، والقانون الفرنسي ، المادة 28، المادة 
لقانون ، وا240ـ ومن التشريعات ما نصت على المصادرة كتدبير إحترازي، ومثالها قانون العقوبات الإيطالي، المادة   

  .76، والقانون اليوناني، المادة  31 – 30الأردني ، المادة 
القانون اللبناني، المادة : ـ ومن التشريعات من فرقت بين المصادرة كعقوبة تكميلية والمصادرة كتدبير إحترازي، مثالها   

  .117والمادة  101، والقانون العراقي ، المادة 98والمادة   69
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القائم على  )140(تفق مع موقف الفقھفي ھذه المرة فھو ی تقدیرنا موفق
التمییز بین مصادرة الأشیاء المباحة واعتبارھا عقوبة في حین تعتبر 

لما یدعم ھذا ) احترازیا(مصادرة الأشیاء غیر مباحة تدبیرا وقائیا 
 )141(الموقف القضاء الجزائري في الحكم الصادر من المحكمة العلیا

مل بندقیتھ أثناء الجرم برفض النقض على أساس أن الطاعن قد استع
وأن المجلس القضائي قد طبق حكم الإحالة تطبیقا سلیما . لیھإالمنسوب 

وأن مصادرة البندقیة لم تتم على أساس عدم . بالنسبة لمصادرة البندقیة
حیازة الطاعن الرخصة وإنما بسبب استعمالھا أثناء ارتكابھ للمجرم 

.ع.ق 25المنسوب إلیھ واستند في ذلك إلى   

 

 المطلب الثاني

ةــــــــــلاق المؤسســــــإغ   

 الفرع الأول

ھـــــــــــــــــــــــمفھوم   

عیني محلھ حظر مزاولة العمل )  حترازيإ (ھو تدبیر أمني  
.المخصص لھ ھذه المؤسسة  

وفحوى ھذا التدبیر ھو أن المؤسسة قد ساعدت وھیأت الظروف 
وأن استمرار العمل بالمؤسسة  الملائمة للجاني من أجل ارتكاب جریمتھ،

                                                        
  . 738، ص 1966مبادئ القسم العام من التشريع الجنائي ، :  بيدرؤوف ع. دـ أنظر  )140(

  .756، ص 1975شرح قانون العقوبات اللباني، القسم العام، بيروت :  محمود نجيب حسني. دـ   
. ن( ضـــد ) ح . م ( ، قضية 895/25من الس الأعلى، ملف رقم  1983جويلية  04ـ حكم قضائي صادر في  )141(

  .359، ص 1989، سنة 1لة القضائية ، تصدر عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، عدد رقم المنشور با) ع 
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احتمال وقوع جرائم أخرى جدیدة، فیكون في غلق المؤسسة  ىعمل علی
.ما یقطع الظروف المسھلة التي تساعد الجاني على القیام بالجریمة  

أي  (ویجب عدم الغلط بین إغلاق المؤسسة لخطأ شاب إقامتھا أصلا 
وح بھ في ذلك كما إذا كان نشاطھا غیر مسم)  خطأ یتعلق بوجودھا

المحیط، أو إذا كان المؤسسة أقیمت في مكان ممنوع علیھا، فھنا یكون 
م غلقھا تالإغلاق بمثابة إعادة إصلاح لضرر مدني ویكون غلق مؤبد ی

كتدبیر حیث یقتضي أن تكون إقامة المؤسسة وممارستھا لعملھا أمر سلیم 
تي اقترفت وتقدیر من الناحیة القانونیة، لكن الإغلاق تم بسبب الجریمة ال

القضاء بأن وجود المؤسسة قد لعب دورا في ذلك، وأن استمرارھا قد 
.یؤدي إلى تسھیل الظروف للجاني لارتكاب جرائم جدیدة  

 (وقد نص المشرع الجزائري على إغلاق المؤسسة كتدبیر امني 
یجوز أن یؤمر  : "ع التي نصت على أنھ.ق 25في المادة )  احترازي

ة نھائیا أو مؤقتا في الحالات وبالشروط المنصوص علیھا بإغلاق المؤسس
". في القانون  

 الفرع الثاني 

ھــــــــــروط إنزالـــــــش  

:تطلب المشرع الجزائري لإنزال ھذا التدبیر شرطین ھما   

  ارتكاب جریمةـ  1

إن تدخل القضاء والأمر بإغلاق المؤسسة یعني أن ھناك جریمة قد 
مباشرة إلى ھذا الشرط بالتالي فإنھ لم یحدد نوع  وقعت، ولم یشر النص

.الجریمة أو جسامتھا التي یمكن بسببھا إنزال ھذا التدبیر  
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الذي یرى أن عموم الجرائم صالحة  )142(ونحن نؤید الرأي الفقھي
ة فترقلعرض الأمر على القضاء والشرط الوحید ھو أن تكون الجریمة الم

.ھاذات صلة أو علاقة بالمؤسسة أو بعمل  

  الخطورة الإجرامیةـ  2

إن ارتكاب صاحب المؤسسة، أو العامل بھا لجریمة ذات الصلة 
.بالمؤسسة، مؤشر ھام لإنزال التدبیر  

فالأمر یتطلب أن تدل إمارة معینة على أن ترك المؤسسة تعمل تحت 
إمرة الجاني سیساعد على العودة للجریمة مرة أخرى، لذا فإن غلق 

.بھ حمایة المجتمع من خطر قادم  المؤسسة ھو عمل یراد  

إما مؤبدا ) 26(المادة یكون الإغلاق حسب النص السابق : مدة التدبیر
.أو مؤقتا بحسب كل حالة وتماشیا مع النصوص القانونیة  

ففي بعض الحالات یكون التدبیر محددة المدة ومثال ذلك ما جاء في 
 4 قرةف 346دة عارة المنصوص علیھا في الماذجریمة تسھیل ممارسة ال

ع والتي تضیف إلى العقوبات المطبقة على الجاني وجوب إغلاق .ق
المحل الذي یمارس فیھ الجریمة لمدة لاتقل عن سنة إبتداءا من یوم 

.   صدور الحكم  

وقد تكون مدة التدبیر متروكة للسلطة التقدیریة للقاضي ومثال ذلك 
بإغلاق المؤسسات  ع من جواز الحكم.ق 2 قرةف 392ما ورد في المادة 

.التي یستغلھا مرتكب التقلید وشركاؤه إغلاقا مؤقتا أو نھائیا  

 

                                                        
  .585شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزاء الجنائي، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. دـ  )142(
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 رأینا في الموضوع

 (أما فیما یخص التدابیر العینیة فإلى جانب التدبیرین السابقین  
فھناك حل الشخص الاعتباري فالمشرع ) المصادرة وإغلاق المؤسسة

بحیث نصت ) ع.ق 17( الجزائري نص علیھ كعقوبة تكمیلیة في المادة
منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطھ : "على ما یلي

اط حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع ــیقتضي أن لا یستمر ھذا النش
س إدارة أو مسیرین آخرین ویترتب على ذلك ـــمدیرین أو أعضاء مجل

". نصفیة أموالھ مع المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة  

ما تجدر ملاحظتھ  ھو أن ھذا الإجراء ھو تدبیر احترازي في و
جوھرة ینزل بالمؤسسات التجاریة أو الصناعیة ذات الشخصیة 

لھا نھائیا وھو ینزل بالأشخاص حالاعتباریة فیوقفھا عن العمل أي ی
بر مسؤولة جنائیا عن أعمال مدیریھا أو ممثلیھا أو تالمعنویة التي تع

.ن الجرائم باسمھا ولحسابھاوكلائھا الذین یرتكبو  

وحل الشخص الاعتباري في القانون الجزائري في تقدیرنا قائم على 
أساس الخطورة، أي أن استمراره في العمل یعني احتمال ارتكاب جرائم 
جدیدة وأن الوسیلة الملائمة لمنع حدوث ھذه الجرائم ھي حلة، فالخطورة 

مین علیھ، وتخوف المشرع لى الشخص الاعتباري بل إلى القائإلا ترجع 
من إمكانیة التلاعب الذي قد یمارسھ القائمون على المشروع بإخفاء 

.أنفسھم، وإظھار صنائعھم كإدارة جدیدة، لذلك تطلب حلھ نھائیا  

من طرف (وھذا التدبیر لا یجوز أن یكون توقیعھ آلیا بحكم القانون 
و بمثابة إعدام بل اختباري فالحل بالنسبة للشخص الاعتباري ھ) القضاء

الشخص الطبیعي ولذلك فھو إعدام لوجوده القانوني نھائیا وزوالھ من 
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عداد الأشخاص الاعتباریة من المحافظة على حقوق الأطراف الأخرى 
.ذوي النوایا الحسنة  

سم موقفھ ویجعل حل الشخص حفإذن على المشرع الجزائري أن ی
انب المصادرة وإغلاق عیني إلى ج نيأم)  احترازي (الاعتباري كتدبیر 

.المؤسسة  
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  الباب الثاني

  شروط إنزال التدبیر الإحترازي

  وعلاقتھ بالعقوبة
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 الباب الثاني

 شروط إنزال التدبیر الإحترازي وعلاقتھ بالعقوبة

نتناول في ھذا الباب الشروط الموضوعیة العامة التي تشترطھا 
دابیر الإحترازیة من أجل إنزال التدبیر الإحترازي، ثم نتطرق نظریة الت

للعلاقة بین التدبیر الإحترازي والعقوبة باعتبارھما صورتین للجزاء 
الجنائي تعتمد علیھما السیاسة الجنائیة الحدیثة في مكافحة الإجرام في 

:فصلین على التوالي   

 الفصل الأول 

 شروط إنزال التدبیر الإحترازي

روط الموضوعیة العامة التي تشترطھا نظریة التدابیر فالش 
الإحترازیة من أجل إنزال التدبیر الإحترازي یحصرھا الفقھ عادة في 

:شرطین ھما   

.ـ الجریمة السابقة  1  

ـ الخطورة الإجرامیة 2  

:ونتناولھما بالدراسة في مبحثین   

 المبحث الأول

  الجریمــــــة السابقـــــــة 
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في الفقھ إلى جانبین، جانب یشترط إرتكاب جریمة إنقسم الرأي 
.سابقة على من ینزل بھ تدبیر إحترازي  

وجانب آخر لایشترط الجریمة السابقة، فندرس ذلك في مطلبین 
.ونحدد في مطلب ثالث المقصود بالجریمة السابقة  

الأول  المطلب  

 مذھب إشتراط الجریمة السابقة

بالجریمة ) المشترطین ( ئلین نتطرق في ھذا المطلب إلى حجج القا 
:السابقة، والنقد الذي وجھ لھذا الرأي في فرعین على التوالي   

 الفرع الأول

بــــذا المذھــج ھــــحج  

فشرط الجریمة السابقة لإمكان إنزال التدبیر الإحترازي یقول بھ 
، وتقره غالبیة التشریعات الوضعیة الحدیثة )143(الرأي الغالب في الفقھ

صحاب ھذا الرأي رأیھم بضرورة حمایة الحریات الفردیة من ویبرر أ
الإنتھاك وكذلك تأكید مبدأ الشرعیة، ذلك أن توقیع تدبیر إحترازي على 

                                                        
: ـ من ھذا الرأي في الفقھ العربي  )143(  

. 133ب ، المرجع السابق، ص علم العقا:  محمود نجیب حسني. د      

، 1979الظاھرة الإجرامیة ، دراسة في علم الإجرام والعقوبات، الإسكندریة، :  جلال ثروة. د        
.224ص   

.136، ص 1978مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، : فوزیة عبدالستار . د       

:وفي الفقھ الفرنسي   

- MERLE et VITU : Traité  de Droit Criminel, op cit , P 76 . 

- STEFANI ,  Le VASSEUR  : Cours de Droit Pénal Complementaire, op cit , P 576.  
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شخص لم یسبق لھ مطلقا أن إرتكب جریمة بحجة أن بھ خطورة إجرامیة 
تشیر إلى إحتمال إرتكاب جریمة في المستقبل یعد مصادرة للحریات 

فالتدبیر الإحترازي . صارخا لمبدأ الشرعیة الجنائیة الفردیة وانتھاكا
جزاء جنائي، ولھذا السبب لایتصور الإلتجاء إلیھ كقاعدة عامة إلا إذا 

كانت ھناك جریمة یستند إلیھا ویكفي معرفة أن التدبیر الإحرازي یمكن 
أن یكون سالبا للحریة مدى الحیاة ومقیدا لھا بقیود شدیدة لتصور مدى 

یمكن أن یلحق بالفرد الذي یوقع علیھ التدبیر لمجرد إحتمال  الظلم الذي
إرتكابھ جریمة في المستقبل، على الرغم من أنھ لم یسبق لھ مطلقا 

إرتكاب جریمة من أي نوع، ومن ثم یكون إحتمال إرتكاب جریمة في 
المستقبل كمعیار للخطور غیر كاف بذاتھ للمساس بحریات الأفراد، إن لم 

أو قرائن تشیر على رجحان ھذا الإحتمال بالنسبة تدعمھ علامات 
لشخص معین، ولا توجد قرینة أكثر دلالة على ذلك من سبق إرتكاب ھذا 

الشخص جریمة بالفعل، والإستناد إلى ھذه القرینة أمر لابد منھ، بعد 
.)144(ھجر فكرة المجرم بالمیلاد التي ثبت فسادھا من الناحیة العلمیة  

جریمة مسبقا یعتبر في نفس الوقت تطبیقا  كما أن إشتراط إرتكاب
لمبدأ الشرعیة الذي یحدد مسبقا الفعل المجرم ویحدد الجزاء الجنائي 

عقوبة كان أم تدبیرا، لأن إستبعاد مبدأ الشرعیة یؤدي إلى تحكم الإدارة 
في وصف أي فعل من جانبھا بأنھ شبھ جریمة أو سلوك منحرف، 

ن تعصف الإدارة بحریات الأفراد بھذه وبالتالي یكون مجالا أو مدعاة لأ
.)145(الذریعة  

 الفرع الثاني

                                                        
  . 133علم العقاب، المرجع السابق ، ص :  محمود نجيب حسني. دـ  )144(
، ص 1980ر، الموجز في علم الإجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائــ:  سحق إبراهيم منصور. دـ  )145(

153.  
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 الإنتقادات التي وجھت لھذا المذھب

تعرض مذھب إشتراط الجریمة السابقة للنقد من طرف جانب من 
إذ یرى ھؤلاء بأن إشتراط إرتكاب جریمة سابق ) الوضعیین ( الفقھ ھـم  

ریمة السابقة ھي القرینة لإمكان توقیع التدبیر الإحترازي، یعني أن الج
الوحیدة على توافر الخطورة الإجرامیة، وھذا في تقدیرھم غیر صحیح، 

إذ یمكن وجود قرائن أخرى تدل على توافر الخطورة الاجرامیة، فإذا 
وجدت ھذه القرائن وكانت قاطعة في الدلالة على توافر الخطورة، فلا 

یراد إنزال التدبیر بھ  یكون ثمة مبرر لرفض توقیع التدبیر، بحجة أن من
لم یسبق لھ إرتكاب جریمة، ویعني ذلك أن الخطورة الإجرامیة قد تكشف 
عنھا جریمة إرتكبت فعلا، كما قد تكشف عنھا أفعال أخرى لاتصل إلى 

.مرحلة التجریم  

أما طبیعة التدابیر الإحترازیة فتفرض عدم الإعتداد بماضي من توقع 
لھ لمنع إقدامھ على الجریمة، ومن ثمة علیھ، وإنما ھي تھدف إلى مستقب

یبدو إشتراط إرتكاب جریمة سابقة مناقضا لطبیعة التدبیر الإحترازي، إذ 
ولیست . یوحي بأن ھناك صلة بین التدبیر وتلك الجریمة وأنھ جزاء لھا

الحقیقة كذلك، فالتدبیر لیس جزاء جریمة أرتكبت، كما قد تتوافر فیمن 
فر فیمن لم یقدم بعد على الجریمة، إن وجدت ارتكب جریمة، كما قد تتوا

وفي ھذا الصدد  )146(قرائن تقطع بتوافرھا وتنذر باحتمال الإقدام علیھا
یقول الأستاذ الدكتور رمسیس بھناس لایلزم أن ینحصر وجود الخطورة 
الإجرامیة في الشخص الذي أجرم بالفعل دون سواه، فقد تتوافر حتى في 

                                                        
  .331، ص 1985علم الإجرام والعقاب ، القاهرة، :  مأمون سلامة. دـ من هذا الرأي في الفقه المصري  )146(
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إنما یحتمل بسبب وجودھا فیھ أن یرتكب شخص لم یرتكب جریمة بعد و
  .)147(جریمة

 المطلب الثاني

 مذھب عدم إشتراط الجریمة السابقة

تعتبر المدرسة الوضعیة رائدة في ھذا المضمار، فطبقا لآرائھا تطبق 
التدابیر الاحترازیة على الخطرین إجتماعیا بمجرد وجود امارات تكشف 

.)148(رتكاب الجریمةعن خطورتھم على أمن المجتمع ولو قبل إ  

فالتدابیر تنزل بسبب الخطورة الإجرامیة ولذا لیس ھناك سبب یدعوا 
  .إلى إنتظار حدوث الجریمة من أجل توقیع التدبیر

 الفرع الأول

بــــذا المذھــج ھــــحج  

فالتدخل : لقد دعم أنصار ھذا الإتجاه وجھة نظرھم بالحجج التالیة 
ورة الإجرامیة لایتعارض مطلقا مع قبل إرتكاب الجریمة وبحالة الخط

مبدأ العدالة لأنھ یحمي المجتمع من الإجرام، فمن غیر العدل أن یترك 
المجتمع عرضة للأشخاص الخطیرین الذین لایردعھم التھدید بإنزال 

العقوبة، فلحظة الدفاع الحقیقي ضد الجریمة لیست بعد إرتكابھا وإنما قبل 
.تحمي من إرتكاب الجرائم وأفضل عدالة ھي التي )149(تحقیقھا  

                                                        
  . 68، ص 1970علم الإجرام، الإسكندرية، :  رمسيس نام. دـ في تفصيل هذا الرأي راجع ،  )147(
تطبيقا للقوانين التي لم تتقيد بقاعدة لا  1933أوت  04في ـ حيث جاءت المادة الثانية من القانون الإسباني الصادر  )148(

  .تدبير إحترازي بلا جريمة، وتوسعت كثيرا في تجريم الحالات السابقة على الجريمة 
  .199نظرية التدابير الإحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. د: أنظر   

)149(  – LEVASSEUR :  Sociologie Criminelle de Defense Sociale, Revue de Sciences Criminelles, 1957 , P 
309. 
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بالإضافة إلى أن المفھوم الجدید لوظیفة القانون الجنائي لاتقف عند 
حد رعایة مصالح الجماعة وحمایة حقوقھا وتقریر الجزاء المناسب لمن 

وإنما یذھب في ھذه المھمة أبعد من ھذا الحد، فوظیفة . یعتدي علیھا
دور إیجابیا أیضا في تقدم التشریع الجزائي لیست جزائیة فقط بل إن لھ 

ولذا ینبغي عند قیامھ بالواجب الملقى على عاتقھ أن . المجتمع وتطوره
یتدخل لحمایة الحق أو المصلحة المحمیة دون أن ینتظر وقوع الإحتداء 

علیھا، فالحمایة تفترض تدخلا سابقا على الإعتداء لمنع وقوعھ ولیس 
.)150(لمجرد  فرض العقاب على الإعتداء  

ضافة إلى ذلك فإن التدخل السابق لایتعارض مع مبدأ الشرعیة، بالإ
ویصر الكثیر من الفقھاء في نفس الوقت على تعلقھم بالمبدأ الذي یمكن 

:أن یصان ویحترم في حدود الضمانات التي یقولون بھا وھي   

ویعتبر التدخل القضائي والإلتزم :  ضرورة التدخل القضائي ـ  1
أھم الضمانات التي تقدم للأفراد صیانة لحقوقھم  بالإجراءات القانونیة،

واحتراما لمبدأ الشرعیة، باعتبار أن القضاء ھو الحارس للحریات 
العامة، وعلى ذلك فإن للقضاء وحده حق التدخل قبل إرتكاب الجریمة 

وتقدیر حالة المتھم وإنزال التدبیر الملائم لحالتھ، وفي ذلك حمایة للأفراد 
.السلطة الإداریة من إستبداد وتحكم  

ھو الذي یرسم خطوات القضاء ویحدد الحالات :  النص القانوني ـ 2
التي یجوز للقاضي إنزال التدبیر في مواجھتھا، وھذا ضمانا لعدم تحكم 

القضاة أنفسھم من جھة، ومن جھة أخرى فإن القاضي لایطبق سوى 
المشرع التدابیر المنصوص علیھا في القانون وبالكیفیة التي یرسمھا 

.ویحددھا بدقة منعا لتحكم القضاة  
                                                        

، ص 1968، مـــارس 1التدابير الإحترازية والسياسة الجنائية، الة الجنائية القومية، العدد :  مأمون سلامة . دـ  )150(
133 .  
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 الفرع الثاني

 آراء  بعض أنصار ھذا الإتجاه

:نذكر منھم على سبیل المثال ) بما سبق ( ومن الفقھاء القائلین كذلك   

Gramaticaجراماتیكا  الذي یرى أن اللإجتماعیة توجد قبل الجریمة :  
بق في الحالتین، وأن أو بعدھا وأن تدابیر الدفاع الإجتماعي یمكن أن تط

التدخل القضائي والنص القانوني على التدابیر كفیلان بتحقق وصیانة مبدأ 
.)151(الشرعیة  

فخطورة الفرد : " ھذا الإتجاه قائلا  الدكتور مأمون سلامةویؤید 
الإجرامیة ھي التي تدفع المشرع إلى التدخل في مرحلة سابقة على 

ا التوفیق بین فكرة الخطورة ویتساءل كیف یمكنن". إرتكاب الجریمة 
.الإجرامیة وبین ضمان القدر اللازم لحریة الأفراد ؟  

ویجیب على ذلك بأن التوفیق یتأتى عن طریق تحدید الخطورة 
الإجرامیة تحدیدا واضحا، بحیث یمكن أن نستخلص من مادیات محددة 

تنم عن إتجاه الشخص لإرتكاب جرائم أخرى، ولیس من اللازم أن تكون 
المادیات جرائم سابقة فقد تستخلص من ظروف معینة داخلیة أم  تلك

.خارجیة تقوم أو تحیط بالشخص  

ویدعو إلى ھجر القرائن القانونیة الغیر قابلة للإثبات والتعبیرات 
الغامضة التي قد تحمل على التحكم، ویتطلب في النھایة أن یتضمن تحدید 

یمكن توقیع التدبیر واقعة الخطورة الإجرامیة نصا صریحا بدونھ لا

                                                        )151(  – GRAMATICA FILIPPO :  La Notion de  Responsabilité Dans le Systeme de Défense Sociale, Dans 
Aspect Nouveaux de La Pensee Juridique , Paris 1975, P 191. 
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الإحترازي، وبھذا الشرط یتحقق للتدبیر الإحترازي مبدأ الشرعیة ومبدأ 
.)152(الثبات القانوني شأنھ شأن أي جریمة تضمنھا قانون العقوبات  

الأستاذ لوفاسور ویرى  Levasseur أنھ منطقیا لیس من داع لإنتظار :  
بأن التدبیر ھو  حدوث الجریمة، فانتظارھا قد یخلق في الذھن إلتباسا
.جزاء للجریمة، وھذا مجاف لطبیعة التدبیر الإحترازي  

فمن الضروري أن ینص سلفا على ھذه الحالات الخطرة التي تجیز 
إتخاذ التدبیر الإحترازي قبل إرتكاب الجریمة، ومن الأفضل التدخل قبل 

أن یصبح ذلك متأخرا، فالواجب أن تعرف ما ھي المظاھر الخارجیة 
.ف عن حالة الخطورة والتي تبرر تدخل المجتمعالتي تكش  

أما إحترام مبدأ الشرعیة والحریة الفردیة فیتحقق بالنص قانونا على 
وإلى جانب ذلك فلابد من إجراءات . التدابیر الإحترازیة وتحدیدھا

.)153(قضائیة سلیمة ینطق بموجبھا القاضي بالتدبیر  

إذ یرى إمكانیة توسیع  في نفس الإتجاه،الأستاذ محمد الدسوقي ویذھب 
دائرة تجریم الحالات الخطرة السابقة على إرتكاب الجریمة، بحیث تشمل 

كل الحالات المنذرة بخطر الإجرام، ولا حرج في ذلك أبدا ما دامت 
المحاكمة القضائیة عنھا محاطة بكافة الضمانات اللازمة لكفالة عدم 

  .)154(المساس بالحریة الفردیة

 الفرع الثالث

ر الآراء السابقة تقدی  
                                                        

  .152و ص  151التدابير الإحترازية والسياسة الجنائية، المرجع السابق ، ص :  مأمون سلامة . دـ  )152(
)153(  – LEVASSEUR :  Sociologie Criminelle de Defense Sociole, Revue de Sciences Criminelles, 1956 , P 
240. 

التدابير الإحترازية مابين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، الة الجنائية القومية، :  محمد إبراهيم الدسوقي . أـ  )154(
  .136، ص 1968العدد الأول، مارس 
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یتضح من مراجعة الآراء السابقة الخاصة باشتراط أو عدم إشتراط 
.الجریمة السابقة لإنزال التدبیر بأن كلا الرأیین لم یتنكر لمبدأ الشرعیة  

فالرأي الأول القائل بإنزال التدبیر بعد إرتكاب الجریمة ینكر إمكانیة 
. رض الحریات الفردیة للخطرالتوفیق بین التدبیر ومبدا الشرعیة لأنھ یع

في حین یرى الرأي الثاني القائل بإنزال التدبیر قبل إرتكاب الجریمة 
.إمكانیة التوفیق بینھما  

فالقول بضرورة . ولیس من السھل تفضیل أحد الرأیین على الآخر
الجریمة قبل إنزال التدبیر وبشكل قاطع یحمي الحریات الفردیة بلا شك، 

یت فرص كثیرة على المجتمع من شأنھا لو أستغلت ولكنھ یحمل معھ تفو
لأنھا تواجھ الخطورة الإجرامیة قبل أن ( أن تمنع كثیر من الجرائــم 

أما القول بالرأي الآخر، فإن الإفراط في الأخذ ) تتحول إلى جرائم فعلیة 
بنظریة الخطورة قبل إرتكاب الجریمة فھو بلا شك الإعتداء على 

.یجوز التساھل فیھالحریات الفردیة، ولا  

ومن ھنا فإننا نجد أنفسنا أمام مفھومین متلازمین ومتناقضین ھما 
مفھوم الخطورة الإجرامیة، ومفھوم الحریة الفردیة، فھل یمكن القول 

.بحل یعمل على التوازن بین المفھومین  

إن الحل الوحید الذي یضمن حریة الأفراد ویحقق مصالح المجتمع 
إشتراط الجریمة مع ضرورة تجریم بعض أیضا ھو القول بوجوب 

الحالات التي یرى المجتمع أنھا جدیرة بالتجریم، ویعني ذلك أن تتحدد 
الحالات التي یجوز للقاضي أن یتدخل فیھا قبل إرتكاب الجریمة تحدیدا 
دقیقا مما یكسبھا الشرعیة بعد النص القانوني علیھا، ویجنبنا ھذا وصف 

ریات الفردیة لأن النص علیھا سیكون بمثابة التدخل بأنھ إعتداء على الح
إنذار للكافة یأمرھم بالإبتعاد عن ھذه الحالات موضع الشبھة والریبة، 
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وفي ذلك إھتمام بحالة الخطورة الإجرامیة قبل إرتكاب الجریمة بدرجة 
.مقبولة ومعتدلة  

ففي تجریم الحالات السابقة ضمانات فردیة كافیة تحمي الفرد من 
.رة ومن تحكم القضاةتعسف الإدا  

وتتمثل الضمانات التي تحمي الفرد من تعسف الإدارة في كون 
النص القانوني یوكل إلى القاضي تطبیق التدابیر على نحو محدد وضمن 

إجراءات قانونیة معینة، وبذلك یكون التدخل القضائي ضمانة كافیة لإبعاد 
.شبح تسلط الإدارة عن الأفراد وحریاتھم  

التي تقي الفرد من تحكم القضاة فتتمثل في كون  أما الضمانات
القاضي لایستطیع التدخل إلا بناء على نص قانوني یجیز لھ ذلك، وفي 

حالات محددة، وبتدابیر منصوص علیھا في القانون، وبذلك یكون النص 
.التشریعي ضمانة لحریة الأفراد وكافیا لمنع التحكم القضائي  

لنص على الجریمة السابقة لضمان وھكذا بعدما توصلنا إلى وجوب ا
شرعیتھا وصون الحریات الفردیة من التعسف، یجدر بنا أن نتساءل ما 

  .المقصود بالجریمة السابقة

 المطلب الثالث

 ماھیة الجریمة السابقة 

تشترط أغلب القوانین الجنائیة إرتكاب جریمة من أجل إنزال التدبیر 
.)155(الإحترازي كقاعدة عامة  

                                                        
عن القاعدة، ونشير ذا  ـ لم تحترم القاعدة بشكل مطلق ، وقد عرفت التشريعات الوضعية قديما وحديثا خروجا )155(

في القانون الفرنسي ( الخصوص إلى تجريم الحالات السابقة على إرتكاب الجريمة، كما في حالات التشرد والتسول 
  .لم تثر هذه الحالات نقاشا حول شرعيتها، إذ إعتبر تجريمها بحد ذاته يحمل معنى شرعيتها) والمصري 
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: " من قانون العقوبات الإیطالي مثلا تنص على  1فقرة  202فالمادة 
أن التدابیر الإحترازیة لاتطبق إلا على الأشخاص الخطیرین إجتماعیا 

.)156("الذین إرتكبوا عملا منصوصا علیھ في القانون كجریمة   

من مشروع قانون العقوبات للجمھوریة العربیة المتحدة  106والمادة 
لایجوز أن یوقع : " الموحد نصت على أنھ  والمسمى بقانون العقوبات

تدبیر من التدابیر الإحترازیة التي نص علیھا القانون في حق شخص 
دون أن یكون قد ثبت إرتكابھ عملا یعده القانون جریمة وأن حالتھ تعتبر 

.)157(خطرا على سلامة المجتمع  

وبالرجوع إلى ھذه القوانین نرى أنھ لم تشترط شروطا خاصة في 
فعل ینص علیھ : " الجریمة، إذ إكتفت بالإشارة إلیھا على أنھا  ھــذه

".القانون كجریمة ولم تعرفھا   

  .وعلیھ یجب الرجوع إلى الفقھ لنرى كیف یعرف الجریمة

 الفرع  الأول

 تعریـــف الجریمـــــة

الواقعة المادیة : " یعرف الدكتور محمود نجیب حسني الجریمة بأنھا 
بسلوكھ والمطابق لنموذج جریمة المتصف بعدم  التي یحققھا الجاني

                                                                                                                                                                             
  ). 115 – 49( تطبيقا له في القانون الإيطالي في المادتين ولقد وجد الخروج عن القاعدة كاستثناء   

  :المادة الخامسة منه، ارجع إلى أحكام هذا المشروع إلى "  لوفاسور " ـ وهو ما ذهب إليه مشروع  )156(
- GEORGE   LEVASSEUR  :  Les  Delinquants Anormaux  Mentaux Ouvrage Collectif, op cit, P 169 

كذلك القانون العراقي، ) حيث تمسك ذا الشرط (  76، المادة 1966ذهب إليه المشروع المصري لسنة ـ وهو ما  )157(
  .135، والقانون الليبي ، المادة 103المادة 
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مع توافر ) خاضع لنص تجریم وغیر خاضع لسبب إباحة (المشروعیة 
.)158("الإثم لدى الفاعل عن قصد أو إھمال   

یجب أن تتوافر،  )159(وحسب ھذا التعریف فإن للجریمة أركان ثلاثة
ي، الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنو: وھذه الأركان ھي 

ویعني ذلك أن تخلف أحد ھذه الأركان یجعل الجریمة منتفیة، وھذا ھو 
ومن الواجب أن تتوافر ھذه الأركان الثلاثة . )160(الرأي الغالب في الفقھ

في الجریمة التي یوقع من أجلھا عقوبة، فھل یجب أن تتوافر ھذه الأركان 
.في الجریمة التي یوقع من أجلھا تدبیرا  

ة الشرعي والمادي أي خلاف فقھي، إذ یتفق الفقھ لایثیر ركنا الجریم
على ضرورة توافرھما في الجریمة التي ینزل التدبیر الإحترازي بسببھا، 

أما الخلاف فیثور حول الركن الثالث المعنوي، فبینما یكتفي جانب من 

                                                        
  .55، ص 1983شرح قانون العقوبات اللبناني، دار النهضة العربية، :  محمود نجيب حسني. دـ  )158(
لعدد أركان الجريمة وكانت هذه المسألة لاتزال محلا للخلاف والجدل بين الفقهاء، ـ وقد إختلف الفقهاء في تحديدهم  )159(

فمنهم من يقول بأن للجريمة أربعة أركان، الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، وركن البغي، أو عدم 
عنوي وينكرون الركن الشرعي، المشروعية، وهذا الراي قليل الإنتشار، وهناك من يقول أن للجريمة ركنين فقد مادي وم

بحجة أن القانون هو خالق الجريمة ولا يصح أن يكون المخلوق عنصر فيما خلق، وأن الجريمة عمل غير مشروع وليس في 
  :             ==من هذا الرأي . الركن شيئا غير مشروع لأنه القانون نفسه

  . 32، الطبعة السادسة ، ص شرح قانون العقوبات ، القسم العام:  محمود مصطفى. دـ == 
مبادئ القسم العام من التشريع :  رؤوف عبيد. دقارن . 111القانون الجنائي، النظرية العامة ، ص :  علي راشد. دـ   

  .225، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص 1985العقابي المصري طبعة سنة 
الجريمة وعدد أركاا، مجلة القانون والإقتصاد ، :  عمر مصطفى محمدتور إرجع لتفصيل موضوع أركان الجريمة إلى الدك  

  .1966، مطبعة جامعة القاهرة ، مارس 36العدد الأول ، السنة 
  : ـ من هذا الرأي في الفقه المصري  )160(

  .42، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثانية، ص السعيد مصطفى السعيد. دـ 
  . 99الأحكام العامة في القانون الجنائي، الجزء الأول ، ص : لي بدوي عـ الأستاذ 

  .43، ص 1962شرح قانون العقوبات، القسم العام، : محمود نجيب حسني . دـ 
  :من هذا الرأي أيضا في الفقه الفرنسي 

- PIERRE BOUZAT : Traite Théorique et Pratique de Droit Penal, 1951. P 60 
- DOMEDIEU DE VABRES :  Traite de Droit Criminele et Législatif Compare , 3eme Edition, P 53. 
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القائمة على ركن الجریمة المادي ( الفقھ باللاشرعیة الموضوعیة  
( ق الآخر بضرورة توافر الأركان الثلاثة یقول الفری) والشرعي 

.لإمكان إنزال التدبیر الإحترازي) الشرعي، المادي المعنوي   

توافر الركن الشرعي بأي ) بالاشرعیة الموضوعیة ( ي الفقھ القائل أر: المقطع الأول 

 والمادي

ھذا الجانب من الفقھ لایشترط توافر الركن المعنوي لإنزال التدبیر 
فالتدبیر عنده لایقوم على فكرة الخطأ، فلا یشترط في فاعلھا  الإحترازي،

أن یكون أھلا لتحمل المسؤولیة الجنائیة، إنما یكفي أن یتحقق ركنیھا 
مادام فاعلھا على درجة ) دون توافر سبب من أسباب الإباحة ( المادي 

معینة من الخطورة الإجرامیة، وطبقا لھذا الرأي فیجوز إنزال التدبیر 
جرم المجنون الخطر بالرغم من تجرد إرادتھ من القیمة القانونیة، بالم

ویجوز أن ینزل التدبیر بالمجرم الشاذ الذي یرتكب عملھ الإجرامي تحت 
.)161(تأثیر الإكراه وحالة الضرورة إذا ثبت أن لدیھ خطورة إجرامیة  

انب الشرعي جإلى ( رأي الفقھ القائل بضرورة توافر الركن المعنوي : المقطع الثاني  

)والمادي   

أما ھذا الجانب فھو یرى ان الجریمة ھي أساس الجزاء الجنائي 
عقوبة كان أم تدبیر إحترازي، مما یفترض توافر المسؤولیة الجنائیة 
الشخصیة لدى الجاني، وبذلك یكون توقیع التدبیر الإحترازي مرتبط 

.بثبوت وقع الفعل المكون للجریمة وتوافر ركنھا المعنوي  

                                                        
  . 80 – 79، ص  1974ارمون الشواذ ، :  محمود نجيب حسني. دـ  )161(
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ینقسم الرأي حول الإعتداد بالركن المعنوي للجریمة التي یأتیھا و
المجنون، فمنھم من یعتد بإرادة المجنون، فالمجنون حسب رأیھم یتعمد 

.)162(ویخطئ ولا ینزل بھ التدبیر إلا إذا توافر لدیھ القصد  

في حین ینكر القسم الآخر من أنصار تأكید الجانب المعنوي، 
المجنون، فالجریمة لاتقوم أصلا إذا ما إرتكبھا  الإعتداد بإرادة المجرم

شخص مجنون لتخلف ركنھا المعنوي، وعلیھ فإن الذي ینزل بالمجرم 
المجنون لایمكن إعتباره تدبیرا إحترازیا قضائیا، بل ھو من التدابیر 

.)163(المانعة  

یین أتقییم الر: المقطع الثالث   

على كاملي الأھلیة المشكلة لاتثور عند إنزال التدبیر الإحترازي 
كالمعتادین على الإجرام أو المحترفین أو ذوي المیول الإجرامیة، فھؤلاء 

لاخلاف على أن الركن المعنوي ھو أحد أركان الجریمة، فلا یتصور 
إنزال التدبیر الإحترازي بحقھم إذا تخلف الركن المعنوي كباقي 

.المجرمین الذین توقع علیھم العقوبة  

ثور بصدد فئة ناقصي الأھلیة، كالأحداث والشواذ أو إلا أن المشكلة ت
.عدیمي الأھلیة كالمجانین   

فإذا قارنا بین الإتجاھین السابقین بشأن ھؤلاء فإننا نؤید الأتجاه 
الأول القائل بإنزال التدبیر ولولم یتوافر الركن المعنوي في جریمة 

ن الأخذ الفاعل ما دام ھو على درجة معینة من الخطورة الإجامیة، لأ
بالرأي الثاني الذي یعتد بالركن المعنوي في مثل ھذه الحالات یؤدي بنا 

.إلى نتائج غیر مقبولة ومحل مناقشة   
                                                        

  . 395، ص 1977أصول علم الإجرام والعقاب ، :  رؤوف عبيد. دـ  )162(
  . 262، ص 1972، القاهرة ، أصول السياسة الجنائية:  أحمد فتحي سرور. دـ  )163(
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فالإعتداد بإرادة المجنون والقول بتوافر القصد لدیھ ھو محل نظر، إذ 
الصحیح ھو أن إرادة المجنون تتجرد من كل قیمة قانونیة، وعلى ھذا 

دیمة والحدیثة إذ اعتبرت المجنون غیر أھل سارت التشریعات الق
للمسؤولیة الجنائیة، بالإضافة إلى أن ھذا الرأي لایرتكز على أي سند 

.علمي  

أما القول بأن التدبیر الذي ینزل بالمجرم المجنون ھو تدبیر مانع 
ولیس تدبیر إحترازي، فھذا القول فیھ رجوع إلى الوراء حیث كانت 

دیما حق إعتقال المجنون بعد تبرئتھ، ولیس تعطي السلطات الإداریة ق
.لھذا القول أي سند تشریعي حدیث وھو غیر مقبول من الفقھ بوجھ عام  

إذا كان ھذا ھو المقصود بالجریمة السابقة فما ھي الغایة التي 
  .یستھدفھا المشرع من إشتراط الجریمة السابقة لإنزال التدبیر ؟

 

 الفرع  الثاني

ھا المشرع الغایة التي یستھدف  

 من إشتراط الجریمة السابقة

فالغایة التي إستھدفھا المشرع من إشتراط الجریمة السابقة من أجل 
:إنزال التدبیر الإحترازي نستطیع أن نحصرھا في غایتین ھما   

ما یدخل الفرد في نطاق قانون العقوبات ھو إرتكابھ :  الغایة الأولى
أي أن الجاني إرتكب فعلا مطابقا فإذا ما حدثت الجریمة فعلا، . للجریمة

غیر خاضع لسبب من ( للنموذج الإجرامي المتصف بعدم المشروعیة 
فإن الھدف الأول من إشتراط الجریمة یكون قد تحقق ) أسباب الإباحة 
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وبالتالي یخضع الفرد بعدھا للإجراءات الجنائیة دون أن یكون في ذلك 
.إعتداء على الحریات الفردیة  

إن إرتكاب الجریمة لایعني تطبیق التدبیر الإحترازي :  یةثانلالغایة ا
.على المجرم مالم تكن دلیلا على خطورة الفاعل الإجرامیة  

فھي ( فإذا كان من المسلم بھ فقھا أن أسباب الإباحة تلغي الجریمة 
فلا بد أیضا من ) تخـرج الفعل من دائرة التجریم إلى دائرة الإباحة 

لمعفیة من العقاب كحالة الضرورة والإكراه والقوة التسلیم بأن الأسباب ا
القاھرة تنفـي الدلیل المستمد من ھذه الجرائم على حالة الخطورة لأن 

.الجریمة تفقد صلاحیتھا في ھذه الحالات  

وبالرجوع إلى حالة الجرم المجنون والشاذ والمجرم الحدث فإن 
بذلك فھم الغایة الأولى تتحقق بمجرد إرتكاب أحدھم الجریمة، و

.یخضعون للإجراءات القانونیة  

أما الغایة الثانیة وھي صلاحیة الجریمة كدلیل على الخطورة 
الإجرامیة فإنھا تتحقق بمجرد حدوث الواقعة الإجرامیة، وبغض النظر 
على توافر ركنھا المعنوي، إذا ما حدثت بفعل المجرم ذاتھ وبعیدا عن 

ورة أو الإكراه أو القوة أسباب خارجة عن نطاق الشخص كحالة الضر
.القاھرة  

ولكن ھل تشترط القوانین نوعا ودرجة معینة من الجسامة في 
.الجریمة المرتكبة لإنزال التدبیر ؟  

 الفرع  الثالث

 نوع الجریمة المرتكبة ودرجة جسامتھا
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لم تحدد القوانین نوعا خاصا من الجرائم التي یجوز إنزال التدبیر 
عامة، إذ تصف الجریمة التي یجوز إتخاذ وجاءت نصوصھا  )164(بسببھا

وقد  )165("فعل یعتبره القانون جریمة " التدبیر عند إرتكابھا بأنھا 
إستبعدت بعض المحاولات الفقھیة التي تدعو إلى حصر الجرائم التي 

یجوز إتخاذ التدبیر الإحترازي بعد إرتكابھا، ولم یلق ھذا الإتجاه قبولا 
وعلیھ تصلح كل . )166(تشریعات الوضعیة بھعاما لدى الفقھ ولم تأخذ ال

.)167(الجرائم بلا تمییز بین نوع وآخر سببا لإنزال التدبیر  

وعلى ذلك یبقى الإستثناء الوحید الذي تأخذ بھ التشریعات الوضعیة 
ویؤیده الفقھ بالإجماع ھو الإستثناء المتعلق بالجرائم السیاسیة، وجرائم 

عتقدات، إذ لایجوز إتخاذ التدابیر الصحافة، وجرائم الرأي، وجرائم الم
لمواجھة الأشخاص الذین یرتكبون ھذه الجرائم وھو إستثناء تبرره 

الخشیة من أن تستخدم السلطات العامة التدبیر للكید لخصومھا 
.)168(السیاسیین  

واشترطت تشریعات عدیدة جسامة خاصة في الجرائم التي یجوز 
البسیطة لاتصلح ولا یمكن  إنزال التدبیر بسببھا مفترضة أن الجرائم

الإعتداد بھا على الخطورة الإجرامیة لدى الجاني، مما یستوجب عدم 
                                                        

ـ غير أنه حددت القوانين في حالات قليلة نوع الجريمة واعتبرا ذات أهمية معتبرة في بيان خطورة الفاعل، كما في  )164(
في التدليل على إحتراف الإجرام، كما إعتبرا بعض القوانين إحدى المؤشرات الهامة التي ) النوعي(حالات العود الخاص 

  .ستدل ا على الخطورة الإجرامية لدى الفاعل وهو أمر متروك تقديره للقاضييمكن أن ي
من مشروع قانـــون  106من قانون العقوبات الإيطالي، والمادة  1فقرة  202ـ أنظر على سبيل المثال المادة  )165(

  .من هذا البحث    98 - 97العقوبات المصري في الصفحة 
  . 82ص   المرجع السابق،رمون الشواذ ، ا:  محمود نجيب حسني. دـ  )166(
  .548شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزاء الجنائي، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. دـ  )167(
  . 7في المادة  1930ـ في القوانين أنظر قانون الدفاع الإجتماعي البلجيكي  )168(

  : منهما 5المادة " ليل ولوفاسور " ـ أنظر أيضا مشروعا   
  :في الفقه راجع 

- Debuste, Nation et Definition D'etat Dangereux , Dans le Probleme de L'etat Dangereux, 1954, P 604. 

  . 81ارمون الشواذ ، المرجع السابق، ص :  محمود نجيب حسني. دـ راجع   
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جواز إتخاذ التدبیر بسببھا، وعلى ذلك فقد إستثنت ھذه القوانین الوضعیة 
المخالفات، والجرائم المعاقب علیھا بالغرامات النقدیة، ومن أمثلة ھذه 

بلجیكي الذي یشترط في المادة الأولى القوانین قانون الدفاع الإجتماعي ال
منھ لإنزال التدبیر الإحترازي بالمجرم الشاذ أن تكون الجریمة من 

لیل و " الجرائم التي یجوز فیھا الحبس الإحتیاطي ویشترط مشروعا 
في المادة الخامسة من المشروعین أن تكون الجریمة جنایة أو " لوفاسور 

.جنحة معاقبا علیھا بالحبس  

القانون الإیطالي الذي یشترط أن تكون الجرائم التي یعاقب وكذلك 
، وجنایة أو جنحة 219علیھا بعقوبة سالبة للحریة بشأن الشواذ، المادة 

.222بشأن المجانین الخطیرین، المادة   

وقد إستبعد المخالفات كل من مشروعي قانون العقوبات في مصر 
، إذ 106في المادة ) 1966(، ومشروع سنة 113في المادة ) 1959(مشروع 

.تفترض فیمن یتخذ قبلھ التدبیر أن یرتكب جریمة ھي جنایة أو جنحة  

على أن بعض القوانین تساھلت في إشتراط جسامة معینة في 
الجریمة التي یجوز من أجلھا إنزال التدبیر الإحترازي، مثل القوانین 

ترازي الفرنسیة الخاصة بالأحداث والتي تجیز أن ینزل التدبیر الإح
وھو إتجاه یتناسب مع  )169(بالحدث ولو لمخالفة من الدرجة الخامسة

نظریة التدابیر الإحترازیة التي لاتتقید بجسامة خاصة في الجریمة 
المرتكبة من أجل تطبیق التدبیر الإحترازي وإنما تتطلب خطورة 

  .إجرامیة في الفاعل

 المبحث الثاني

                                                        )169(  – LEVASSEUR :  Cours de Droit Penal Complementaire, op cit , P 484 . 
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 الخطـــــورة الإجرامیـــــــة

نظریة الخطورة الإجرامیة أھم التحولات الكبرى في السیاسة تعتبر 
الجنائیة الحدیثة، بعد أن سیطرت على الفكر الجنائي المعاصر ھموم 

.الوقایة من الإجرام  

ویتفاءل بعض الباحثین في ھذا المجال إذ یعتقدون أن التنبؤ بالخطر 
ل القضاء الذي یھدد المجتمع بالجریمة والعمل على مواجھتھ بأسلوب یكف

ھذا العمل یمكن إنجازه بدراسة . علیھ قبل أن یتحول إلى ضرر بالفعل
نظریة الخطورة " شخصیة المجرم، وتكون ھذه الدراسة صلب 

التي توجھ عنایتھا لدراسة المجرم بدلا من الجریمة بالكشف " الإجرامیة 
عن عواملھا الإجرامیة ومواجھتھا بأسالیب مناسبة قادرة على مجابھة 

ه العوامل والقضاء علیھا، وھي بذلك تعمل على ھجر المفاھیم ھذ
).مفاھیم المدرسة الكلاسیكیة ( المجردة التي سادت القرن الثامن عشر   

وقد أثارت ھذه النظریة الكثیرة من الجدل والنقاش الذي إنصب حول 
إمكانیة التنبؤ بالحالة الخطرة، طبیعتھا وإثباتھا وھي مفاھیم إنقسم الفقھ 

أنھا، وتعددت بصددھا الآراء، في حین ینعقد الإجماع حول ضرورة بش
توافرھا لدى الجاني لإمكانیة إتخاذ التدبیر الإحترازي بحقھ، وسنحاول 

:في ھذا المبحث بیان   

.ـ ظھور فكرة الخطورة الإجرامیة  1  

.ـ تعریفھا  2  

.ـ طبیعتھا  3  

.ـ إثباتھا  4  

.كل منھا في مطلب   
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 المطلب الأول

ر فكرة الخطورة الإجرامیةظھو  

في أواخر القرن  )170(بدأت فكرة الخطورة الإجرامیة مع الوضعیین
التاسع عشر الذین ركزوا إھتمامھم على دراسة شخصیة الجاني للكشف 

عن خطورتھ بھدف إنزال التدبیر الملائم الذي یكفل تحقق الدفاع عن 
.جرامالمجتمع وذلك بكف شر المجرم ومنعھ من العودة إلى الإ  

غیر أن ذلك لم یمنع من وجود بعض الإرھاصات الفكریة التي كانت 
تنادي بوجوب حمایة المجتمع من الإجرام، وذلك بتوجیھ العقوبة لإصلاح 

وقد بدأ ذلك منذ القدم حیث میز إفلاطون بین  )171(الجاني بدلا من زجره
 المجرمین الذین یمكن إصلاحھم والذین لایمكن إصلاحھم، وقال ضرورة

توجیھ العقوبة نحو المستقبل، إلى جانب ذلك فقد تسربت إلى عدد قلیل 
بعض الحالات التي یمكن إعتبارھا صورا  )172(من التشریعات القدیمة

.من صور الخطورة الإجرامیة  

غیر أن الفضل الكبیر في ظھور الخطورة الإجرامیة وإبرازھا یرجع 
مة على ضرورة إلى المدرسة الوضعیة، التي رفضت المسلمات القائ

التناسب بین رد الفعل على الجریمة وبین جسامتھا، إذ لایحقق الدفاع في 
.المجتمع ولایكفل منع الجاني من معاودة الجریمة  

                                                        
  .من الفصل الأول من الباب التمهيدي لهذا البحث   11ـ راجع ص )170(
  :أفلاطون والقديس أوغستين توماس، وهوبز وبيكاريا ورومانوزي في : ـ راجع آراء الفلاسفة  )171(

- EDGARDO ROTMAN : L'evolution de la Pensé, Juridique Sur le But de la Santion Penal, Dans  Aspect de la 
Pensée  Juridiqe, Recueil D'etude en Hommage a marc Ancel , Paris 1975, P 175 et Suit. 

  .من الفصل الثاني من الباب التمهيدي لهذا الباب 21ـ راجع تطور التدابير الإحترازية في النظم القديمة ص  )172(
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إن الرد السلیم عندھم ھو الإعتداد بشخصیة الفاعل ومدى تھدیده 
للمجتمع وذلك باتخاذ التدابیر الملائمة لھذه الشخصیة التي تكفل منعھ من 

.اودة الجریمةمع  

والخطورة الإجرامیة كفكرة بدأت مع القطب الثالث من أقطاب 
دراسات عن : " في مقال بعنوان " جارو فالو " المدرسة الوضعیة 

، وكان ھدفھ ینصب على محاولة إیجاد العقوبة 1878نشر عام " العقاب 
عیار المناسبة التي تقابل الجریمة، وانتھى إلى القول بأن أساس العقوبة وم
تحدیدھا یتمثل في الخطورة الإجرامیة للجاني وقد عبر عنھا بكلمة 
Temibilité وقد فسر ھذه الخطورة بأنھا ھي التي تبین ما یبدوا على  
المجرم من فساد دائم وفعال، وتحدد كمیة الشر التي یجب أن یتوقع 

ثم عاد فأظاف أن  )173(صدورھا عنھ، وبعبارة أخرى أھلیتھ الجنائیة
الخطرة یتسع مفھومھا لیشمل أیضا مدى قدرة الفرد على التآلف أو  الحالة

مع المجتمع، فأصبح بذلك مفھوم الخطورة الجدید عند ) التجارب(
الأھلیة الجنائیة ومدى قدرة المجرم : محدد بعنصرین ھما" جاروفالو"

أنھما عنصران متمیزان " بینتال " المتجاوب مع المجتمع ، ویرى الفقیھ 
. )174(في مجالین یستقل أحدھما عن الآخرویسیران   

كان أقوى الآراء وأصوبھا في التعبیر عن " جارو فالو " ویلاحظ أن 
ھذا المصطلح الذي إبتدعھ، بحیث كان لھ أثره البالغ على كل من تناول 

نظریة الخطورة من بعده، من حیث تحدید معنى الخطورة وعلاقتھا 
المجرم إلى الجریمة وضرورة  بالأھلیة الجنائیة ومدى إحتمال عودة

.تناسب الجزاء مع الخطورة  

                                                        
لإجرامية، دراسة في الدفاع الإجتماعي ضد الجريمة، مجلة النظرية العامة للتدابير والخطورة  ا:  يسر أنور علي. دـ  )173(

  .197، ص 1971، مطبعة جامعة عين شمس ، 13العلوم القانونية والإقتصادية، العدد الأول، يناير، السنة 
)174(  – JEAN PINATEL :  ITRODUCTION DU Point de Vue de la Criminologie Appliqueé , Dans le 
Probleme de L'etat Dangereux, 1954, P 328. 
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على أن أھم المدارس الفقھیة التي حاولت أن تجمع بین مبادئ 
المدرسة التقلیدیة والمدرسة الوضعیة ھما الإتحاد الدولي لقانون 

العقوبات، وحركة الدفاع الإجتماعي الحدیث، ولذا فإننا سنشیر بإیجاز 
  .لى ھذه الدراسةلأفكارھما التي تساعد ع

 الفرع الأول

)175(الإتحاد الدولي لقانون العقوبات  

إعتدلت في الرأي، إذ إھتمت بالتوفیق  )176(ظھرت مدارس توفیقیة
بن جسامة الجریمة والإعتداد بشخصیة المجرم، نذكر منھا أھمھا ھو 

الإتحاد الدولي لقانون العقوبات الذي وصفھ البعض بأنھ ثورة بذاتھ، لما 
.)177(أثیر كبیر على القوانین الوضعیةلھ من ت  

وتتركز أفكاره الفلسفیة على الإبتعاد عن الخوض في مناقشات 
نظریة واختلافات فلسفیة حول الحتمیة وحریة الإختیار، لذلك وقف 

.الإتحاد من ھذه الخلافات موقف الحیاد  

الجمع بین العقوبة والتدبیر الإحترازي وتحدید مجال كل منھما، وإن  ـ
مجال العقوبة یفوق من حیث أھمیتھ مجال التدابیر الإحترازیة، فقد  كان

قرر رجال الإتحاد أن مجال التدابیر الإحترازیة ھو حیث یثبت عجز 
.العقوبة أو قصورھا عن حمایة المجتمع ضد الجریمة  

                                                        
، Van Hamel" هامل "من طرف الأستاذ الهولندي  1889ـ تأسس الإتحاد الدولي لقانون العقوبات في سنة  )175(

وقد انحل في أعقاب الحرب العالمية الثانية سنة  Von lizste" ليست " ، والألماني Adolf Prins" برانس " والبلجيكي 
  .1924ن طرف الجمعية الدولية لقانون العقوبات التي تأسست في باريس سنة ، ثم إستأنف هذا العمل م1944

  .84علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ      
" جابريال تارد " والمدرسة الفرنسية بزعامة  Sabatini" ساباتيني "المدرسة الفنية بزعامة الأستاذ : ـ من هذه المدارس  )176(

Tarde G.  سالدانا " بزعامة والمدرسة الإسبانية "Saldena والجمعية الدولية لقانون العقوبات.  
  .الخاص بارمين الشواذ والعائدين 1930ـ تأثر بالإتحاد تشريع الدفاع الإجتماعي البلجيكي الصادر عام  )177(

  .156الموجز في علم الإجرام والعقاب، المرجع السابق ، ص :  نظير فرج مينا. دـ   
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ضرورة الإعتداد بالخطورة الإجرامیة باعتبارھا أساس الجزاء  ـ
ع على أسس فعالة وذلك باختیار التدابیر الجنائي والسعي لحمایة الجتم

التجریبیة ( والإعتناء بالأبحاث العلمیة . الفعالة لمواجھة خطورة المجرم
، وكان لرجال الإتحاد فضل إرساء حركة البحث الجنائي التي لاتقوم )

.على المسلمات والإفتراضات، وھو أمر لم یسبقھم إلیھ غیرھم  

ي ضبط فكرة التدابیر الإحترازیة كما یسجل لرجال الإتحاد دورھم ف
التي جمعوا بینھا وبین العقوبة في نظام جنائي واحد وحرصھم على 

.حمایة الحریات الفردیة  

وھكذا جمع رجال الإتحاد بین آراء المدرسة التقلیدیة بحیث أخذوا 
عنھا نظام العقوبة واعتبروھا وسیلة لاغنى عنھا لتدعیم قواعد القانون 

.الجدیرة بالحمایة القانونیة وصیانة المصالح   

وبین آراء المدرسة الوضعیة بحیث أخذوا عنھا المنھج التجریبي في 
.)178(الدراسات الجنائیة واعترفوا بنظام التدابیر الإحترازیة  

بعدم الاقتصار على العقوبات التقلیدیة " فون لیست " فقد نادى 
قوبة العادیة عنده وإدخال التدابیر الإحترازیة إلى جانب العقوبات، فالع

ھي العقوبة الضروریة، فھو یطالب بعدم الإسراف في إستخدام العقاب، 
خاصة وأن أسباب الجریمة تكمن في الظروف الإجتماعیة، فھناك إثم 

جماعي یتحملھ المجتمع ومن الأجدى الوقایة من الجرائم المقبلة بدلا من 
.)179(تعقب الأفعال الماضیة  

وسیلة للدفاع الإجتماعي غایتھا  حمایـة  العقوبة" بران " واعتبر 
المصالح الإجتماعیة، واختیار العقوبة حسب رأیھ یقتضي دراسة 

                                                        
  . 85علم العقاب، المرجع السابق ، ص :  محمود نجيب حسني. دـ  )178(
  .281، ص  1969، يناير، 335فلسفة التاريخ العقابي، مجلة مصر المعاصرة، عدد :  ثروة أنيس الأسيوطي. دـ  )179(



121 
 

شخصیة المجرم من أجل إختیار التدبیر الملائم لحالتھ، فالعبرة في إختیار 
.الجزاء ھي الخطورة الإجرامیة  

وعلى ذلك نخلص إلى أن الأثر الكبیر للإتحاد في مجال دراستنا 
إلى إعتماده على فكرة الخطورة الإجرامیة أساسا للمسؤولیة  یعود

وقولھ بأن تدابیر الدفاع الإجتماعي . وإحلالھا محل المسؤولیة الأدبیة
یجب أن تھدف إلى إبطال مفعول الخطورة الإجرامیة وھو قول على 

  .جانب كبیر من الأھمیة

 الفرع الثاني

 حركة الدفاع الإجتماعي الحدیث

ینصرف إلى حمایة المجتمع والفرد  )180(ع الإجتماعيمدلول الدفا
.على السواء من الجریمة عن طریق إعادة تأھیل المجرم  

وھو من رواد ھذه الحركة، إھتماما  )181("جراماتیكا " وقد إھتم 
كبیرا  بإعادة تأھیل الجاني وتفرید التدابیر الملائمة لشخصیتھ منادیا 

ترام الإنسان وإعادة تأھیل بنظام دفاع إجتماعي جدید یقوم على إح

                                                        
في ذاته ليس ـ بعد منتصف القرن العشرين، ظهرت حركة الدفاع الإجتماعي الحديث وتعبير الدفاع الإجتماعي  )180(

حديثا، إذ أنه سبق إستعماله في العصور السابقة على الثورة الفرنسية، حيث كانت قسوة العقوبات وتحكم القضاة يفسر 
في بعض الأحيان على أا تحقق الدفاع عن اتمع، واستعمله بعض أنصار المدرسة التقليدية الأولى، قالوا أن العقوبة 

السبيل إلى الدفاع الإجتماعي، كما إستعمله بعض أنصار المدرسة الوضعية، عندما قالوا  تحقق الردع العام الذي يعتبر
  .بالغاء العقوبة وينبغي أن تحل محلها تدابير دفاع إجتماعي تواجه الخطورة الكامنة في شخص ارم

  .إستعمالات ولكن إستخدام هذا التعبير في الحركة الجديدة له مفهوم يختلف تماما عما سبقه من        
  . 88 – 87 علم العقاب، المرجع السابق ، ص:  محمود نجيب حسني. دـ        

من رواد فكر الدفاع الإجتماعي الحدث، وقد وضع مؤلفه  عن هذه الحركة  Phlippo Grmaticaـ فليبو جراماتيكا  )181(
وقد ترجم هذا المؤلف إلى اللغة  Principe de Défense Socialeفي باريس بعنوان مبادئ الدفاع الإجتماعي  1964في عام 

العربية الأستاذ محمد الفاضل وزير العدل السابق وعميد جامعة دمشق ، وصدر هذا المؤلف عن مطبعة جامعة دمشق، 
1968 – 1969 .  

  . 134الموجز في علم الإجرام والعقاب ، المرجع السابق ، ص :  إسحاق إبراهيم منصور. دـ      
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الجاني، نظام یھدف إلى تحسین المجتمع وإصلاحھ بفضل تحسین الفرد 
.وإصلاحھ  

وھو من مؤسسي ھذه  )182("مارك أنصل " أما إعادة التأھیل عند 
الحركة، یتحقق بانتزاع دوافع الشر من نفس الجاني وتخلیصھ من 

حق للجاني وواجب  الخطورة الإجرامیة التي تكمن فیھ، فالتأھیل عنده
علیھ حتى یستعید مكانتھ الشریفة في المجتمع ویسلك سلوكا سویا مع باقي 

.أفراد الجماعة أي یتكیف مع الجماعة  

حالة الخطورة معیارا لتحدید مضمون الجزاء " أنصل " ولقد جعل 
.الجنائي دون أن یجعلھا بدیلة للمسؤولیة الأدبیة   

الخطورة الإجرامیة جاءت بھا نخلص إلى أن فكرة :  خلاصة القول
.المدرسة الوضعیة وجعلت منھا أساسا للمسؤولیة  

أما مؤسسوا الإتحاد الدولي لقانون العقوبات فقد أقروا بفكرة 
.الخطورة الإجرامیة وسلموا بإمكانیة تطبیقھا كأساس للجزاء الجنائي  

 أما عند دعاة الدفاع الإجتماعي فقد إحتلت الخطورة الإجرامیة مكانا
.معیارا لمضمون الجزاء الجنائي" مارك أنصل " بارزا بحیث جعلھا   

أما في مجال التشریع الجنائي فقد إرتبطت نظریة الخطورة بظھور 
التدابیر الإحترازیة، ودخلت نطاق القانون الوضعي مع بدایة القرن 

  .العشرین
                                                        

المستشار الفرنسي، إليه يرجع الفضل في تأصيل حركة الدفاع الإجتماعي والدفاع :  Marc ancelصل مارك أنـ  )182(
  .عنها

، وقد صدرت La Defense Sociale Nouvelleكتابه الشهير، الدفاع الإجتماعي الحديث  1954وقد نشر  في عام 
  .1966الطبعة الثانية من هذا الكتاب سنة 

 68، ص 2003علم الإجرام وعلم العقاب ، الإسكندريـة ، :  فتوح عبداالله الشاذبي. د،  عبدالقادر القموجي. دـ 
.  
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 المطلب الثاني

 تعریف الخطورة الإجرامیة

یة لحالة الخطورة الإجرامیة، فھناك من لقد تعددت التعریفات الفقھ
ظاھرة نفسیة واجتماعیة تتمیز بعلامات تكشف عن : " یعرفھا بأنھا

 )183("إحتمال قوي لدى الفرد لإرتكاب الجرائم ضد الأشخاص والأموال 
حالة نفسیة یحتمل من : " وھناك من یعرف الخطورة الإجرامیة بأنھا 
.)184("صاحبھا أن یكون مصدرا لجریمة مستقبلة  

إستعداد یتواجد لدى : " وھناك من یعرف الخطورة الإجرامیة بأنھا 
.)185("الشخص یكون من المحتمل إقدامھ على إرتكاب جرائم مستقبلة   

حالة خاصة تنشأ عن مجموعة عوامل : " وھناك من یعرفھا بأنھا 
فردیة واجتماعیة تنبئ بأن الشخص الذي إرتكب فعلا یعد جریمة من 

.)186("رتكب في المستقبل أفعالا یعدھا القانون جرائم المحتمل أن ی  

حالة تتوافر لدى الشخص تفید أن لدیھ : " وھناك من یعرفھا بأنھا 
.)187("إحتمالا واضحا نحو إرتكاب الجریمة أو العود إلى إرتكابھا   

                                                        
  .1950أحد قسام مؤتمر علم الإجرام المنعقد في باريس،  سنة  لقد توصل لهذا التعريفـ  )183(

   .221، ص  220النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. دـ عن 
  .351، ص  1971نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف ، الإسكندرية، :  رمسيس نام. دـ  )184(
، ص  1975حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي، القاهـــرة، :  مأمون سلامة . دـ  )185(

107 - 108.  
وما  271، ص 1970لخطرة، الحلقة العربية الثانية للدفاع الإجتماعي، القاهرة، الحالة ا: أحمد عبدالعزيز الألفي. دـ  )186(

  .بعدها 
  .380، ص 1970ـ الخطورة الإجرامية والتدابير الوقائية في التشريع الليبي، الة الجنائية القومية، نوفمبر ،   

، ص 499، ص 1964، سنة 34قتصاد، السنة نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون والإ:  أحمد فتحي سرور . دـ  )187(
500.  
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حالة عدم توازن في شخصیة : " وھناك من یعرف الخطورة بأنھا 
لمادي أو النفسي أو في ظروفھ البیئیة الفرد مبعثھا عیب في تكوینھ ا

.)188("تدفعھ إلى إرتكاب الجرائم على وجھ الإحتمال   

إحتمال إرتكاب المجرم لجریمة تالیة : " وھناك من یعرفھا بأنھا 
")189(.  

من ھذه التعاریف نلاحظ أن الخطورة الإجرامیة مجرد إحتمال وأنھا 
وموضوع ھذا بھذا الوصف نوع من التوقع منصرف إلى المستقبل، 

.التوقع ھو جریمة تصدر عن نفس الشخص الذي إرتكب جریمة سابقة   

 

 

 المطلب الثالث

 تحلیل حالة الخطورة 

نتعرض في ھذا المطلب بالدراسة لتحلیل حالة الخطورة الإجرامیة 
.من حیث طبیعتھا، ومفھوم الإحتمال والجریمة المحتملة أو التالیة   

 الفرع الأول

جرامیةطبیعة الخطورة الإ  

                                                        
، ص 1982النظرية العامة للتدابير الإحترازية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، :  عبداالله سليمان. دـ  )188(

234.  
ية القاهرة، وارمون الشواذ، دار النهضة العرب. 135علم العقاب، المرجع السابق، ص :  محمود نجيب حسني. دـ  )189(

  . 69، ص 1964
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یصعب تحدید الخطورة الإجرامیة لأنھا من الأمور التي تتعلق بذاتیة 
.الإنسان، والتي لم تتوصل المعارف العلمیة بعد إلى الكشف عنھا  

فما زالت حالة الخطورة من الأمور الغامضة نھتدي إلیھا بآثارھا 
عى ونتائجھا بطریقة التنبؤ بعیدا عن التحدید العلمي الیقیني، وھذا ما د

" دونیس كارول " الأستاذ  Denis Carrol رئیس الجمعیة الدویة لعلم  
الإجرام إلى القول بأن الخطورة الإجرامیة تكشف لنا بوضوح عن 

معارفنا العلمیة المحدودة والمفاھیم الناقصة والخاطئة لنظمنا القضائیة 
.ولسیاستنا العلاجیة  

خطورة الاجرامیة، ومع ذلك فقد بذلت محاولات كثیرة لبیان طبیعة ال
فوصفھا البعض بأھلیة المجرم الجنائیة واستعداد الفرد لإرتكاب الجرائم، 

بأنھا خشیة المجرم أو التخوف منھ، وھي " جارو فالو " حیث قال الفقیــھ 
حالة یتصف فیھا المجرم بالفساد الدائم الفعال وتحدد مدى الشرور التي 

لمجرم الجنائیة ومدى تجاوبھ مع أھلیة ا: "نتوقع منھ بكلمة موجزة أنھا 
، وبھذا یصبح عنصر الخطورة الإجرامیة ھما أھلیة الإنحراف "مجتمعھ 

.والقدرة على التآلف الإجتماعي  

والواقع أن الأھلیة الإجرامیة فكرة أوسع نطاقا من الخطورة 
الإجرامیة، ولیس كافیا لتحدید مجال الخطورة، إظافة إنعدام التآلف 

ا الرأي یعني إذا توافر العنصران إنزلق الفرد حتما إلى الإجتماعي، فھذ
.)190(الجریمة، وھذه النتیجة لاتتفق مع مدلول الخطورة  

لبیان طبیعة " جاروفالو " بعد  )191(وقد بذلت محاولات كثیرة
الخطورة الإجرامیة، فوصفھا البعض بأنھا إستعداد الفرد لإرتكاب 

                                                        
، جامعة 13النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، السنة : يسر أنور علي . دـ  )190(

  . 197، ص 1976عين شمس، العدد الأول، يناير، سنة 
" الطافيلا"وذهب . قدرة أو إستعداد أو أهلية بأا" روكو " بأا صفة شخصية وقال عنها " فيورياخ " ـ فوصفها  )191(
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إلى أن الخطورة الإجرامیة  الجرائم، إذ ذھب جانب من الفقھ الإیطالي
أي إستعداد الفرد "  الأھلیة الإجرامیة" أو " أھلیة الإنحراف : " ھي 

لإرتكاب الجرائم والواقع أنھ إذا صح أن الأھلیة الإجرامیة ھي إستعداد 
الفرد واتجاھھ لمخالفة القواعد القانونیة الجنائیة، فإن ھذا المفھوم أوسع 

فالخطورة الإجرامیة ھي أھلیة للإجرام،  نطاقا من مجال الخطورة، إذن
.أشد جسامة وأكثر ظھورا  

ووصفھا آخرون بأنھا طبیعة خاصة في الفرد، حیث عرف الفقیھ 
" فون لیزت " الألماني  von Lizest الخطورة الإجرامیة بأنھا طبیعة خاصة  

في الفرد  بمقتضاھا لایمكن منعھ من إرتكاب وقائع إجرامیة بالتھدید 
. )192(أو بتنفیذه، وھو تفسیر لایتفق مع الطبیعة الحقیقیة للخطورةبالعقاب 

" جریسبیني " ووصف  Grispini الخطورة الإجرامیة بأنھا حالة نفسیة  
ناتجة عن تفاعل عدة عوامل شخصیة وموضوعیة تؤدي بصاحبھا إلى 
نوع من الشذوذ النفسي، أي الإنحراف عن الحالة العادیة أوالإجتماعیة، 

.ذا الرأي لدى أغلبیة الفقھاءولقد قبل ھ  

ھي مجموعة الظروف " بتروشیلي " والخطورة الاجرامیة عند 
الذاتیة والموضوعیة التي تعمل معا فتجعل من المحتمل في المستقبل أن 

.یرتكب الفرد فعلا یحدث ضررا أو یؤلف خطرا إجتماعیا  

 بتوجیھ الإنتباه إلى العوامل الإجرامیة" بتروشیلي " وقد أحسن 
ولكنھ وقع في تناقض من حیث أنھ لم ) الذاتیة والموضوعیة(الأخرى 

یفرق بین العوامل الإجرامیة التي تقوم علیھا حالة الخطورة، وبین 

                                                                                                                                                                             
ALTAVILA إلى إعتبارها حقيقة وليست ميلا لإرتكاب الجرائم.  

 33، ص 1964التدابير الإحترازية القضائية، الة الجنائية القومية، العدد الأول، الد السابع، :  محمد إبراهيم زيد. د  
  .وما بعدها

  .196، المرجع السابق ، ص ية العامة للتدابير والخطورة الإجراميةالنظر: يسر أنور علي . دـ  )192(
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في " جریسبیني " فكان بذلك ھدفا سھلا لإنتقادات  )193(الخطورة نفسھا
.)194(ھذا الخصوص  

ة نحن نؤید وتفادیا لھذه الإنتقادات، وفي محاولة لبیان طبیعة الخطور
الرأي الذي یرى بأن الخطورة الإجرامیة یجب أن ترد إلى شخصیة الفرد 

بمجموعھا، ففي ھذه الشخصیة تكمن الخطورة الإجرامیة التي تعبر عن 
.ھذه الشخصیة  

وشخصیة الفرد ما ھي إلا حصیلة عوامل داخلیة ذاتیة، وعوامل 
ة التي تكون خارجیة إجتماعیة تتفاعل مع بعضھا البعض لتعطي الشخصی

محكومة بعاملین متضادین، عامل دافع نحو السلوك الإجرامي وآخر 
.)195(مضاد یتمثل في المقاومة التي تبعث على الإبتعاد عن الجریمة  

فالإنسان العادي ھو ما كانت حصیلة ھذه العوامل عنده قد أدت إلى 
أما . تقویة العامل المضاد وجعلتھ الأقوى من الدافع نحو الجریمة

شخص الخطر ھو من إقترب عنده ھذان العاملان من التعادل أو كانت ال
.حصیلة ھذه العوامل تنحو بھ نحو تغلیب العامل الدافع لإرتكاب الجرائم  

وبھذا المفھوم تكون الخطورة الإجرامیة تعبیرا عن شخصیة شاذة 
  .)196(ولیس عن نفسیة شاذة فحسب

 الفرع الثاني

 مفھـــــوم الإحتمـــال

                                                        
، ص 1968، العدد الأول، مارس 11طبيعة حالة الخطورة وآثارها، الة الجنائية القومية، الد : عادل عازر . دـ  )193(

198.  
  .35التداير الإحترازية القضائية، المرجع السابق ، ص : محمد إبراهيم زيد . دـ  )194(
  .516ص  المرجع السابق ، ،نظرية الخطورة الإجرامية : أحمد فتحي سرور ـ  )195(
  .226 ، المرجع السابق ، صالنظرية العامة للتدابير الإحترازية : عبداالله سليمان  . دـ  )196(
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قوانین السببیة التي تنظم العلاقة بین المسببات والنتائج یمكن طبقا ل
التنبؤ بحدوث نتیجة معینة ما دامت مسبباتھا واضحة وثابتة ولیست 

.)197(موضعا للشك  

فالإحتمال ھو حكم موضوعي حول علاقة بین واقعة حاضرة 
وأخرى مستقبلیة، بحیث إذا تحققت الأولى أصبح تحقق الثانیة راجحا 

.وفقا للمجرى العادي للأمورومتوقعا   

خلاصة عملیة ذھنیة : " فالإحتمال عند الدكتور نجیب حسني ھو 
جوھرھا إستقراء العوامل المسببة السابقة وتصور القوانین الطبیعیة التي 

تحدد قوتھا، وترسم إتجاه تطور آثارھا ثم توقع النتیجة التي ینتظر أن 
.)198("تتبلور فیھا ھذه الآثار  

ھو توقع حدوث نتیجة لم تحدث بعد، وإنما متوقع حدوثھا فالإحتمال 
:مستقبلا ویحمل ھذا التوقع ثلاث إفراضات   

.أن نتوقع حدوث النتیجة حتما أو یقینا :  الإفتراض الأول  

أن نتوقع حدوث النتیجة على وجھ الإمكان، :  الإفتراض الثاني
.بحیث نرجح بأنھا قد تحدث   

حقق النتیجة أمرا محتملا بحیث نرجح أن یكون ت:  الإفتراض الثالث
حدوث النتیجة ، فما طبیعة التوقع المقصود ھنا 

.؟  

إما : فالإفتراض الأول حدوث النتیجة حتما أو یقینا یتحقق في حالتین 
) قطعا ( أن النتیجة تحققت فعلا وكانت العلاقة بین الأسباب والنتیجة تفید 

                                                        
  .199، المرجع السابق ، ص النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية: يسر أنور علي . دـ  )197(
  .70، ص  المرجع السابق ارمون الشواذ ، : محمود نجيب حسني . د ـ )198(
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التي أدت إلى تلك النتیجة،  بما لایدع مجالا للشك بأن ھذه الأسباب ھي
وھذا أمر غیر متحقق بالنسبة للخطورة الإجرامیة، حیث أننا نتوقع 

.حدوث النتیجة التي لم تتحقق بعد  

وإما أن النتیجة لم تتحقق بعد ولكن أتیح لنا العلم الكامل بالأسباب 
) وفقا للقوانین الطبیعیة ( والتي تؤدي حتما إلى النتیجة بلا أدنى شك 

الحالة أیضا غیر متحققة بالنسبة للخطورة الإجرامیة لأنھ قلما یتاح  وھذه
.للقاضي العلم الكامل بالأسباب   

.وھذا الإفتراض في الحالتین مستبعد في تقدیر الخطورة الإجرامیة  

الإفتراض الثاني حدوث النتیجة على وجھ الإمكان یعني أن النتیجة 
لاتحدث ، وقد یرجع ذلك إلى قد تحدث، ولكن الغالب في الأمر ھو أنھا 

قلة معرفتنا وتقدیرنا للاسباب المؤدیة لإحداث النتیجة أو أن الأسباب 
.ضعیفة لایحتمل معھا أن تؤدي للنتیجة  

إن مقدار الشك ھنا كبیر وإمكانیة حدوث النتیجة یعتمد على الظن، 
وھذ الإفتراض أیضا مستبعد في تقدیر الخطورة الإجرامیة، وبعد أن 

نا الإفتراض الأول والثاني فلا یسعنا إلا أن نقول بأن الإفتراض إستبعد
الثالث ھو المعیار الصالح لإثبات الخطورة الإجرامیة القائل بالإحتمال، 

فالإحتمال ھو درجة عالیة وواضحة في الإمكان، بحیث لایمكن أن نصل 
إلى درجة الیقین ولكنھا لاتنزل إلى درجة الإمكان، فھي منزلة وسطى 

نھما، فالفارق بینھما كمي ولیس نوعي، ولكن ھل یشترط في الإحتمال بی
.شروط خاصة لإعتباره معیارا صالحا لتحدید الخطورة ؟  

لقد إختلفت الآراء الفقھیة في الأخذ بالإحتمال، فھناك من یقیده 
بوصف، وھناك من یأخذ بھ بدون وصف، ونحن نرى أن الأخذ 

تباع فھو إلى جانب أنھ یفید توقع بالإحتمال بدون وصف ھو الجدیر بالإ
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الجریمة طقا للمجرى العادي للأمور فھو المعیار المرن الذي یترك 
  .للقاضي القدرة على الإستخلاص والتقدیر

 الفرع الثالث

 الجریمـــة التالیــــة

إن التعاریف الفقھیة السابقة للخطورة تشیر إلى كون موضوع 
تالیة، ولكن ھذه التعاریف لم تحدد الإحتمال ھو إرتكاب المجرم جریمة 

نوع الجریمة أو جسامتھا أو زمانھا، فالخطورة حالة تھدد بارتكاب أي 
جریمة، ویفسر ذلك أن وظیفة التدبیر الإحترازي النازل بناء على 

خطورة إجرامیة لیست وقایة المجتمع من جریمة معینة بالذات ولكنھا 
م یمكننا أن نقول أن المقصود وقایتھ خطورة الإجرام بصفة عامة، ومن ث

.)199(ھو جمیع الجرائم على قدم المساواة  

والجرائم ھي ما تحددھا القوانین الجنائیة، فلا أھمیة لتوقع وارتكاب 
المجرم أفعال منافیة للأخلاق أو أعمال ضارة لاتجرمھا القوانین، وقد 

" دیبوست " إنتقد الفقیھ  DEBUSTE بدون ھذا الموقف إطلاق صفة الجریمة  
تحدید واعتبر أن التعمیم موقف غیر سلیم ودعى إلى تقید الجرائم بقولھ 

إنھا جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال، مخرجا بذلك الجرائم 
إن موقف ھذا : " السیاسة، إلا أن ھناك من یرد على ھذا الــرأي بقولھ 

الرأي،  الفقیھ یستحق التقدیر لأنھ محاولة طیبة في المحافظة على حریة
إلا أننا لانرى لذلك موضعا ھنا، فوجود جرائم سیاسة في قانون العقوبات 
لایمكن أن تتمیز عن غیرھا إلا بنص وطالما أنھ لایوجد مثل ھذا النص 

                                                        
  . 78، ص 77، ص  المرجع السابق ارمون الشواذ، : محمود نجيب حسني . دـ  )199(
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تبقى خطورة الجرائم السیاسیة كخطورة غیرھا من الجرائم العادیة 
")200(.  

رائم فالخطورة ھو تعبیر عن الشخصیة المحتملة أن تؤدي إلى ج
وھو إحتمال متعلق بشخص الفرد الخطر، ولایتعلق بالجرائم ذاتھا ویعني 

ذلك أن موطن الخطورة ھو شخص المجرم ولیس وقائع مادیة 
  .)201(بعینھا

 المطلب الرابع

 إثبات الخطورة الإجرامیة

إن الخطورة الإجرامیة كما قلنا ترجع إلى مجموعة من العوامل 
یؤدي إلى إحتمال إرتكاب جرائم، وھذا  الداخلیة والخارجیة، وتفاعلھا

الأمر یتطلب الإلمام بمجموعة كبیرة من المعارف في العلوم الطبیة 
والنفسیة والإجتماعیة من أجل تقدیر تلك الحالة وھو أمر نادرا ما نجده 

عند القضاة الذین لایسمح تكوینھم العلمي بالإحاطة بكل المعارف 
یة الصعوبة، وھذا ما دعى ببعض المطلوبة، مما یجعل مھمتھم في غا

المشرعین إلى اللجوء إلى وسائل إثبات معینة للتخلص من صعوبة إثبات 
:حالة الخطورة ونلخصھا في وسیلتین   

.الخطورة المفترضة: أولا   

  .الخطورة التي یقتضي إثباتھا:  ثانیا

 الفرع الأول
                                                        

، ص  قــالمرجع الساب النظرية العامة للتدابير الإحترازية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، : عبداالله سليمان . دـ  )200(
244.  

  .77، ص  المرجع السابق ارمون الشواذ ، : محمود نجيب حسني . دـ  )201(
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 الخطــورة المفترضــــة

فرنسي والإیطالي حالات تفترض بعض التشریعات، كالتشریع ال
الخطورة الإجرامیة إفتراضا قانونیا، بحیث إذا تحققت الشروط التي 

یتطلبھا القانون وجب على القاضي أن یطبق التدبیر المنصوص علیھ 
بشكل تلقائي، وجل ھذه الحالات تقوم على إفتراض الخطورة عند 

. مرتكبةالمعتادین على الإجرام في حالات تدل على جسامة الجریمة ال
ومثال ذلك نظام الإبعاد في قانون العقوبات الفرنسي على المعتادین على 

.الإجرام  

وكذلك الحالات العدیدة التي عرفھا القانون الإیطالي بشأن المعتادین 
منھ تنص  2فقرة  204، فالمادة )202(والمحترفین وذوي المیل الإجرامي

التي حددھا على یفترض الخطورة الإجرامیة للشخص في الحالات 
القانون صراحة، ومنھا على سبیل المثال حالة المجرم الشاذ إذا إرتكب 
جریمة عمدیة أو متعدیة العمد یعاقب علیھا القانون بعقوبة سالبة للحریة 

.219لاتقل مدتھا عن خمس سنوات، وھذا ما نصت علیھ المادة   

وعلة الإفتراض تكمن في تقدیر المشرع أن إرتكاب الجریمة 
یرة أو تكرارھا لایقدم علیھ إلا مجرم خطیر خطورة لاتثیر شكا، الخط

ومن ثم لاتتوقف على إقامة الدلیل علیھا، وبھذا إستبعد المشرع السلطة 
التقدیریة للقاضي، بحیث لایمكن لھ سلطة نفیھا حیث تتوافر الواقعة التي 

.یقوم علیھا الإفتراض  

القاضي من حریة  وینتقد الفقھ ھذا الإتجاه التحكمي الذي یحرم
لذلك نحن نؤید الرأي الذي یرى بأن الإفتراض بأن إرتكاب . )203(التقدیر

                                                        
رجع االنظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، الم:  أنور علي يسرالدكتور ـ إرجع لتفصيل هذه الحالات إلى  )202(

  .وما بعدها   218، ص  السابق
  .80، ص  السابقالمرجع  ارمون الشواذ ، : محمود نجيب حسني . دـ  )203(
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الجریمة الجسیمة أو تكرارھا عمل لایقوم بھ سوى مجرم خطیر لیس 
حتمیا، وقد تؤدي ظروف قاسیة بالجاني إلى إرتكاب جریمة أو معاودة 

فید أنھ لیس إرتكابھا ظروف خارجة عن إرادتھ، یجدر بنا تقدیرھا، وقد ت
خطیرا، إلى جانب دراسة شخصیة الجاني من طرف القاضي تجعلھ أقدر 

على تفرید الجزاء الجنائي بدراسة كل حالة على حدة الذي ھو أمر بالغ 
.الأھمیة  

 الفرع الثاني

 الخطــورة الواجـب إثباتھـا

في ھذه الحالة یحدد المشرع العوامل الإجرامیة التي یرد علیھا 
ستخلص منھا القاضي حالة الخطورة الإجرامیة، وھذا ما الإثبات، وی

من مشروع قانون العقوبات للجمھوریة العربیة  106نصت علیھ المادة 
من قانون العقوبات الإیطالي  3فقرة  203المتحدة، وھو مقتبس من المادة 

الذي ینص على أن الخطورة تستخلص من الظروف المبینة في المادة 
:العوامل على النحو التالي  والذي یبین ھذه 133  

عند إستعمال السلطة التقدیریة، یجب أن یراعي القاضي جسامة  ـ 1
الجریمـة المستفادة من طبیعتھا ونوعھا ووسائلھا وموضوعھا ووقتھا 

.ومكانھا وكافة ملابساتھا  

من ( جسامة الضرر أو الخطر المترتب علیھا للمجني علیھ  ـ 2
).الجریمة   

الجنائي أو درجة الإھمال، ویجب على القاضي أن مدى القصد  ـ 3
:یراعي أیضا میل المجرم نحو إرتكاب الجرائم مستمدا من   

.بواعث الإجرام وطبع المجرم  ـأ   
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سوابقھ الإجرامیة، وبصفة عامة سلوكھ وأسلوب حیاتھ السابق  ـب 
.عــن الجریمة  

.سلوكھ المعاصر أو اللاحق للجریمة  ـج   

.لخاصة والعائلیة والإجتماعیة ظروف حیاتھ ا ـد   

وھكذا نلاحظ أن النص الإیطالي قد قسم وسائل إثبات الخطورة إلى 
وسائل ترجع إلى جسامة الجریمة، ووسائل ترجع إلى المیل : قسمین

.الإجرامي   

والقسم الأول یضم حسب ما یراه الدكتور نجیب حسني نوعین من 
الجریمة سواء تعلقت بالفعل الوسائل أیضا، وسائل ترتبط بجسامة مادیات 

ووسائل ترتبط . الإجرامي أو بالضرر أو الخطر الذي أفضى إلیھ
بخطورة معنویات الجریمة، أي خطورة الإرادة الإجرامیة للفاعل التي 

.عاصرت إرتكابھا  

فھذا النص في تقدیرنا جدیر بالإتباع من طرف المشرع الجزائري 
لإشارة إلى أھم مواطن فھو یحمل قیمة علمیة جمة لأنھ یتضمن ا

إستخلاص الخطورة الإجرامیة من طرف القاضي ومنحھ في نفس الوقت 
السلطة التقدیریة في تفرید الجزاء الجنائي، وھو أمر على جانب كبیر من 

.الأھمیة في الكفاح ضد الجریمة  

 الفصل الثاني

 العلاقة بین التدبیر الإحترازي والعقوبة

تین للجزاء الجنائي تعتمد علیھما تعد العقوبات والتدابیر صور 
.السیاسة الجنائیة الحدیثة في مكافحة الإجرام  
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وقیام ھذین النظامین المختلفین جنبا إلى جنب واتجاھھما معا إلى 
.غایة واحدة، یقتضي أن نحدد العلاقة بینھما في صورة واضحة  

ویثیر البحث في العلاقة بین التدبیر والعقوبة مشاكل عدیدة مما 
وجب عرضھا وعرض الحلول التي قیلت لھا، وعلى ذلك نقسم ھذا یست

مدى ملائمة الجمع بین العقوبة والتدبیر الإحترازي : الفصل إلى مبحثین 
.في مبحث أول، ثم التدبیر المختلط في مبحث ثاني   

الأول  المبحث  

 مدى ملاءمة الجمع  بین العقوبة والتدبیر الإحترازي

ترازیة آخذة في الإتساع التدرجي، وأن الملاحظ أن التدابیر الإح
الفوارق بینھا وبین العقوبات آخذة في الإنكماش، إلى حد أن ھناك من 

أصبح یمیل إلى الجمع بین النوعین معا، العقوبات والتدابیر الإحترازیة 
" في نظام توحید  Systeme Moniste .یخضع لأحكام مشتركة"    

دة من مزایا النظامین معا یفضل إلا أن الرأي السائد مع تسلیمھ الإفا
"الإحتفاظ لكل منھما بوظیفتھ العامة، وھذا ھو النظام الإزدواجي  Le 

Systeme Dualiste   :نتناول ذلك في مطلبین على التوالي "  

 

الأول  المطلب  

 النظـــام التوحیـــــدي
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ویعني ذلك أن یدمج التدبیر والعقوبة كلیھما في الآخر، لقد برز  
قائم على توحید العقوبة (یدعو لقیام نظام توحیدي  )204(قھيإتجاه ف

  .معتمدا على أوجھ التشابھ العدیدة التي تجمع بینھما) والتدبیر الإحترازي

الأول  الفرع  

 حجج القائلین بھذا النظام

فھم یقولون بأن وحدة الھدف تجمع ما بین العقوبة والتدبیر  ـ
جرام تسعیان للحیلولة دون الإحترازي، فھما وسیلتان للكفاح ضد الإ

.وقوع الجاني في الجریمة مرة أخرى  

خضوعھما لمبدأ الشرعیة، فلا تدابیر إحترازیة إلا بقانون ینص  ـ
.علیھا، وبذلك یطبق بھذا الشأن ما یطبق على العقوبة  

یطبقھما القضاء في إجراءات تتماثل في أغلب جوانبھما بالإستناد إلى  ـ
.جھة القضائیة المختصةحكـم قضائي صادر عن ال  

فھما یمسان حقا لمن ینزلان بھ، وقد یمسان نفس الحق ، بالإنتقاص  ـ
من حقوق المحكوم علیھ ، وثمة تدابیر سالبة للحریة لاتختلف في 

.)205(جوھرھا عن العقوبات السالبة للحریة  

ویرى أنصار ھذا الإتجاه أن التقارب بین العقوبة والتدبیر الإحترازي  ـ
.)206(ذلك من حیث الأغراض التي یستھدفھا كل منھماموجود ك  

فالعقوبة في مفھومھا الحدیث تشترك مع التدبیر الإحترازي في 
كونھا تھدف مثلھ إلى مواجھة الخطورة الإجرامیة للمحكوم علیھ بغیة 

إصلاحھ وتأھیلھ، إذا كان الغرض الأساسي للتدبیر الإحترازي ھو 
                                                        

  .201، ص المرجع السابق علم الإجرام وعلم العقاب، : فتوح عبداالله الشاذلي . عبدالقادر القموجي و د. دـ  )204(
  .152ص  151ص ، المرجع السابق علم العقاب، : محمود نجيب حسني . دـ  )205(
  .201، ص المرجع السابق م العقاب، علم الإجرام وعل: فتوح عبداالله الشاذلي . عبدالقادر القموجي و د. دـ  )206(
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ا، فإن تنفیذھا لایخلو من تحقق الردع مواجھة الخطورة بغیة القضاء علیھ
ھذه ھي أغراض العقوبة . العام ولا یتجرد تماما من إعتبارات العدالة

.بالإضافة إلى الردع الخاص الذي یعد غرضا مشتركا بینھما  

( أن ھذه الحجج تعني أن الفروق بین النظامین :  وخلاصة القول
افیة للمناداة بإمكانیة غیر عمیقة وھي ك) العقوبة والتدبیر الإحترازي 
.الجمع بینھما في نظام واحد  

ھذا النظام التوحیدي الذي یحتوي على أكبر عدد من التدابیر وھو ما 
یتیح للقاضي أن یختار من بینھما ما یتلاءم وشخصیة المحكوم علیھ، 

ویكفي لإصلاحھ وتأھیلھ، بغض النظر عن صورة الجزاء الذي یمكن أن 
.قوبة أم تدبیر إحترازي یحقق ذلك سواء أكان ع  

: ومن التشریعات الجنائیة التي أخذت بالنظام التوحیدي نذكر منھا 
والذي جعل الجزاء عقوبة أو تدبیر  1965التشریع السویدي الصادر سنة 

إحترازیا یوضع تحت تصرف القاضي ولھ إعتبار واحد وعلى قدم 
تتوافر مبررات المساواة، وللقاضي أن یبدل العقوبة إلى أي تدبیر آخر 
الذي جمع  1969تطبیقھ، وكذلك قانون المانیا الدیمقراطیة الصادر سنة 

، "تدابیر المساءلة الجنائیة : " بین العقوبات والتدابیر تحت عنوان 
.)207(منتھجا منھجا  توحیدیا  

 الفرع الثاني

 الإنتقادات الموجھة للنظام التوحیدي

رنا إلیھا بین العقوبات على الرغم من وجود أوجھ التشابھ التي أش
والتدابر الإحترازیة، إلا أن ھناك من یرى أن بین النظامین إختلافات 

                                                        
  .266، ص المرجع السابق النظرية العامة للتدابير الإحترازية، : عبداالله سليمان . دـ  )207(
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لایمكن تجاوزھا وبالتالي فلیس من المنطق في شئ جمع  )208(جوھریة
.)209(نظامین مختلفي الأسس والأھداف  

یرى مناھظي النظام التوحیدي أن العقوبة :  فمن حیث الأساس
ترازي، فأساس العقوبة ھو الإثم القانوني، أي تختلف عن التدبیر الإح

بینما أساس التدبیر الإحترازي ھو الخطورة . الخطأ المنسوب إلى الجاني
.الإجرامیة  

ومن أجل ذلك تنطوي العقوبة على معنى اللوم والمؤاخذة، وتتجھ 
إلى الماضي، فالعقوبة جزاء یكافئ خطیئة، بقدر جسامة الفعل الذي أنزلھ 

جتمع، وبالتالي فھي محددة المدة، وھذه المعاني جمیعا لا الجاني بالم
وجود لھا في التدبیر الإحترازي الذي یتجھ إلى المستقبل لیواجھ الخطورة 
الإجرامیة بغیة القضاء علیھا، وعلیھ فالتدبیر الإحترازي بحسب الأصل 

.غیر محدد المدة  

، العقوبة في جوھرھا إیلام مقصود:  من حیث المضمون والھدف
.یھدف إلى تحقیق العدالة والردع العام والردع الخاص  

أما التدبیر الإحترازي في جوھره علاج أو تھذیب أو إجراءات 
تتضمن تحیید خطورة الجاني عن المجتمع، وتھدف إلى تحقیق الردع 
الخاص فقط، بالإضافة إلى ذلك فإن الأخذ بنظام التوحید سیؤدي إلى 

ر، أي تغلیب أغراض العقوبة أو تغلیب تغلیب أحد النظامین على الآخ
.أغراض التدبیر الإحترازي، وفي كلا الحالتین ضرر بالمجتمع محقق  

                                                        
  :وكذلك  .152، ص المرجع السابق علم العقاب، : محمد نجيب حسني  . دـ  )208(

  .وما بعدها 228لمرجع السابق، ص النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، ا: يسري أنور علي . د     
  .267، ص المرجع السابق النظرية العامة للتدابير الإحترازية، : عبداالله سليمان . دـ  )209(
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ذلك أنھ إذا غلبنا أغراض العقوبة فقد یقود ذلك على التشدد في 
معاملة بعض المجرمین الذین تتضاءل الخطیئة لدیھم وإن إتضحت 

.خطورتھم فتتأذى بذلك العدالة  

التدبیر الإحترازي فقد یؤدي ذلك إلى التساھل في  إذا غلبنا أغراض
معاملة بعض المجرمین الذین تتضح الخطیئة لدیھم وإن قلت خطورتھم 

.)210(فقد تتأذى العدالة كذلك ویتضاءل الردع العام  

كما أن ھناك من یخشى أن یؤدي النظام التوحیدي إلى قیام خلط في 
القاضي إلى التقدیر الأسھل  العلاقة بین نظامي العقوبة والتدبیر، فیلجأ

وھو العقوبة، بحكم إمكانیة تحدیدھا وسھولة تقدیرھا وتنفیذھا، ولو في 
الحالات التي تتطلب إنزال التدبیر الإحترازي، فیكون القاضي بذلك قد 

إختار التدبیر الأسھل ولیس الأنسب، كما یقول أنصار النظام 
.)211(التوحیدي  

: " ه الدكتور محمود نجیب حسني ونخلص من ذلك إلى تأكید ما یرا
ونحن بذلك نخلص إلى إستقلال كل من النظامین عن الآخر، ونرفض 

  ".الآراء التي تذھب إلى الجمع بینھما في نظام واحد 

 المطلب الثاني 

 النظـــام الإزدواجــي

ویتحقق عندما تلجأ الدولة إلى الأخذ في سیاستھا الجنائیة بالعقوبة 
) .أي معا ( زي جنبا إلى جنب والتدبیر الإحترا  

ولقد سلكت معظم التشریعات الحدیثة ھذا المسلك فأظافت التدبیر 
على إعتبار أن العقوبة ھي السلاح الأقوى . الإحترازي إلى جانب العقوبة

                                                        
  .153، ص المرجع السابق علم العقاب، : محمود نجيب حسني . دـ  )210(
  .270ص   269ص ، المرجع السابق النظرية العامة للتدابير الإحترازية، : عبداالله سليمان . دـ  )211(
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في الكفاح ضد الإجرام، وأن إدخال التدبیر الإحترازي إلى جانب العقوبة 
.مةھو من أجل تقویة خط الدفاع ضد الجری  

بأنھ لایمكن لقانون " مارك أنصل " وفي ھذا الصدد قال الأستاذ 
عقوبات أن یسمي نفسھ قانونا حدیثا، إذا لم ینص إلى جانب العقوبات 

.)212(التقلیدیة على تدابیر جدیدة للدفاع الإجتماعي  

ویأخذ الغالبیة العظمى من التشریعات الجنائیة بنظام إزدواج العقوبة 
ي، وتأخذ ھذه التشریعات بالتدبیر الإحترازي كنظام والتدبیر الإحتراز

مستقل یقوم إلى جانب العقوبة ویكون لكل منھما إستقلالھ وأحكامھ 
.الخاصة  

والتشریعات التي تأخذ بنظام الإزدواج، منھا ما یعترف صراحة 
بالتدابیر الإحترازیة إلى جانب العقوبات التقلیدیة مثل القانون الإیطالي 

لماني والقانون السوسري والقانون اللبناني ومشروع قانون والقانون الأ
العقوبات الفرنسي ومشروع قانون العقوبات للجمھوریة العربیة المتحدة 

والتشریع الجزائري ومنھا ما لا یعترف صراحة بنظام التدابیر 
الإحترازیة ولكنھ یقرھا ضمینا باعتبارھا عقوبــات تبعیة أو تكمیلیة مثل 

رنسي والتشریع المصري الذي أخذ صراحة بنظـام التدابیر التشریع الف
بالنسبة للمجرمین الأحداث بینما لا یزال یقر ضمینا ھذه التدابیر بالنسبة 

ولا نزاع في أن خطة التشریعات التي تعترف . للمجرمین البالغین
صراحة بالتدابیر الإحترازیة إلى جانب العقوبات ھي من حیث السیاسة 

. )213(ب الخطط التشریعیةالجنائیة أصو  

                                                        
  .263، ص المرجع السابق النظرية العامة للتدابير الإحترازية، : عبداالله سليمان . دـ  )212(
  .154، ص المرجع السابق علم العقاب، : محمود نجيب حسني . دـ  )213(
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ولكن في الجانب التطبیقي لھذا النظام الإزدراجي تثیر مسألة الجمع 
بین العقوبة والتدبیر الإحترازي على نفس المجرم مشكل ینبغي علینا 

.توضیحھ والقول بالحلول التي قلت بصدده  

فإذا كانت المشكلة لا تثور بصدد الأنظمة الجنائیة التوحیدیة حیث 
قاضي بإختیار التدبیر أو العقوبة حسب ما یراه مناسبا لشخصیة یسمح لل

.الجاني ونوع الجریمة  

فإن المشكلة تثور في نظام یجیز للقاضي أن یحكم بالعقوبة أو التدبیر 
أو كلیھما معا، لمواجھة بعض الطوائف من المجرمین ویقصد بھم 

ا لدى الحالات التي تنم عن توافر الخطیئة والخطورة الإجرامیة مع
).مثل المجرمین المعتادین والمجرمین الشواذ ( شخص واحد   

فإذا توافر لدى الجاني خطأ دون خطورة فإن العقوبة ھي التي تطبق 
وحدھا أما إذا توافرت لدیھ خطورة إجرامیة دون خطیئة كالمجرم 

.فإن التدبیر الإحترازي ھو الذي یطبق.المجنون  

مع فیھا خطورة وخطیئة معا ولكن ما العمل في الحالات التي تجت
).كالمجرم الشاذ ( لدى نفس الجاني   

. فھل یطبق القاضي عقوبة أم یطبق تدبیر أم یطبقھما معا ؟  

ویبدو أنھ من المنطقي أن یطبق القاضي العقوبة والتدبیر الإحترازي 
.معا في مقابل الخطیئة والخطورة معا  

النقاش یمكن أن تقسم وقد أثارت ثنائیة الجزاء ھذه حولھا الكثیر من 
الأراء المتطرفة القائلة بعدم جواز الجمع بین : بشأنھا الأراء إلى قسمین 

.العقوبة والتدبیر الإحترازي على نفس الجاني  
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والأراء المعتدلة القائلة بجواز الجمع بین العقوبة والتدبیر الإحترازي 
دبیر، نوضح ثم موقف المؤثرات العلمیة من نظام الجمع بین العقوبة والت

:ذلك فیما یلي  

 الفرع الأول

الأراء المتطرفة القائلة بعدم جواز الجمع   

یدعو الرأي السائد في الفقھ إلى تجنب المعاملة المزدوجة بالنسبة 
، ومن الواضح أن )214(للمجرم الواحد وضرورة إنزال معاملة موحدة

لإقتصار إما ا: المعاملة الموحدة لا تخرج في مجال بحثنا عن أحد أمرین
.على العقوبة وحھا وإما الإقتصار على التدبیر الإحترازي وحده  

الإقتصار على العقوبة وحدھا : المقطع الأول  

یعتبر ھذا الرأي تطبیقا بمبدأ حریة الإختیار الذي قامت علیھ فلسفة 
إذ یدعو إلى تطبیق العقوبة بحسب درجة . المدارس التقلیدیة في العقاب

بد إذن ھنا من التفرقة بین كاملي الأھلیة أي ولا. الخطأ المرتكب
.)215(المعتادین على الإجرام وناقصي الأھلیة أي الشواذ  

ھناك من یرى ) المعتادین على الإجرام : (  بالنسبة لكاملي الأھلیة
أن العقوبة المخففة على المجرمین العائدین ھو الواجبة التطبیق، بدعوى 

دیھم حریة الإختیار تبعا لضعف أن ھذه الفئات من المجرمین تنقص ل
.)216(شخصیتھم غیر القادرة على مقاومة الجریمة  

                                                        
  .157، ص المرجع السابق علم العقاب، : محمود نجيب حسني . دـ  )214(
الطائفة التي تحتل المرتبة الوسطى بين ارمين العاديين المسؤولية مسؤولية كاملة، وبين  هم يمثلون: ـ المقصود بالشواذ  )215(

ارمين الذين تنعدم مسؤوليتهم الجنائية تماما، ونطلق عليهم مصطلح الشواذ بدلا من أنصاف اانين، وتمييزا لهم عن 
  .ارمين اانين

  .67، ص 1965لى الجريمة والإعتياد على الإجرام، رسالة دكتوراه، سنة العود إ: أحمد عبدالعزيز الألفي . دـ  )216(
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على أن الرأي الغالب في الفقھ یرى أن العقوبة المشددة ھي الواجبة 
التطبیق على المجرمین العائدین وأشباھھم من مكتملي الأھلیة 

.)217(الجنائیة  

دبیة یقتضي فإن مبدأ المسؤولیة الأ: أما ناقصوا الأھلیة أي الشواذ
فالشاذ . أن نطبق علیھم عقوبات مخفقة تتناسب مع نقص الإرادة لدیھم

إتجھت إرادتھ إلى الخطیئة ولما كانت إرادتھ ناقصة فالمنطق القانوني 
.)218(یفرض الحكم علیھ بعقویة مخففة  

وھذا الحكم یتماشي مع خطة التشریعات التقلیدیة التي لا تعرف فئة 
ولكن  )219(عندھا ھو إستجابة لاعتبارات العدالة الشواذ، وتخفیف العقاب

.ھل ھذا التخفیف جوزي أو وجوبي؟   

إتجھت بعض التشریعات إلى جعل تخفیف العقوبة على المجرم الشاذ 
جوازیا فإذا كان القانون لا یتضمن نصا خاصا بالشواذ فإن الوسیلة 
أن  الوحیدة للقاضي للتخفیف ھي الإستعانة بالظروف المخففة باعتبار

.الشذوذ نوع من ھذه الظروف  

والقاعدة أن التخفیف إستناد على نظام الظروف المخففة جوازي 
قانون : متروك للسلطة التقدیریة للقاضي وأوضح مثال لھذه التشریعات 

وقانون العقوبات  )221(وقانون العقوبات المصریة )220(العقوبات الفرنسي
.الجزائري  

                                                        
  .283، ص المرجع السابق نظرية التدابير الإحترازية ، : عبداالله سليمان  . دـ  )217(
موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائــر، سنة : إسحق إبراهيم منصور  . دـ  )218(

  .157، ص 1980
  .102، ص 1966ارمون الشواذ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة : محمود نجيب حسني  . دـ  )219(

)220(  – GARRAUD : N° 328, P 635 .  VIDAL et MAGNOL , N° 175 , P 329 . DONNEDIEU DE VABRES, 
N° 357 , P 207.  STEFANI et LEVASSEUR, N° 312 , P 250 . BOUZAR et PRIATEL , N° 248, P 245. 

  .382، ص  335شرح قانون العقوبات ، القسم العام، رقم : محمود محمود مصطفى  . دـ  )221(
  .631، ص  634شرح قانون العقوبات ، القسم العام، رقم : محمود نجيب حسني  . دـ      
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عل التخفیف وجوبي حیث أما البعض الآخر من التشریعات فیج
.یتضمن نصا خاصا یالشواذ  

فإذا كان أساس المسؤولیة والعقوبة الكاملین ھو أن تتوافر للإرادة 
كل قیمتھا القانونیة فإن انتقاض ھذه القیمة ینبغي أن یستتبع بتخفیف 
وجوبي للمسؤولیة والعقوبة، ومثال ھذه التشریعات قانون العقوبات 

وقانون العقوبات السویدي )  47المادة (  1889الإیطالي الصادر سنــة 
.)222(1864الصادر سنة   

غیر أن النقد الموجھ إلى العقوبات القصیرة المدة من حیث أنھا لا 
كغرض للعقوبة والذي ) أي إصلاح الجاني وتأھیلھ(تحقق الردع الخاص 

نة تتجھ إلیھ السیاسة الجنائیة الحدیثة، ولا تعالج الخطورة الإجرامیة الكام
في شخص المجــــرم الشاذ وتسمح بإطلاق سراحھ بعد فترة قصیرة لم 

وبذلك یعرض المجتمع لخطر  )223(تسمح بردعھ ولم تكف لإصلاحھ
.إقدام المجرم الشاذ على إرتكاب جرائم أخرى في حقھ  

وھذا ما دعا بعض الفقھاء إلى القول بضرورة توقیع عقوبة خاصـــة 
لمدة حمایة للمجتمع وحتى نضمن زوال ذات مدة طویلة أو غیر محددة ا

.خطورة المحكوم علیھ  

یقول أصحاب ھذا الرأي بما أن :  توقیع عقوبة ذات مدة طویلة
العقوبة المخففة لا تحمي المجتمع من خطورة الشواذ لأنھا تعني إطلاق 

سراحھم وھو لایزالون خطرین على المجتمع فإن الوسیلة المتطلبة لتفادي 
العقوبة السالبة للحریة ذات المدة الطویلة ویعتبر ھذا ھذه الخطورة ھي 

الرأي تطبقا لنظریات الدفاع الإجتماعي في ثوبھا القدیم والتي كان ھدفھا 
ھو حمایة المجتمع من مخاطر الإجرام، وقد جعلت من ھذه الحمایة 

                                                        
  .104ص  103ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )222(
  .184ص   183، ص  1960النظرية العامة للظروف المخففة ، سنة : حسنين إبراهيم صالح عبيد  . دـ  )223(
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وقد طبق التشریع السویدي قبل تعدیلھ في  )224(الغرض الأول للعقوبة
.)225(نظامھذا ال 1927سنة   

وقد انتقد ھذا الرأي من حیث أن یحاول أصحابھ علاج الخطورة 
الإجرامیة یتشدید العقوبة على المجرمین الشواذ وھذا القول لا یسنده 

إذ الحل السلیم لیس في مجرد عزلھم عن المجتمع . منطق ولا قانون
بحبسھم خلال مدة طویلة وإنما الحال یكون بتأھیلھم للحیاة الإجتماعیة 

.)226(عن طریق علاجھم  

أصحاب ھذا الرأي یقولون :  توقیع عقوبة غیر محددة المدة
باستبعاد نظام الإقتصار على التدبیر الإحترازي بالنسبة للمجرم الشاذ 
وكذلك استبعاد نظام الجمع بین العقوبة والتدبیر وبالتالي فإن إخضاع 

ا یملیھ المجرم الشاذ لعقوبة ذات نظام خاص غیر محددة المدة ھو م
.حسب رأیھم )227(المنطق القانوني  

ویستند أصحاب ھذا الرأي إلى نظریة تفرید العقاب وما تتطلبھ من 
جوب ملائمة تنفیذ العقوبة لظروف المجرم فھم یقولون إذا نفذت العقوبة  
على المجرم الشاذ على نحو یتفق مع ظروفھ فتضمنت من أسالیب العلاج 

ھ كل الأغراض التي تھدف إلیھا السیاسة ما تقتضیھا حالتھ فھي تحقق فی
الجنائیة بالنسبة لھ وإذا كان علاجھ یقتضي مدة غیر محددة مقدما فلا بد 
من الاستناد إلى التفرید التنفیذي لتبریر عدم التحدید فعدم تحدید العقوبة 

عندھم ھو الشرط الذي یجعل نظام تنفیذ العقوبة ملائما لظروف 
.)228(المجرم  

                                                        
  .108ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )224(
  .109ارمون الشواذ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . د إرجع في تفصيل ذلك إلىـ  )225(
  .110ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )226(
  .113ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )227(
  .113ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )228(
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الرأي في مشروع تعدیل قانون الدفاع الإجتماعي وقد طبق ھذا 
كما طبق . )229( )في المادة الثالثة منھ (  1939یولیو  5البلجیكي المعد في 

.)230( ) 23المادة ( الفرنسي " لیل " في مشروع   

وقد انتقد ھذا الرأي من حیث أنھ یتجاھل الظروف الأساسیة بین 
قوبة على إجراء ھو من حیث العقوبة والتدبیر الإحترازي ویطلق لفظ الع

.طبیعة الأحكام التي یخضع لھا أقرب إلى التدبیر الإحترازي  

كذلك فالعقوبة محددة المدة في القانون ولا یجوز باي حال باسم 
التفرید التنفیذي للعقوبة سلب إحدى خصائصھا الأساسیة وھو التحدید 

.)231(التشریعي لھا  

الإحترازي وحدةالإقتصار على التدبیر : المقطع الثاني  

یعتبر ھذا الرأي إتجاھا نحو تطبیق مبدأ الحتمیة الذي تقول بھ فلسفة 
المدرسة الوضعیة في العقاب والتي ترى أن العقوبة إذا ثبت أنھا غیر 

فعالة أو قاصرة فیجب إستبدالھا بجزاء یختلف نوعیا عن العقوبة لا 
.إكمالھا كما یرغب أنصار المدرسة التقلیدیة  

ب من الفقھ إلى ضرورة الإقتصار على التدبیر الإحترازي فذھب جان
فھو نظام یعتمد على مجموعة من الأسالیب العلاجیة والتھذیبیة یطول 

.أمدھا ما دامت الخطورة الإجرامیة مستمرة وقائمة  
                                                        

وضع الشاذ في مؤسسة معدة لتطبق فيها معاملة طيبية : " بأنه الإعتقال ـ حيث عرفت المادة الثالثة من المشروع  )229(
  ".عقابية دف إلى إصلاح حالته النفسية والعضوية وإلى ذيبه أخلاقيا وإلى تأهيله إجتماعيا 

له جميع خصائص لعقوبات التي ينص : " وحرص هذا النص كذلك على بيان التكييف القانوني للإعتقال، فنص على أنه   
  .لقانون، إذن فهو عقوبة من نوع خاص يقررها القانون لأحد أصناف ارمين يتميزون بظروف خاصةعليها ا

  .117ص  116ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . د: راجع   
تكييف القانوني فارم الشاذ يحبس في إحدى مؤسسات الدفاع الإجتماعي، وقد إهتم واضعوا المشروع بتحديد الـ  )230(

عقوبة تتضمن وضع ارم الشاذ في إحدة مؤسسات الدفاع الإجتماعي، : " منه على أنه  23لهذا الحبس، فنصت المادة 
  ".حيث يخضع لمعاملة طيبة عقابية دف إلى إصلاح حالته العقلية وإعادة ذيبه أخلاقيا وتأهيله إجتماعيا 

  .120الشواذ ، المرجع السابق ، ص  ارمون: محمود نجيب حسني  . دـ  )231(
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ویعنى ذلك أن لا یعود المجرم الشاذ إلى المجتمع إلا بعد زوال 
الجاني وبذلك تحترم وحدة  وھذه التدابیر تلائم شخصیة )232(خطورتھ

شخصیتھ وقد ناصر ھذا الرأي فقھاء محدثون فالدكتور رمسیس بھنام 
حین تتطلب طبیعة الجاني علاجا لأن أسلوب الإیلام على صورتھ : "یقول

التقلیدیة لا یجدي في تقویمھ، یكون من العبث الإصرار معھ على إتباع 
الثابت إخفاقھا فھو یؤخر  ھذا الأسلوب بتطبیق العقوبة علیھ رغم أنھ من

ویكفي . بدایة العلاج اللازم، كما أنھ یعقد ھذا العلاج حین یؤون آونھ
إیضاحا لذلك التأمل في حالة المجرم الشاذ أو نصف المجنون، ومن 

".صور الأول المجرم المعتاد وحالة المجرم المدمن  

ویتعین بالنسبة لتلك الفئات من المجرمین : "ویخلص إلى القول 
الحكم یجزاء واحد ھو التدبیر الوقائي العلاجي عوضا عن العقوبة وبدلا 

.)233("منھا لا بالإضافة إلیھا  

في ھذا الصدد أنھ في كل الحالات التي " جرسبیني"ویرى الأستاذ 
تجمع فیھا الخطیئة والخطورة فإن التدبیر الإحترازي یجب أن یحل محل 

لبعض الأصناف من العقوبة بصفة إجباریة في بعض الحالات أو 
المجرمین، وبصفة إختیاریة بالنسبة للبعض الآخر، وھو یرى عبث 

العلاج المزدوج وقد رفض ذلك العلاج بصورة قاطعة بالنسبة للشواذ 
والأحداث والسوكوباتین والمجرمین بالمیل، وترك الخیار للقاضي في 

.)234(توقیع الجزاء الأنسب بالنسبة للمعتادین والمحترفین  

من أن أغلبیة التشریعات تمیل إلى النظام الإزدواجي وتطبیقھ  بالرغم
إلا أن كثیرا منھا خرج عن ھذه القاعدة من أجل . على المجرم الواحد

.تطبیق معاملة موحدة على المجرم الواحد  

                                                        
  .166ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )232(
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قانون الدفاع ( فنص على النظام التخیري كل من القانون البلجیكي 
بالنسبة للشواذ  1927دي لسنة والقانون السوی)  1930الإجتماعي لسنة 

الذي  1942والمعمول بھ حتى  1937والعائدین والقانون السویسري لسنة 
باستبدال الإعتقال بالعقوبة على العائد الذي یظھر میلا على . یسمح

).منھ  42ھذا ما تنص علیھ المادة ( الجریمة   

تدبیر أن یستبدل ال) 17(كما یسمح القانون الدانماركي بموجب المادة 
الإحترازي بالعقوبة إذا وجد القاضي أنھا غیر قادرة على إصلاح الشواذ 

بدلا من العقوبة ) الاعتقال في بیت للعمل ( ویجیز أیضا إنزال التدبیر 
وبموجب ) منھ 62المادة ( بالسجن بالنسبة للمتشردین والغیر إجتماعیین 

متكرري  نفس المادة یطبق الإعتقال الأمین بدلا من العقوبة على
.)235(العود  

وقد انتقد ھذا الرأي من حیث أنھ یقوم على إغفال للحقائق عندما 
یستبعد العقوبة ویقتصر على التدبیر ویسوى في ذ لك بین ناقصي الأھلیة 

أي الشواذ وعدیمي الأھلیة أي المجانین إذ أن ھذه المساواة یكذبھا 
ع الخاص إنما كما یعاب علیھ أنھ بتعویلھ كلیة على الرد )236(الواقع

.یصطدم بالعدالة ومقتضیات الردع العام  

فالعدالة تتأذى حینما یفلت من العقاب شخص لھ قدر من الخطأ 
والردع ینھار حینما یصبح الدفع بالشذوذ الإجرامي للإفلات . والمسؤولیة
.)237(من العقوبة  

الثانيالفرع   

القائلة  جواز الجمع عتدلةالأراء الم   
                                                        

  .282ص   281النظرية العامة للتدابير الإحترازية ، المرجع السابق، ص : عبداالله سليمان  . دـ  )235(
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) دبیر  على نفس المجرمبین العقوبة والت(   

أصحاب ھذه الآراء یرون عكس ما قال بھ سابقوھم، فھم یرون أن 
حل مشكلة المجرمین الشواذ یكون عن طریق حلول توفیقیة بین العقوبة 

.والتدبیر الإحترازي، أي وجوب الجمع بینھما  

ویقوم نظام الجمع بین العقوبة والتدبیر الإحترازي على ما تقضي بھ 
الجنائیة المعاصرة من ضرورة التنسیق بین المبادئ التقلیدیة السیاسة 

والتعالیم الوضعیة وھو یقتضي توقیع عقوبة وتدبیر إحترازي في نفس 
:الوقت على المجرم الشاذ ویستند في ذلك على إعتبارین   

ھو مدى ما یتمتع بھ المجرم من إكتمال لملكاتھ :  الإعتبار الأول
ان مكتمل ھذه القوى وقعت علیھ العقوبة وحدھا، العقلیة والذھنیة، فإذا ك

أما إذا . وإذا كان معدومھا ، أي مجنونا أنزل بھ التدبیر الإحترازي وحده
كان ناقصھا، أي شاذا فالمنطق یقتضي توقیع العقوبة والتدبیر معا 

.باعتباره عاقلا مجنونا أو نصف عاقل ونصف مجنون  

ھ العقوبة والتدبیر الإحترازي، ھو الدور الذي تلعب:  الإعتبار الثاني
فالعقوبة تواجھ خطأ شاب إرادة الجاني والتدبیر الإحترازي یعالج 

خطورة كامنة في شخص المجرم، فحیث یتوافر الخطأ فقط كانت العقوبة 
وحدھا ھي الواجبة التطبیق، وحین تقوم الخطورة فحسب، كان التدبیر 

فلا مفر من تطبیق كل من  بمفرده ھو الواجب الأخذ بھ، أما إذا إجتمعا
، ویتخذ ھذا النظام ثلاث صور أساسیة للجمع بین )238(العقوبة والتدبیر

:العقوبة والتدبیر ھي   

الجمع بین العقوبة والتدبیر في الحكم والتنفیذ مع البدء بالعقوبة: المقطع الأول   

ویطلق على ھذه الصورة من صور النظام ، نظریة التنفیذ التتابعي 
لجنائي، وھو یعني الجمع بین العقوبة والتدبیر على الشاذ في للجزاء ا

                                                        )238(  – GEORGE LEVASSEUR : Les Delinquants  Anormaux Mentaux Ouvrage, Collectif, P 24. 
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الحكم، أي ینص علیھما معا، كما یجمع بینھما في التنفیذ على أن یبدأ 
والحجة في إتباع ھذا الترتیب عند . بتنفیذ العقوبة علیھ أولا ثم التدبیر ثانیا

لعقوبة من ناحیة أن البدء بإنزال إیلام ا: أصحاب ھذا الرأي لھا شقین 
بالمجرم الشاذ على إعتبار أن لإرادتھ نصیب من القیمة القانونیة فیھ 

.إرضاء للعدالة وتحقق للردع العام في المجتمع   

ومن ناحیة أخرى أن تنفیذ العقوبة أولا یقلل من الخطورة الإجرامیة 
باعتبار أن الأسالیب الحدیثة لتنفیذھا تتجھ إلى إصلاح المجرم وتأھیلھ 

.)239(ك إلى تنفیذ التدبیر وتھیئ لھ تحقق غرضھفتمھد بذل  

: ویضیف الدكتور محمود نجسب حسني إلى ذلك حجة أخرى وھي 
أن العقوبة محددة المدة في حین أن التدبیر الإحترازي غیر محدد، لذلك " 

یكون من المنطق البدء بتنفیذھا حتى یتاح على وجھ یقیني تنفیذ التدبیر، 
.)240("إذا بدأ بتنفیذ التدبیر  في حین لاتتاح ھذه الفرصة  

إمكانیة الجمع بین  1926وقد أقر مؤتمر بروكسل لمنعقد في سنة 
العقوبة والتدبیر، وقد جاء في توصیاتھ بأن التدبیر الإحترازي والعقوبات 
أعمـــال قضائیة یمكن للقاضي أن یختار بین العقوبة والتدبیر أو العقوبة 

.)241(والتدبیر الإحترازي معا  

طبق ھذه الصورة في ترتیب التنفیذ مشروع تعدیل قانون  كما
مایو سنة  15العقوبات الفرنسي المعد والمقدم من طرف الحكومة في 

منھ على أن المجرم الشاذ یخضع أولا لتنفیذ ) 73(، إذ نصت المادة 1934
العقوبة ثم یودع في مؤسسة صحیة خاصة حیث یتلقى العنایة التي 

                                                        
  .125ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )239(
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ذلك ھذه الصورة ھي الأصل في قانون العقوبات ، وك)242(تقتضیھا حالتھ
تنص على أن  220، فالفقرة الأولى من المادة 1930الإیطالي الصادر سنة 

الأمر بإیداع المجرم الشاذ في دار العلاج والتحفظ ینفذ بعد إنتھاء تنفیذ 
العقوبة المقیدة للحریة وانقضائھا لأي سبب آخر، ولكن ھذه القاعدة لیست 

.یجوز للقاضي إستثناء إتباع الترتیب العكسيمطلقة، إذ   

وكذلك طبق ھذه الصورة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة 
تنفیذ : " منھ تنص على أن ) 463(للجمھوریة العربیة المتحدة، فالمادة 

التدابیر الإحترازیة السالبة والمقیدة للحریة بعد تنفیذ العقوبات السالبة 
".غیر ذلك في الحكم للحریة مالم یأمر القاضي ب  

إلا أن ھذا الرأي كان محلا للنقد، فھو یرى تطبیق العقوبة أولا على 
المجرم الشاذ متناسبا أنھ مریض وأن الأسالیب العقابیة العادیة تزید في 

.)243(مرضھ وخطورتھ الإجتماعیة وتجعل علاجھ بعد ذلك عسیرا  

أن تنفیذ ویقول بتنفیذ التدبیر الإحترازي علیھ بعد ذلك ویدعى 
العقوبة بما ینطوي علیھ من أسلوب في الإصلاح والتأھیل وفقا للنظریات 
العقابیة الحدیثة من شأنھ أن یقلل من خطورة المجرم ولیس ھذا صحیحا 

فقد یحدث العكس وخاصة بما یتیحھ تنفیذ العقوبة في السجون من إختلاط 
.)244(بین المجرمین  

التدبیر في الحكم والتنفیذ مع البدء بتنفیذ التدبیر الجمع بین العقوبة و: المقطع الثاني 
 الإحترازي 

ویستند أصحاب ھذا الرأي في ھذا الترتیب على حجة أیضا ذات 
فمن ناحیة ما دام السبب الرئیسي لإجرام الشاذ كامن في شذوذه : شقین 

                                                        )242(  – CHARLES GERMAIN : Le Traitement des Delinquante Anormaux Dans, Les Delinquants Anormaux 
Mentaux , 1959, P 114 .  
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فیكون من واجب المجتمع قبلھ أن یھیئ لھ العلاج الملائم، ففي علاجھ 
.على سبب إجرامھ یكمن القضاء  

ومن ناحیة ثانیة إن الغرض من العقوبة لایتحقق إلا إذا نفذت في 
شخص عادي ومن ثم كان المنطق یتطلب علاج المجرم الشاذ قبل تنفیذ 

.العقوبة فیھ  

وھذه الصورة من صور النظام نادرا ما یكون لھا تطبیق قائم بذاتھ 
خفیف من عیوبھا، في التشریع، وإنما ھي تلحق بالصورة الأولى للت

وتوسع من سلطة القاضي التقدیریة، فیختار من الصورتین ما یراه ملائما 
من قانون العوقبات الإیطالي تنص في ) 220(لحالة مجرم معین، فالمادة 

فقرتھا الثانیة على أنھ یجوز للقاضي مراعیا الظروف الخاصة بشذوذ 
تنفیـذ عقوبتھ أو قبل  المجرم أن یقرر إیداعھ في دار للعلاج والتحفظ قبل

والقاضي المختص بتقریر ذلك ھو قاضي . الإنتھاء من ھذا التنفیذ
الموضوع في حكمھ بالإدانة أو قاضي المراقبة باعتباره المختص 

وتظیف الفقرتان الأخیرتان من ھذه المادة إلى . بالإشراف على التنفیذ
ب التي إقتضتھ، ذلك أنھ یتعین الرجـوع في أمر الإیداع إذا زالت الأسبا

.وفي ھذه الحالة تنفذ العقوبة في المحكوم علیھ  

من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة ) 463(وكذلك المادة 
للجمھوریة العربیة المتحدة تعترف للقاضي بسلطة الأمر بأن یكون تنفیذ 

التدبیر الإحترازي سابقا على الإنتھاء من تنفیذ العقوبة السالبة 
.)245(للحریة  

أن ھذه الصورة من صور النظام معیبة أیضا لأن الجاني بعد إلا 
علاجھ وتأھیلھ لایستصاغ تنفیذ العقوبة علیھ، حتى لاتذھب سدى الجھود 

                                                        
  .129ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )245(
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العلاجیة التي بذلت، ویعود للشذوذ الإجرامي وما یتبعھ من مخاطر 
.)246(الإقدام على جرائم تالیة في حق المجتمع  

والتدبیر الإحترازي في الحكم دون التنفیذالجمع بین العقوبة : المقطع الثالث   

ھذا الرأي یقول إذن بالنطق بالعقوبة والتدبیر معا في الحكم مع 
وإیجاد ) ھو التدبیر ( الإكتفاء بتنفیذ التدبیر، أي تنفیذ جزء من الحكم 

كالعفو وتعلیق تنفیذھا على ) العقوبة ( الوسائل لتفادي الجزء الآخر 
بما أن : تند إلیھا أصحاب ھذا الرأي ھي ، والحجة التي یس)247(شرط

المجرم الشاذ في حاجة عاجلة للعلاج لذلك ینبغي أن یوفر لھ عن طریق 
التدبیر الإحترازي، فإذا زالت الخطورة الإجرامیة للمجرم، أي شفي 

معنى ذلك أن غرض التدبیر قد تحقق، وبالتالي فلا حاجة بعد ذلك إلى 
ن أنھ لایجوز الإكتفاء بالنطق بالتدبیر دون تنفیذ العقوبة علیھ، فھم یقولو

العقوبة، لأن للعقوبة وظیفتھا بالنسبة للمجرم الشاذ الذي تتمتع إرادتھ 
بنصیب من القیمة القانونیة وحظھا من الخطأ لایمكن تجاھلھ لأن العدالة 

لأن . )248(ومقتضیات الردع العام تمس على نحو واضح بإغفالھا
حتما تنفیذھا، فإن إرضاء العدالة وتحقیق  الغرض من العقوبة لایتطلب

.الردع العام یتحققان بمجرد النطق بالعقوبة وتھدید المجرم بتنفیذھا  

وقد طبقت ھذه الصورة من صور النظام في قانون العقوبات 
منھ تقرر توقیع العقوبة ) 11(، فالمادة 1937السویسري الصادر سنة 

ذلك النص على نوعین من  المخففة على المجرم الشاذ، ثم یظاف إلى
).15و 14(التدابیر الإحترازیة في المادتین   

النوع الأول ھو الإعتقال في مستشفى أو ملجأ ویشترط القانون ثبوت 
.خطورة المجرم على الأمن أو النظام العام  

                                                        )246(  – CHARLES GERMAIN  :  Le  Traitement  des  Delinquants Anormaux  , op cit , P 114 . 
  .129ع السابق ، ص ارمون الشواذ ، المرج: محمود نجيب حسني  . دـ  )247(
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ھو الإخضاع لعلاج طبي خاص في مستشفى أو : والنوع الثاني 
اجة المجرم لھذا العلاج، وفي ملجأ، ویشترط القانون تقدیر القاضي ح

الحالتین ینص المشرع السویسري على إیقاف تنفیذ العقوبة حتى یمكن 
.)249(البدء على الفور في تنفیذ التدبیر الإحترازي  

وھذا الرأي كذلك معیب، حیث یقول أصحابھ بالنطق بالعقوبة دون 
قوبة تنفیذھا، إذ لایستصاغ إرتكاب الخطأ مھما كان نسبیا، والنطق بالع

لإرتكاب الخطأ، ومع ذلك لاتنفذ، وخصوصا وأن ذلك ینطوي على خداع 
.)250(للرأي العام وإساءة للقضاء وإھدار للقوة التنفیذیة لحكم الإدانة  

 الفرع الثالث

 موقف المؤتمرات العلمیة من نظام الجمع

 بین العقوبة والتدبیر

ین العقوبة وقد مالت ھذه المؤتمرات الوطنیة والدولیة نحو التوحید ب
.والتدبیر بصفة عامة وتحبیذه للمجرم الشاذ على نحو خاص  

" روما "إذ قرر مؤتمر الجمعیة الإیطالیة لتقدم العلوم المنعقد في  ـ
یتعین على الشارع عند وضعھ قانونا جدیدا للعقوبات : " أنھ  1949سنـة 

وعلى أن یحقق تنسیقا أفضل بین نظامي العقوبات والتدابیر الإحترازیة، 
الأخص فیما یتعلق بالأحداث والشواذ والمجرمین الخطیرین فیقرر 
بالنسبة لھذه الطوائف معاملة موحدة تجمع منذ البدایة بین العناصر 

الممیزة للعقوبة والعناصر الممیزة للتدابیر الإحترازیة، بحیث یمكن دون 
إخلال بالسلطة التقدیري للقاضي في توقیع عقوبة تتناسب مع جسامة 

الجریمة والخطأ، إنزال الأشخاص الذین ینتمون لھذه الطوائف على الفور 
                                                        

  .132ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )249(
  .190ص  189النظرية العامة للظروف المخففة، المرجع السابق ، ص : حسنين إبراهيم صالح عبيد  . دـ  )250(
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في مؤسسات خاصة یعاملون فیھا معاملة تھذیبیة علاجیة خلال مدة لاتقل 
بحال عن مدة العقوبة المقررة للجریمة، ولكن یجوز أن یمتد إلى ما 
".یجاوز ذلك تبعا لحالة الخطورة التي تنطوي علیھا شخصیة المجرم   

المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات وعلم العقاب المنعقد في  ـ
الذي ناقش مشكلة الجمع بین العقوبة والتدبیر  1950لاھاي سنة 

ھذا النظام لیس : " الإحترازي بالنسبة للمجرمین المعتادین فقرر أن 
موضعا للتحبیذ وأن التدبیر الخاص لایجوز أن یظاف إلى العقوبة وإنما 

.)251("ین أن یطبق تدبیر موحد ذو مدة غیر محددة نسبیا یتع  

كما قررت الجمعیة الدولیة للدفاع الإجتماعي في إجتماعھا ـ 
"  1952سنة " كراكاس " التحضیري للمؤتمر الثالث الذي عقدتھ في 

ضرورة إستبعاد الإزدواج بین العقوبة والتدبیر الإحترازي والأخذ بنظام 
دابیر الدفاع الإجتماعي المتعددة والمتنوعة موحد قوامھ مجموعة من ت

.)252(التي یمكن الجمع بینھا، والرجوع فیھا وإحلال بعضھا محل بعض  

روما " كذلك المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي إنعقد في  ـ
النظام الذي تبنتھ بعض التشریعات : " قرر ھذا المؤتمر أن  1953سنة " 

العقوبة والتدبیر الإحترازي على نفس الشخص  مقررة فیھ تعاقب تطبیق
ھو نظام معیب من الناحیتین النظریة والعلمیة على الأخص بالنسبة 

".لبعض الأشخاص   

أن تستوحي التعدیلات التشریعیة في حدود : " ویوصي المؤتمر 
المستطاع المبادئ القاضیة بأنھ إذا كانت العقوبة غیر كافیة أو غیر 

ئف معینة من الجناة فإنھ یتعین بدلا من إضافة ملائمة لإصلاح طوا
التدبیر الإحترازي إلى العقوبة وإخضاع المجرمین لنوعین مختلفین 

                                                        )251(  – Cité  Par  GRISPINI :  Revue International de Droit Penal 1953, P 781. )252(  – I bid , P 782. 
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متعاقبین من المعاملة إخضاعھم منذ البدایة لمعاملة موحدة وملائمة لحالة 
وقرارات المؤتمر تناولت بصفة خاصة المجرمین الشواذ، ". كل طائفة 

لأفضل عدم إقرار قاعدة خاصة بالنسبة لأنصاف من ا: " نصت على أنھ 
المجانین تشد على التوصیة السابقة، ومع ذلك فإنھ إذا لم تتقبل بعض 
التشریعات ھذه التوصیة فإنھ یتعین في جمیع الأحوال إخضاع ھؤلاء 

.)253("الأشخاص للمعاملة التي تقتضیھا حالتھم العقلیة   

فحة الجریمة ومعاملة كما جاء في قرارات المؤتمر الأوربي لمكا
أن "  1956سنة " جنیف " المجرمین الذي عقدتھ ھیئة الأمم المتحدة في 

.)254("نظام الإزدواج في معاملة المجرمین ھو نظام متعین الرفض   

ویمھد رفض الجمع بین العقوبة والتدبیر الإحترازي وتحبیذ التوحید 
ى ظھور نظام بینھما من طرف ھذه المؤتمرات، وكذلك أغلب الفقھاء إل

  .جدید ھو التدبیر المختلط

 المبحث الثالث

التدبــــــیر المختلـــــط   

على الرغم مما إتصف بھ نظام الجمع بین العقوبة والتدبیر 
الإحترازي من محاولة طیبة للتوفیق بین النظامین التقلیدي والوضعي 

منطقي المأخوذ بھما في المدارس العقابیة، وفضلا عن قیامھ على تحلیل 
السابق ( صحیح إلا أنھ كان محلا للنقد بالنظر إلیھ في صوره الثلاث 

وبالنظر إلیھ في مجموعھ فھو یذھب على معاملة المجرم ) الإشارة إلیھم 
بصفتین ویتصوره شخصین فیوقع علیھ جزائین، وھذه النتیجة غیر 
مقبولة لأنھا تتناقض مع مبدأ وحدة الشخصیة الإنسانیة، وھي حقیقة 

                                                        )253(  – Cité  Par  GRISPINI :  Revue International de Droit Penal 1954, P 258. 
)254(  – Cité  Par  CHARLES GERMAIN :  Delinquant Anormaux , op cit , P 116. 
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لمیة ثابتة لم یعد ثمة محلا للشك فیھا ، وھذا بالتالي یقتضي إخضاع ع
.)255(المجرم لتدبیر واحد  

وبناء علیھ تساءل البعض عما إذا كان من المكن التفكیر في نظام 
ثاني یجمع بین خصائص العقوبة والتدبیر ویكفل تنفیذ الإثنین معا، نظرا 

  .دبیر المختلطلعدم جدوى الجمع بینھما، وھذا النظام ھو الت

الأول المطلب  

  مبرارتـــــــــــــــــــــــــــــھ

نظام التدبیر المختلط إتجاه فقھي حدیث یقوم على عناصر مستمدة 
من فكرة العقوبة والتدبیر الإحترازي معا، بحیث یحتل منزلة وسطى 

.بینھما وتكون فئة الشواذ ھي أھم مجالات تطبیقھ  

المختلط على المجرمین الشواذ نوعان من ویبرر تطبیق ھذا التدبیر 
:الإعتبارات   

ـ أولھما قانوني، مناطھ ما ینطوي علیھ إرادة المجرم الشاذ من 
خطیئة وما تقتضیھ العدالة ودواعي الردع العام من إنزال الإیلام 

، والمتمثل في عقوبة وكذلك ما یكمن في شخصیتھ من خطورة )256(بھ
وما تقتضیھ مطالب الردع ) یعاني منھ مصدرھا المرض الذي ( إجرامیة 

.)257(الخاص من توفیر العلاج لھ بتوقیع التدبیر الإحترازي علیھ  

ـ وثانیھما طبي، یقوم على أن المجرم الشاذ مریض وأن الوسائل 
 )258(الطبیة وحدھا غیر مجدیة بالنسبة لھ، إذا لم تدعمھا الأسالیب العقابیة

                                                        
  .135ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )255(

)256(  – CHRONIQUE :  De Defense  Sociale , Revue de Sciences Criminelles , 1949, P 123. 
  .170ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )257(

)258(  – ROBERT VULLIEN et JEAN DUBLINEAU  :  Consideration Psychiatique Sur L'avant Projet de Loi 
Defense Sociale, Colectif Delinquant Anormaux, op cit , P 121. 
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ؤسسات خاصة موجھة ومنظمة لھذه وتنفیذ ھذا التدبیر یجب أن یتم في م
الغایة، وھذه المؤسسات یمكن أن توصف بأنھا منزلة وسطى بین السجن 

.والمستشفى  

وقد إعترفت بعض مشاریع القوانین الحدیثة بالطابع المختلط لھذه 
تصرح بأن " لسبون كمبولیف " التدابیر، فالأعمال التحضیریة لمشروع 

" الإجتماعیة  النظام المقرر في مؤسسات الحمایة Etablissement de Protection 

Sociale المخصصة للمجرمین الشواذ ھو نظام خاص تأدیبي وعلاجي "  
" في الوقت نفسھ  Regime Speciale a la Fois Disciplinaire et TéraPeutique  ."  

فھذه المؤسسات حسب ما یقرره شراح ھذا المشروع توفر علاجا 
"  )259(تفظ بطابع القصر والردعللشواذ، ولكنھا مع ذلك تح Caractére 

Coerctif et intimident الذي یصف الحبس " لوفاسور " وكذلك مشروع "  
إیداع الشاذ في : " للدفاع الإجتماعي الذي یقرره للمجرمین الشواذ بأنھ 

" مؤسسة یخضع فیھا لمعاملة طبیة عقابیة  Traitement Medico Repressif في "  
ویصف القانون السوفیاتي المؤسسات التي یرسل إلیھا . منھ 29المادة 

 Etablissement Semi Medicaux et Semi )260(شبھ طبیة وشبھ تأدیبیة" الشواذ بأنھا 

disciplinaire ، ھذه الأوصاف تدل على أن المؤسسات التي تنفذ فیھا ھذه " 
 التدابیر لیست عقابیة صرفة، كما أنھا لیست مستشفیات للعلاج فحسب بل

العلاج ( ھي مؤسسات علاجیة عقابیة تقوم على المزج بین المعاملتین 
).والعقاب معا   

 المطلب الثاني

 خصائصـــــــــــــــــــــــھ
                                                        )259(  – CHARLES GERMAIN  :  Les  Traitement  des  Delinquants Annormaux  , op cit , P 121 . )260(  – MERZOV  : Les  Traitement  des   Delinquants Psychorpattes en U.R.S, Revue de Science Criminelles 

1958  ,  P 705 . 
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لم تعرف القوانین الوضعیة على العموم التدبیر المختلط بعد، إذ 
یقتصر وجود ھذه التدابیر على الآراء الفقھیة التي تحاول تأصیل نظریة 

إلا أن محاولات ( بشأنا إلى جانب العقوبة والتدابیر الإحترازیة  متكاملة
كثیرة في المشاریع الفرنسیة لتعدیل قانون العقوبات قد بذلت، ونصت 

).على ھذه الدابیر المختلطة   

لذلك نحاول بالرجوع إلى الفقھ أن نعطي بیان إجمالي لأھم 
منھ، ومدتھ الغرض : خصائص وأحكام التدبیر المختلط باختصار وھي 

.وصوره وسلطة القضاء في الإشراف على تنفیذه ثم إنقضاءه  

 الفرع الأول

 الغرض من التدبیر المختلط

إن التبریر الذي قدمناه لتطبیق التدابیر المختلطة على المجرمین 
: الشواذ یقود إلى تحدید أغراضھ والتي یمكن أن نحددھا في غرضین 

.غرض طبي وغرض عقابي  

تلط تبرره الخطورة الإجرامیة التي تنطوي علیھا فالتدبیر المخ
شخصیة المجرم الشاذ، وھذه الخطورة مصدرھا المرض، وعلیھ فإن 

.الغرض الأول من التدبیر المختلط   

غرضا طبیا ھو شفاء المجرم من مرضھ، ویعود للأطباء مھمة 
وتقدیم العلاج الملائم وفقا للأصول الطبیة ) العقلي(تشخیص المرض 

المعروفة والمستقرة من الوجھة العلمیة، وقد ینصب العلاج على  الفنیة
.علل أخرى، كالعلل النفسیة أو الجسدیة أو العصبیة  

فالعلاج المطلوب ھو العلاج القادر على مواجھة العلل المسببة 
لإنحراف الجاني، بالقضاء على المرض المؤدي لإنحراف السلوك 
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ثیره على الإرادة لإزالة الخطورة المسیطرعلى إرادة الجاني أو تعطیل تأ
الناشئة عنھ، والتدبیر المختلط تبرره كذلك خطیئة المجرم الشاذ ونصیبھ 
المحدود من المسؤولیة عن جریمتھ ومن ثم كان للتدبیر غرض عقابي، 
وھو تھذیب المجرم عن طریق إقتلاع القیم الفاسدة لدیھ ووضع أخرى 

 )261(ترداد مكانتھ في المجتمعصالحة محلھا ، ثم تأھیلھ وإعادتھ لإس
: والأسالیب التي یرجى منھا تحقیق التھذیب عدیدة منھا   

فالرأي السائد ھو أن التعلیم المنظم والموجھ لخدمة القیم :  التعلیم
الإجتماعیة إذا ما أحسن إستعمالھ یستطیع أن یؤثر على نفسیة الفرد 

یأخذ في الحسبان ویرتقي بتفكیره ویباعد بینھ وبین الإجرام، على أن 
واقع ھذه الفئة من المجرمین ومستوى قدراتھم العقلیة لتقدیم الدروس 

.الملائمة لھم   

فالعمل یعد من أھم :  التھذیب عن طریق التدریب على العمل
الأسالیب العقابیة في تنمیة شخصیة المحكوم علیھ، بحیث أصبحت 

دیثة ترى في العمل النظریة الجدیدة المسیطرة على الأنظمة العقابیة الح
وسیلة لإصلاح وتأھیل المحكوم علیھ، ویكون ذلك باختیار نوع العمل 

، وعندما نكون )المختلط(الملائم لشخصیة الفرد الذي یطبق علیھ التدبیر 
بصدد مجرم شاذ فمن الواجب أن نختار عملا لایتطلب مھارات وكفاءات 

.عالیة لأن قدراتھ العقلیة لاتسمح بذلك  

فالتھذیب الدیني لھ أھمیة قصوى في :  لدیني والأخلاقيالتھذیب ا
تحقیق القیم السامیة وغرسھا في النفوس بالدعوى إلى التمسك بالفضائل 

والتھذیب الأخلاقي یكون بمحاولة إقناع المجرم . والترفع عن الرذائل
بالقیم ذات الطابع القانوني الإجتماعي، من أجل تكوین سلوك فردي 

.مع متطلبات القانونإجتماعي یتطابق   

                                                        
  .172ارمون الشواذ ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  . دـ  )261(
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والملاحظ أن صیاغة المفاھیم الدینیة والأخلاقیة بقوالب مبسطة 
یستطیع المجرم الشاذ فھمھا تؤدي في الغالب إلى نتائج إیجابیة وتساعد 

.)262(على تھذیبھ  

:أما التأھیل الإجتماعي   

( فالتدبیر المختلط یھدف إلى إعادة تأھیل المحكوم علیھ إجتماعیا 
وفقا للأصول العامة للسیاسة ) لعقوبة والتدابیر الإحترازیة مثلھ مثل ا

الجنائیة التي تھدف إلى تقویم وإصلاح المحكوم علیھ لحمایة المجتمع من 
.الإجرام  

وما تجدر ملاحظتھ ھو أن التدبیر المختلط أسلوب معقد بحیث یجمع 
ھما، لیس من السھل التنسیق بین) طبیة وعقابیة ( بین معاملتین مختلفتین 

وعلیھ فإن أي برنامج یسعى لإعاد تأھیل المجرم الشاذ لابد لھ من الأخذ 
بعین الإعتبار إزدواجیة ھذه الشخصیة وتركیبھا المعقد لمحاولة إعادة 

:نسجھا من جدید، ویكون ذلك من خلال التركیز على المفاھیم التالیة   

بالسیطرة العمل على تنمیة الشعور بالمسؤولیة لدیھ، تنمیة قدراتھ  ـ
على غرائزه وخیالھ والإعتماد على التفكیر قبل البدء في العمل، 

ومساعدتھ على تكوین شخصیتھ كشخصیة تحترم المفاھیم الإجتماعیة 
.شخصیة تعتز بالثقة بالنفس ) كالواجب والفضیلة (  

وبذلك نخلص إلى سقل نفسیتھ وتھذیبھا لخلق معطیات جدیدة لدیھ 
إنسان شریف ینفر من الجریمة ویعود للمجتمع یتعامل بھا مع المجتمع ك

.)263(وفي سلوكھ ما یحمل على الإعتقاد بأنھ لن یعود للجریمة ثانیة  

                                                        
  .303النظرية العامة للتدابير الإحترازية ، المرجع السابق ، ص : عبداالله سليمان. دـ  )262(
  .304النظرية العامة للتدابير الإحترازية ، المرجع السابق ، ص : يمانعبداالله سل. دـ  )263(
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" لوفاسور " وقد أقر ھذا التحدید لأغراض التدبیر المختلط مشروع  ـ
منھ نصت على أن المعاملة العقابیة الطبیة التي یخضع لھا ) 29(فالمادة 

صلاح حالتھ العقلیة المجرم الشاذ تھدف إلى إ Amélioration de Son Etat 

Mental Reeducation Social وإلى إعادة تھذیبھ من الناحیة الأخلاقیة  إلى . 
 .Réadaptation Socialeتأھیلھ إجتماعیا 

المادة " لیل " ھذا التحدید من مشروع " لوفاسور " وقد نقل مشروع 
ل قانون الدفاع ، وھذا بدوره نقلھ عن مشروع تعدی)264(منھ) 23(

). 3(الإجتماعي البلجیكي، المادة   

 الفرع الثاني

 مدة التدبیر المختلط

إن مدة التدبیر تخضع لمبدأ عدم التحدید النسبي وھو موقف وسط 
یجمع بین خصائص مدة العقوبة التي تتحقق بالتحدید وبین عدم التحدید 

.المطلق وھو من خصائص التدبیر الإحترازي  

حدید النسبي أن یحدد التشریع للتدبیر مدة دنیا كحد ویقضي مبدأ الت
.أدنى ومدة قصوى كحد أقصى  

فھي المدة التي یحددھا النص ولا یجوز :  بالنسبة للحد الأدنى ـ
إطلاق سراح المجرم الشاذ الخاضع للتدبیر قبل إنقضائھا ویبرر الحد 

.الأدنى الحرص على تحقیق الرع العام وإرضاء العدالة  

دكتور محمود نجیب حسني ضابطا یُعِین القاضي على ویقترح ال
تحدید الحد الأدنى للتدبیر بالا یكون أقل من مدة العقوبة السالبة للحریة 

                                                        
  .قد إعتبر التدبير الذي يقره للمجرم الشاذ عقوبة " ليل " ـ مع ملاحظة أن مشروع  )264(

  .115ارمون الشواذ، المرجع السابق ، ص :  محمود نجيب حسني. دـ راجع    
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التي كان القاضي یقدر إستحقاق المجرم الشاذ لھا في ظل النظام التقلیدي 
الذي لایعرف حلا لھذه الفئة من المجرمین غیر العقوبة العادیة 

.)265(المخففة  

ویقتضي أن ینص على مدة معینة كحد أقصـى :  أما الحد الأقصى ـ
، ویبرر الأخذ )266(بحـیث لایمكن أن یتجاوزھا التدبیر للإفراج عن الشاذ

بالحد الأقصى الإھتمام بحمایة الحریات العامة وینبغي أن یمتاز ھذا الحد 
بالمرونــــة في التطبیق، بحیث یمكن تجاوزه إذا إستمرت الخطورة 

جرامیة لدى المجرم الشاذ، وخشي من أن إطلاق سراحھ سیؤدي إلى الإ
وعند زوال الخطورة الإجرامیة وبعد إنقضاء . الإعتداء على المجتمع

.)267(الحد الأدنى یجوز في أي وقت الإفراج عن المجرم الشاذ  

بمبدأ عدم التحدید النسبي لمدة التدبیر " لوفاسور " وقد أخذ مشروع 
قال المجرم الشاذ حد أدنى وھو ستة شھور في المادة المختلط فحدد لإعت

منھ، وعلى ) 30(منھ وحد أقصى ھو عشر سنوات في المادة ) 31(
القاضي أن یحدد مدة التدبیر بین ھذین الحدین مراعیا جسامة المرض 

.والخطورة الإجرامیة الناتجة عنھ  

ولكن المدة المحددة من طرف القاضي غیر نھائیة بحیث یجوز 
راج عن المجرم الشاذ قبل إكتمالھا بشرط أن یكون قد أمضى في الإف

.المعتقل الستة شھور كحد أدنى مع تحسن في حالتھ  

) 60(ویصدر أمر الإفراج قاضي التنفیذ، ھذا ما تنص علیھ المادة 
إذا ) أي إمتداد الإعتقال ( من المشروع، ویجوز بقاؤه فیھا بعد بلوغھا 

میة لدى المجرم الشاذ ویكون الإمتداد لمدة إستمرت حالة الخطورة الإجرا
مساویة للمدة التي حددھا لھ الحكم، وتختص بالإمتداد محكمة الجنح 

                                                        
  .175شواذ ، المرجع السابق ، ص ارمون ال: محمود نجيب حسني  . دـ  )265(

)266(  – CHARLES GERMAIN  :  Les  Traitement  des  Delinquants Annormaux  , op cit , P 123 . 
  .307النظرية العامة للتدابير الإحترازية ، المرجع السابق ، ص : عبداالله سليمان. دـ  )267(
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) 66(ھذا ما تنص علیھ المادة ( ویجیز المشروع تعدد قرارات الإمتـداد   
  ).من المشروع 

 الفرع الثالث

 صور التدبیر المختلط

ھ كافة أصناف المجرمین یجب أن یتنوع التدبیر المختلط لكي یواج
الذین یختلفون عن بعضھم البعض باختلاف نوع المرض الذي یترتب 

والخطورة الإجرامیة، وكذا باختلاف درجة جسامة  )268(عنھ الشذوذ
.المرض، وھذا للوصول إلى تقریر سلیم وفعال للتدبیر المختلط  

ویفترض ھذا النوع وجود مؤسسات مختلفة تكون قادرة على 
.حالات المختلفة للشواذإستیعاب ال  

والأصل في التدبیر المختلط الذي یطبق على المجرمین الشواذ أنھ 
سالب للحریة بھذه المؤسسات الخاصة والمعدة لذلك، وھذا لضمان 

الإشراف الطبي على المجرم الشاذ، ففي تقیید حریتھ مع إخضاعھ للعلاج 
.یتحقق الجانب الطبي  

. صفتھ أحد وجھي التدبیر المختلط؟ولكن ھل یتحقق الجانب العقابي ب
إذ أن إعتقال المجرم الخطر وإخضاعھ قھرا للعلاج أو للوسائل التھذیبیة 

بمافیھا من حزم وشدة كفیلان بأن یحققا مضمون التدبیر المختلط في 
.العلاج والزحر  

لقد قیل أن تقید : " ولقد أجاب الدكتور عبداالله سلیمان على ذلك بقولھ 
تم بغرض فرض التزامات على المجرم الذي یخضع حریة الجاني ت

                                                        
عقلي والعصبي على المسؤولية الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة أثر الشذوذ ال: وجيه محمد خيال . دـ راجع في ذلك  )268(

  .وما بعدها . 32، ص 1983عين شمس، عام 
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لإشراف طبي منظم والإلتزام بالنظام الموضوع لھ تحت إشراف من عھد 
إلیھ بمراقبتھ وإمكانیة تعدیل التدبیر واستبدالھ بالإعتقال، وفي ذلك ما 

.)269("یحقق نوعا من الإیلام یكفي لقیام الجانب العقابي   

ت عن توفیر العلاج الكامل لبعض ولكن البحوث الطبیة الحدیثة كشف
أي بتقیید حریتھم فقط ، ولكن ھذه التدابیر لایمكن ) دون إعتقالھم (الشواذ 

لأنھا تركز . )270(أن تكون سوى تدابیر إحترازیة ذات معاملة خاصة
على الجانب العلاجي فقط، ومن ثم فإننا نمیل إلى إستبعاد كل الصور  

صور التدبیر المختلط كالوضع تحت التي لا تسلب فیھا الحریة من بین 
Mise a L'epreuve Surveillé Speciale )271(اختیار المراقبة الخاصة الذي  

منھ واعتباره من التدابیر ) 23(في المادة " لوفاسور"أقره مشروع 
  .الإحترازیة لافتقاره إلى الجانب العقابي

 

 

 الفرع الرابع

 الإشراف القضائي على التدبیر المختلط

التنفیذ یخضع التدبیر المختلط للتعدیل المستمر لأنھ یواجھ  أثناء
خطورة إجرامیة في تطور مستمر مما یتطلب إعطاء ضمانات للمجرم 
الشاذ من بین ھذه الضمانات الإفراج عنھ عند إنتھاء خطورتھ فلا یبقى 

في المؤسسة أكثر مما ینبغي وھذه لایمكن توفیرھا من  قبل السلطة 

                                                        
  .296النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق ، ص : عبداالله سليمان . دـ  )269(
  .297المرجع نفسه ، ص :  عبداالله سليمان. دـ  )270(

)271(  – CHARLES GERMAIN  :  Les  Traitement  des  Delinquants Anormaux  , op cit , P 127 . 
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ة على سیر العمل في المؤسسة، ویجب أن تسند إلى جھة الإداریة المشرف
محایدة یكون في مقدورھا تقدیر حالة المجرم الشاذ، وتصحیح مسار 

العلاج كنقلھ من مؤسسة إلى أخرى أثناء تنفیذ التدبیر وأخذ القرار 
.)272(بالإفراج في الوقت المناسب  

ھناك من  ویكاد یجمع الفقھ أن ھذه الصفات لا تتوافر إلا للقضاء إذ
أن الإشراف القضائي یمثل بالنسبة للتدابیر المختلطة أھمیة أكبر "یرى 

من أھمیتھ بالنسبة للعقوبات والتدابیر الإحترازیة، ذلك أنھ إذا كان في 
تحدید العقوبات ما یكفل للمحكوم علیھ ضمانات كافیة وكان للطابع 

للإدارة العقابیة العلاجي الخالص للتدابیر الإحترازیة ما یقتضي أن یكون 
الإختصاص بتحدید نوع العلاج وأسالیبھ، فإن عدم التحدید النسبي 

مضاف إلى الطابع العقابي الواضح لھذه التدابیر یقتضیان أن یكون 
للضمانات القضائیة وللخبرة القانونیة الدور الأساسي في تنفیذ ھذه 

.)273("التدابیر  

المختلط الإعتراف ویقتضي الإشراف القضائي على تنفیذ التدبیر 
بنظام قاضي التنفیذ الذي یشرف على كل ما یتعلق بتنفیذ التدبیر مع 
تشكیل لجنة فنیة تلحق بكل مؤسسة تمده بالخبرة الفنیة والمعلومات 

الخاصة بالمجرم الذي یعرض أمره علیھ مع الإحتفاظ للمحكمة مشكلة 
ك التي من عدد من القضاة للفصل في بعض المسائل العامة وخاصة تل

.تسيء إلى مركز المجرم  

والإشراف . أما المسائل القلیلة الأھمیة فینبغي تركھا للإرادة العقابیة
القضائي یشمل تحدید المؤسسات التي یودع فیھا المجرم الشاذ ونقلھ من 
مؤسسة إلى أخرى وتقریر الإفراج الشرطي أو النھائي وإلغاءه وتقریر 

                                                        
  .310النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق ، ص : عبداالله سليمان . دـ  )272(
  .185ارمون الشواذ، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . دـ  )273(
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مدتھ حدھا الأقصى وتحدید الشروط التي  إمتداد التدبیر المختلط بعد بلوغ
یتضمنھا الإختیار القضائي والتعدیل من ھذه الشروط وتحویل الإختبار 
إلى إیداع في المؤسسة، وإنھاء الإختبار قبل بلوغ مدتھ وإطالة مدتھ بعد 

. )274(بلوغھا حدھا الأقصى  

إشراف قضائي واسع النطاق على  )275("لوفاسور"وقد أقر مشروع 
.تدبیر المقرر للمجرمین الشواذتنفیذ ال  

منھ تخول القضاء الذي ینطق بالإدانة سلطة تحدید ) 59(فالمادة  -
  .المؤسسة التي یودع فیھا المجرم الشاذ

تقرر إنشاء قاضي متخصص بالإشراف على التنفیذ ) 52(والمادة  -
یندب لذلك في دائرة الإختصاص لمدة ثلاث سنوات وتشاركھ محكمة 

 .على التنفیذ الجنح في الإشراف

تجعل قاضي التنفیذ یختص بتقریر الإفراج الشرطي أو ) 60(والمادة  -
تحدد القیود التي تفرض على المجرم في حالة ) 62(النھائي والمادة 

 .الإفراج الشرطي ولقاضي التنفیذ تعدیل ھذه القیود

تنص على تعدیل القیود المفروضة على المجرم ) 64(والمادة  -
 .یار القضائيالموضوع تحت الإخت

تقرر لمحكمة الجنح الإختصاص بامتداد الإعتقال إلى ) 66(والمادة  -
 .ما بعد بلوغ مدتھ الحد الأقصى الذي حدد لھا الحكم

تقرر إلغاء الإفراج الشرطي من طرف المحكمة ) 63(والمادة  -
 .وتحویل الإختبار القضائي إلى إعتقال

                                                        
  .326لمرجع السابق، ص ارمون الشواذ، ا: محمود نجيب حسني . دـ  )274(
  : ـ راجع نصوص هذا المشروع في  )275(

- GEORGE   LEVASSEUR  :  Deliaquants Anormaux  Mentaux , Paris, 1959 , P 169 et suit. 
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.تنص على إحالة مدة الإختبار) 67(والمادة   

فرع الخامسال  

التدبیر المختلط إنقضاء   

ینقضي التدبیر المختلط بزوال الخطورة الإجرامیة للمجرم الشاذ بعد 
أن ینفذ الحد الأدنى من المدة المقررة بالنص، كما ینقضي بوفاة المجرم 
الشاذ أما التقادم والعفو باعتبارھما نظامین یسقطان العقاب فما أثرھما 

.على التدبیر المختلط ؟  

إن مرور فترة زمنیة طویلة على صدور القرار بالتدبیر :  التقادم
المختلط على المجرم الشاذ دون أن ینفذه لا یعني زوال خطورتھ 

الإجرامیة مما یستوجب ضرورة إعادة فحصھ للتأكد من وجودھا أو 
.زوالھا  

ویقترح بعض الفقھاء ضوابط معینة یستدل من خلالھا على زوال 
ل الإقتصادي للشاذ أي قدرتھ على الحصول على الخطورة كالإستقلا

وسائل عیشھ وعدم الإضرار، أي بلوغھ مستوى من التآلف الإجتماعي 
.)276(یجعلھ لا یحاول الإضرار بغیره  

یتعین أن : " ویقول الدكتور محمود نجیب حسني في ھذا الصدد أنھ 
ینة یتجھ البحث للتحقق من زوال الخطورة الإجرامیة الإستعانة بكل قر

تصلح لھذه الدلالة ومن أھم ھذه القرائن التحسن الذي یصیب الصحة 
.)277("العقلیة والنفسیة للشاذ   

                                                        )276(  – Cité Par CHARLES GERMAIN  :  Les  Traitement  des  Delinquants Annormaux , op cit , P 124. 
  .188ارمون الشواذ، المرجع السابق، ص : ب حسني محمود نجي. دـ  )277(
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وبذلك یمكن القول بوجوب الأخذ بیتطبیق التقادم على التدبیر 
منھ الإفراج عن ) 60(في المادة " لوفاسور"المختلط وقد إشترط مشروع 

حتمال عودتھ إلى إرتكاب المجرم الشاذ من طرف القاضي التنفیذ ھبوط إ
الجرائم بالنظر إلى تحسن حالتھ العقلیة وإزدیاد نصیبھ من التھذیب 

إمتداد التدبیر ) 66(الأخلاقي والتآلف الإجتماعي كا جعل یمقتضى المادة 
إلى ما بعد إنقضاء مدة الحد الإقصى من طرف المحكمة الجزائیة منوط 

ا لظروف الحیاة في المجتمع بثبوت أن المجرم لم یؤھل بعد تأھیلا كافی
وأن إستمرار ھذه الحالة یجعل من المحتمل في القریب العاجل إقدامھ 

.على إرتكاب جرائم خطیرة  

بوضوح التقادم بالنسبة للتدابیر المحددة " لوفاسور"وقد أقر مشروع 
على أن ھذه التدابیر جمیعا تتقادم : " منھ یقولھ ) 37(للشواذ في المادة 
ویعلل الحكم الذي یقرره بأنھ إذا مضت المدة .. واتبمضي خمس سن

السابقة دون أن یلفت المجرم أنظار السلطات العامة إلیھ فذلك دلیل على 
أن حالتھ الخطرة لم تعد بالأھمیة التي تبرر الإصرار على تنفیذ 

.)278(التدبیر  

لیس للعفو تأثیر على الخطورة الإجرامیة الكامنة في : العفو الشامل
شاذ فیما عدا ما یراه البعض من أنھ فرصة لإعادة فحصھ مرة شخص ال

. ثانیة للتأكد من زوالھا أو وجودھا  

ولكن العفو یؤثر على الوجھ الآخر للتدبیر المختلط وھو الجانب 
.العقابي، فكیف یكون ذلك ؟  

ھناك من یرى أنھ إذا صدر عفو شامل أثناء المحاكمة فلا وجھ 
دبیر المختلط، لأن التدبیر یطبق بعد إرتكاب لمتابعة الدعوى وتطبیق الت

                                                        
  .189ارمون الشواذ، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . دـ  )278(
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جریمة ولا جریمة بعد صدور عفو عنھا، غیر أنھ یمكن تطبیق تدبیر 
إحترازي لمواجھة الخطورة الإجرامیة في حالة التأكد من ثبوتھا لدى 

أما إذا صدر العفو الشامل بعد أن أصبح الحكم باتا فإن التدبیر . الشخص
مواجھة الخطورة الإجرامیة المستمرة لدى  المختلط یسقط أیضا، ویمكن

الجاني بتدبیر إحترازي مناسب، وھكذا فإن العفو یسقط التدبیر المختلط 
وحمایة المجتمع من الجریمة المحتملة یتحقق بتطبیق تدبیر 

.)279(إحترازي  

الذي سیطرت علیھ أحكام النظریة " لوفاسور " وقد رفض مشروع 
تأثیر للعفو الشامل أو الخاص على التدبیر العامة للتدبیر الإحترازي، أي 

  .)280(المختلط

 المطلب الثالث

التدبیر المختلط تقییم  

لقد دعت الحاجة إلى التدبیر المختلط لتجنب مساوئ نظام الجمع بین 
العقوبة والتدبیر الإحترازي على نفس المجرم وما یثیره من صعوبات في 

.ةالتنفیذ وما ینجر عنھ من نتائج غیر مستساغ  

فالتدبیر المختلط بوصفھ نظاما وحیدا یجنبنا الطریق الإزدواجي في 
الجزاء وتعقیداتھ وآثاره السیئة، وھو في ھذا المجال أمر مستساغ 

.ومرغوب فیھ من طرف الجمیع  

أما موضوع تحقیق ذاتیتھ الخاصة وأحكامھ الممیزة عن النظامین 
.)281(محل جدلفھي ) العقوبة والتدبیر الإحترازي ( السابقــین   

                                                        
  .313النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق ، ص : عبداالله سليمان . دـ  )279(

)280(  – CHARLES GERMAIN  :  Les  Traitement  des  Delinquants Annormaux , op cit , P 30. 
  .314النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق ، ص : عبداالله سليمان . دـ  )281(
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الذي یرى بأن التدبیر المختلط جدیر بأن  )282(ونحن نؤید الرأي
یكون وسیلة جدیدة من وسائل السیاسة الجنائیة فیظاف إلى الوسیلتین 

المعروفتین سابقا، العقوبة والتدبیر الإحترازي لمواجھة فئة المجرمین 
من  وعلى المشرع الجزائري الأخذ بھا لحل مشكلة ھذه الفئة. الشواذ

إذا ما ) عدم الإعتراف بھا ( المجرمین التي لم یعد ھناك مبرر لإنكارھا 
أراد الوصول إلى سیاسة جنائیة متكاملة وفعالة، تساھم في تمتین خط 

.الدفاع في محاربة الإجرام لا محالة   

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

 أحكام التدابیر الإحترازیة وتنفیذھا

الإحترازیة والتي یتصف بعضھا  ندرس في ھذا الباب أحكام التدابیر
بطابع موضوعي وبعضھا الآخر بطابع إجرائي في فصل أول، ثم 

نتطرق إلى مرحلة التنفیذ، ھذه المرحلة تكتسي أھمیة خاصة في مجال 
التدابیر الإحترازیة من حیث أسلوب تنفیذھا وأنواعھ والسلطة المشرفة 

.علیھا في فصل ثاني  

 الفصل الأول
                                                        

  .188ارمون الشواذ، المرجع السابق، ص : محمود نجيب حسني . دـ  )282(
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الإحترازیةأحكام التدابیر   

تخضع التدابیر الإحترازیة في مجموعھا لأحكام عامة، ویخضع بعد 
.ذلك كل تدبیر على حدة لأحكام خاصة  

والأحكام العامة مستخلصة من الغرض الذي تھدف التدابیر 
الإحترازیة إلى تحقیقھ، إذ یتعین أن تصاغ أحكامھا في ضوء ھذا 

عقوبة، ویعلل ذلك باختلاف وأحكام التدابیر مختلفة عن أحكام ال. الغرض
أغراضھا واختلاف مجالات تطبیقھا، لكن ھذا الإختلاف غیر شامل فثمة 
ما ھو مشترك بینھما من الأحكام إلى حد یمكن القول بأن أحكام التدابیر 
الإحترازیة ھي في جوھرھا أحكام العقوبة بعد إدخال التعدیل علیھا بما 

والأحكام العامة للتدابیر . أغراضھایجعلھا ملائمة لطبیعة ھذه التدابیر و
بعضھا یتسم بطابع موضوعي وبعضھا الآخر یتسم بطابع إجرائي، 

:نتناولھما بالدراسة في مبحثین على التوالي   

 

 

 المبحث الأول

 الأحكام الموضوعیة للتدابیر الإحترازیة

فالأحكام العامة ذات الطابع الموضوعي للتدبیر الإحترازي یتعلق 
.یقھ وبعضھا بتنفیذهبعضھا بتطب  

 المطلب الأول

 الأحكام المتعلقة بتطبیق التدبیر الإحترازي
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یثیر البحث في تطبیق التدبیر الإحترازي التساءل عن قواعد توزیع 
الإختصاص في شأنھ بین المشرع والقاضي فھي تقوم على محاولة 

توزیع منطقي متعادل للإختصاص تراعي فیھ الطبیعة الخاصة للتدبیر 
حترازي  وأغراضھ وقد یكون من شأن ذلك بعض التوسع في سلطة الإ

القاضي وھو توسع مستند إلى تفویض تشریعي اقتضتھ طبیعة التدبیر، 
وقد یكون من شأنھ اغفال بعض النظم التي ترسم حدود سلطة القاضي 

في تطبیق العقوبة، ونعالج ذلك من خلال خضوع التدبیر لمبدأ الشرعیة، 
لمخففة على التدبیر ثم نظام العود والتدبیر الإحترازي وتأثیر الظروف ا

:في فروع ثلاثة على التوالي  

 

 

 

 

 

الأولالفرع   

)283(خضوع التدبیر لمبدأ الشرعیة   

                                                        
" الذي منحه الملك " ماجنا كارتا " ترجع الأصول الأولى لهذا المبدأ إلى العهد الأعظم وصدور  ما عرف بميثاق ـ  )283(

  .من العهد) 39(إذ تضمنت النص عليه المادة  1216لرعياه سنة " جون 
، كما عرف المبدأ قانون 1774وقد عرف المبدأ بعد ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهر في إعلان الحقوق سنة 

رنسية الذين تأثرو بأفكار فلاسفة الحركة الفكرية التي سادت في ، ثم تبناه رجال الثورة الف1787العقوبات النمساوي لعام 
أغسطس  26القرن الثامن عشر في أوربا، فأعطوه صياغة واضحة ومحددة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 

، )14(في المادة  1793، كما نص عليه دستور الجمهورية الفرنسية بعد سقوط الملكية لسنة ) 8و  7في المواد (  1789سنة 
وأعيد النص في قانون نابليون، وانتشر المبدأ بعد ذلك إلى بقية دول العالم، فنصت عليه في دساتيرها وقوانينها العقابية، 

  ).منه  11 – 10( في المواد  1948وتبنته الأمم المتحدة في إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 
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مبدأ قانونیة الجرائم " یشار عادة إلى مبدأ الشرعیة بالقول 
إستنادا إلى قاعدة الجرائم والعقوبات یجب أن یحددھا " والعقوبات
عني ذلك حصر مصادر التحریم والعقاب في نصوص القانون القانون، وی

بتحدید الأفعال التي تعد جرائم وبیان أركانھا من جھة والعقوبات المقررة 
.لھا وبیان نوعھا ومدتھا من جھة أخرى  

ویستمد مبدأ الشرعیة أھمیتھ من حیث أنھ ضمانة لحقوق الأفراد من 
.ة أخرىمن جھ )284(جھة وحمایة في نفس الوقت للمجتمع  

فمبدأ الشرعیة ھو السیاج الذي یحمي الفرد وحقوقھ من طغیان 
بعد أن  )285(السلطة بحیث لا تستطیع أن تحاسبھ إلا بموجب نص قانوني

 تبین لھ ماھو محظور علیھ

 

.)286(عملھ مسبقا  

 - وحمایة المجتمع تظھر من حیث أن للقاعدة الجنائیة دورھا الوقائي
عقاب محدد امتنع الأفراد عن ارتكاب فكلما كانت الأوامر واضحة وال

الجرائم بل أن مبدأ الشرعیة مرتبط بمبدأ سیادة القانون الذي یعد كأحد 
أھم الدعائم الدستوریة للدولة الحدیثة ومعناه إلتزام الحاكم والمحكوم على 

.السواء بقاعدة القانون  

                                                        )284(  – STEFANI  (G) et LEVASSEUR (G) :  Droit Pénal Genéral  Dalloz, 1972 , P 109 . 
        - BOUZAT  ( PIERE ) et PINATEL (J) : Traite de Droit Pénal et de Criminologie , 1970, P 144. 

ـ حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص التشريعية هو نتيجة من نتائج مبدأ الشرعية، ومعناه أن القاعدة الجنائية  )285(
خلافا لقواعد القانون الأخرى مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب، أي الصادر عن السلطة التشريعية، أما المصادر 

  .الأخرى ، كالعرف والعدالة والقانون الطبيعي فإا مستبعدة من نطاق القوانين الجنائية
من أهم نتائج مبدأ الشرعية، بل هناك من يعتبرها ـ ويعبر عن ذلك بعدم رجعية القوانين الجنائية، وتعتبر هذه القاعدة  )286(

المظهر العملي للمبدأ ذاته وبموجبها لاتسري القوانين الجنائية الجديدة على الوقائع السابقة على نفاذها إذ أا موجهة 
  ).إلا إذا كانت أصلح للمتهم ( للمستقبل ولا تنسحب على الماضي 
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ونظرا لھذه الأھمیة فقد نصت علیھ كثیرا من الدول في دساتیرھا 
في  1976ومنھا الدستور الجزائري الصادر سنة  )287(وانینھا العقابیةوق

كما نص علیھ قانون العقوبات الجزائري في المادة ) 51، 47، 46، 45(المواد 
لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن :  " الأولى منھ التي تنص علـى أن

".بغیر قانون  

حترازیة إلى وبھذا نقول أن المشرع الجزائري أخضع التدابیر الإ
.مبدأ الشرعیة مثلھا مثل العقوبات أي أخذ بمبدأ شرعیة الجزاء الجنائي  

ولقد نتج عن إدخال التدابیر الإحترازیة إلى جانب العقوبات صلب 
قائمة الجزاءات الجنائیة توسیع في المحتوى التقلیدي لمبدأ شرعیة الجزاء 

:الجنائي ویظھر ھذا التوسیع من خلال  

لتدابیر لبعض القواعد المنیثقة على مبدأ ضرورة إخضاع ا .1
  .الشرعیة

ضرورة التلطیف من جمود بعض القواعد المنبثقة على مبدأ  .2
 .شرعیة الجزاء

ضرورة إخضاع التدابیر الإحترازیة لبعض القواعد المنیثقة على مبدأ الشرعیة:  المقطع الأول  

 تخضع التدابیر الإحترازیة مثلھا مثل العقوبات لبعض القواعد
المنیثقة على مبدأ الشرعیة إذ لیست التدابیر بأقل خطورة من العقوبات 
. على الحریة الشخصیة للأفراد إذا ما تركت لتقدیر الإدارة أو القضاء

وتتمثل ھذه القواعد أساسا في قاعدتین مضمون الأولى لاتدابیر إحترازي 
.)288(دون نض ومضمون الثانیة لاتدبیر إحترازي دون تدخل القاضي  

                                                        
( والإسبـــاني )  2المادة ( ، والألماني ) 1المادة ( ، والإيطالي )  5المادة ( ي القانون المصر: ـ من هذه القوانين  )287(

 7المادة ( ، والمغـربي ) 1المادة ( ، والتونسي ) 1المادة ( ، والسوري ) 1المادة ( واللبناني )  1المادة ( واليوناني ) 23المادة 
  ) . 3المادة ( ، والأردني )  1المادة ( ، والليبي )

ـ لقد تم الإقتصار على القاعدتين المذكورتين لأما تدخلان في إطار التوسيع في مبدأ الشرعية دون المساس بجوهره،  )288(
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لا تدابیر إحترازي دون نص: القاعدة الأولى  

تطبیقا لمبدأ الشرعیة فإن التدبیر الإحترازي لا یكون إلا بنص 
قانوني بموجبھ یتحدد نوع التدبیر وبیان أحكامھ وشروط توقیعھ وھذا ما 

.)289(یجمع علیھ الفقھاء والمشرعین بوجھ عام  

نص یتمثل  فالھدف الرئیسي من تكریس مبدأ لا تدبیر إحترازي دون
في حمایة الحریات والحقوق الأساسیة للأفراد التي تستوجب حصرا 

مسبقا للحالات فطرق التضیق فیھا أو الحرمان منھا بنص القانون سواء 
.كان ذلك بواسطة العقوبات أو عن طریق التدابیر  

كما یدخل في نطاق لاتدبیر إحترازي دون نص التحدید المسبق 
تي تستوجب إتخاذ إحدى التدابیر إذ لاحالة لمضمون الحالة الخطرة ال

خطرو دون نص كما یجب أن تتوافر في النص التشریعي المنشئ للتدبیر 
الإحترازي نفس المواصفات المشترطة في النصوص المتضمنة للعقوبة 

والمتمثلة في ضرورة أن یكون النص صادرا عن السلطة التشریعیة 
ب أن یكون النص واضحا صاحبة الإختصاص في سن القوانین كما یج

.ودقیقا  

وقد تم تكریس مبدأ لا تدابیر إحترازي دون نص في معظم 
من القانون  199فنصت المادة . التشریعات الجنائیة الوضعیة الحدیثة

لا أحد یمكن أن یخضع لتدابیر إحترازیة لاینص : " الإیطالي على أنھ 
كما نصت المادة ". علیھا القانون بصراحة وفي الأحوال التي نص علیھا

لا یجوز الحكم بأي تدبیر : " الثامنة من القانون المغربي على أنھ 
                                                                                                                                                                             
وهو ما يعني وجود قواعد أخرى منبثقة على مبدأ الشرعية دون أن م التدابير الإحترازية، مثل قاعدة لاجزاء جنائي 

  .دون جريمة
  .266، ص 1972السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة أصول :  أحمد فتحي سرور: أنظر 

)289(  – ROGER MERLE et ANDRE VITU :  Traité de Droit Criminelle , Tome I, Problemes Generaux , 6e 
edition , Gujas , Paris, 1988, P 795 – 796. 

        - BOUZAT  ( PIERE ) et PINATEL (J) : Op Cit , P 406 . 
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كما ". إحترازي إلا في الأحوال وطبقا للشروط المقررة في القانون 
لا یقضي بأي تدبیر : " من القانون السوري على أنھ ) 12(نصت المادة 

نص علیھا  إحترازي أو أي تدبیر إصلاحي إلا بالشروط والأحوال التي
كما نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على أنھ ". القانون

ویمكـن القول أن مبدأ ". لاجریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن بغیر قانون : 
یعتبر الثمرة المنطقیة والإمداد الطبیعي " لاتدبیر إحترازي دون نص" 

یة مقتصرة على ، فبعد أن كانت الشرع" لاعقوبة دون نص "لمبدأ 
العقاب التقلیدي أصبحت الیوم تضم التدابیر الإحترازیة، وأصبح المبدأ 

سواء أكان ھذا الجزاء ردعیا " لاجزاء جنائي دون نص " الجدید مفاده  
.أي عقوبة أو وقائیا أي تدبیر إحترازي  

لا تدبیر إحترازي دون تدخل القاضي: القاعدة الثانیة  

حق  )290(ة إزاء منح السلطة الإداریةیبدي الفقھاء تحفظات كبیر
إتخاذ التدابیر الإحترازیة ویرجعون ذلك إلى عدم توفیر الإجراءات 

الإداریة لنفس الضمانات التي توفرھا الإجراءات القضائیة وعدم حیاد 
السلطة الإداریة التي قد تستغل بعض التدابیر لقمع المعارضین لھا 

أن منح ": "إمیل جرسون"یھ حیث یقول في ھذا الصدد الفق) سیاسیا(
السلطات الإداریة حق معاینة الحالة الخطرة وإتخاذ القرارات المتعلقة 

بمراجعتھا یعتبر بمثابة السلاح الخطیر الذي یوضع بید الحكومة 
.)291("فتستعملھ وقت اللزوم في صراعاتھا السیاسیة مع المعارضین  

                                                        )290(  – JACQUE BERNARD HERZOG :  Intoctuction   Juridique de Probleme de L'etat Dangeraux in le 
Probléme, de L'etat Dangereux, Op Cit ,  P 248. 
)291(  – EMIL GARCON , Cite Par Mohamed Ali Hedayati : Les Mesures de Suretes et la reforne  Moderne 
du Droit Penal, These de Doctorat Genéve , 1939, P 108. 
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ة القضائیة وبناء علیھ  إتفق الفقھاء على ضرورة إحتكار السلط
لصلاحیة الحكم بإتخاذ التدابیر الإحترازیة ویدعمون رأیھم بالحجج 

:التالیة  

فالتدابیر الاحترازیة جزء لا یتجزء من الجزاءات الجنائیة وھو ما  ـ
یستلزم إسناد سلطة إتخاذھا لنفس الجھة التي یخولھا القانون إتخاذ 

.)292(العقوبات وھي القاضي دون غیره  

لتدابیر الإحترازیة على العموم على شخص إرتكب فعلا یتم الحكم با ـ
یُكَوّن جریمة وتكون بذلك التدابیر النتیجة المباشرة للدعوى العمومیة التي 

.ترفع أمام المحاكم مما یجعل القاضي المختص الوحید بالنطق بھا  

إن كثیرا من التدابیر فیھا مساس بالحقوق والحریات الفردیة ولا  ـ
ھ أن یتم إسناد سلطة إتخاذھا إلى غیر السلطة القضائیة التي یمكن بناء علی

تعتبر على خلاف بقیة السلطات الضامن الحقیقي للحریات والحقوق 
.الدستوریة للأفراد  

وقد تم تكریس مبدأ لاتدبیر إحترازي دون تدخل القاضي في معظم 
نون من القا 205المادة : التشریعات الوضعیة نذكر منھا على سبیل المثال

التدابیر الإحترازیة یأمر بھا القاضي في نص : "الإیطالي نصت على أن 
كما نص على نفس المبدأ القانون " الحكم القاضي بالإدانة أو بالبراءة

.61إلى  52و 44إلى  42و  16إلى  14السوسري في المواد   

، 21(كما نص على نفس المبدأ قانون العقوبات الجزائري في المواد 

22  ،23.(  

                                                        )292(  – MOHAMED ALI  HEDAYATI :  Op Cit , P 109 , 110. 
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خلاصة القول أن التدابیر الإحترازیة تخضع لمبدأ الشرعیة من 
.ناحیة النص المنشئ لھا واحتكار السلطة القضائیة صلاحیة النطق بھا  

ولقد خضع المبدأ لا عقوبة إلا بقانون لمرونة كبیرة ومن باب أولى 
أن تخضع القاعدة لا تدبیر بغیر قانون لمثل ھذه المرونة ولیس في ذلك 

بمبدأ الشرعیة لكونھ یتم في حدود ما ینص علیھ القانون مما ما یخل 
یستدعي ضرورة التلطیف من جمود بعض القواعد المنبثقة على مبدأ 

.شرعیة الجزاء  

ضرورة التلطیف من جمود بعض القواعد المنبثقة على مبدأ شرعیة الجزاء: المقطع الثاني  

زاء قد دفع إن جمود بعض القواعد المنبثقة على مبدأ شرعیة الج
كثیرا من الفقھاء والمشرعین إلى تبني بعض الأسالیب التي من شأنھا أن 
. تضفي مرونة أكثر على القواعد القانونیة المنظمة للحكم بالجزاء وتنفیذه

ویمكن القول في ھذا الصدد أنھ قد تم التخلي عن القاعدة التي تتطلب 
ر من التشریعات حصول جریمة لإتخاذ تدبیر وأصبح من الممكن في كثی

إتخاذ تدابیر احترازیة سابقة للجریمة، كما تم التخلي عن قاعدة عدم 
رجعیة القوانین الجنائیة في الزمان بأن أصبح من الممكن للقوانین الجدیدة 
المتضمنة للتدابیر الإحترازیة أن تسري على الماضي، كما تم التخلي عن 

صبح من الممكن للقاضي أن القاعدة الموجبة لتحدید مدة الجزاء سلفا وأ
.یحكم بتدابیر غیر محددة المدة  

:بیر الإحترازیة السابقة للجریمةالتدا ـ  أ  

لقد بینا أن التدبیر الإحترازي بشكل عام لا ینزل إلا بعد أن یرتكب 
المحكوم علیھ جریمة عندما بحثنا ھذا الموضوع في مجال شروط إنزال 

ت الوضعیة عرفت اسثناءات ولكن التشریعا )293(التدبیر الإحترازي
                                                        

  .من هذا البحث وما بعدها  91ـ راجع ص  )293(
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كثیرة وردت على ھذه القاعدة فأجازت إنزال التدبیر الإحترازي قبل 
إرتكاب الجریمة في حالات یخشى فیھا إرتكاب الجرائم كحالة التشرد أو 

التسول والسكر والإدمان على المخدرات والتردد على أماكن الفسق 
نا أن جانبا من الفقھ ورأی... والدعارة، وإرتیاد محلات القمار وغیرھا

ویرى فیھ إعتداء على مبدأ  )294(ینكر إنزال التدبیر بغیر جریمة
الشرعیة، في حین یرى فریق أخر من الفقھاء أن إنزال التدبیر یكون بناء 

تمثلھا شخصیة الفاعل ویكفي أن یكون ھناك  )295(على خطورة إجرامیة
التدابیر مع  ضمانات إجرائیة وقانونیة محددة للقول بعدم تعارض ھذه

.مبدأ الشرعیة  

ویتوسط فریق ثالث بین ھذین الموقفین فیرى أن الشرعیة تتحقق إذا 
مانص قانون العقوبات على تجریم الخطورة قبل الجریمة ولكن یشترط 

. )296(أن یحددھا القانون تحدیدا دقیقا ویبین عناصرھا المادیة بوضوح
ى أفعال محددة سابقة فتقدیر خطورة الفرد الإجرامیة یجب أن تستند إل

یمكن السیطرة علیھا والتي بموجبھا یمكن أن یأخذھا القاضي في حسبانھ 
عند إصدار حكمھ وھذا یعنى أن یكون للفرد سلوك سابق على الجریمة، 

فھذا السلوك المادي سواء رجع إلى طریقة عیش معینة كالتسول والتشرد 
یجب أن یظھر . ..أو إلى أسباب داخلیة كالسّكر وتعاطي المخدرات

.ویحدد ویمكن التأكد منھ عملیا  

إن النص على ھذا العنصر المادي في القانون یعني أن أننا أعطیناه 
الركن الشرعي وھو ما یحفظ مبدأ الشرعیة، فالفرد الذي یتطابق سلوكھ 

                                                        
  .من هذا البحث    92ـ راجع ص  )294(
  من هذا البحث    95،  94ـ راجع ص   )295(
  . 348للتدابير الإحترازية، المرجع السابق ، ص النظرية العامة :  عبداالله سليمان. دـ  )296(
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مع ما ینص علیھ القانون علیھ أن یعلم أنھ سیكون محلا للمساءلة وأنھ إذا 
.)297(یخضع للتدبیر الإحترازيما ثبتت خطورتھ فس  

إن ھذا الموقف یتجاوز الرأي المنتقد بتجریم حالة الخطورة، والقائل 
أنــھ لایجوز تجریم حالة الخطورة الإجرامیة لأنھا حالة نفسیة ومن غیر 

ویمكن  )298(العــدل أن یجرم المرء بسبب حالتھ النفسیة أو بسبب ماضیھ
تأخذ بالتدابیر الإحترازیة السابقة  أن نذكر كمثــال على التشریعات التي

"للجریمة  Les mesures de suretes ante delectun القانون الإسباني الصادر "  
، والقانون  31/03/1936، والقانون الكولومبي الصادر في 4/08/1933في 

والقانون الأراغوي الصارد في  18/07/1940السلفادوري الصادر في 
.)299(22/12/1950زولي الصـــــادر في والقانون الفن 22/10/1941  

ونخلص من ذلك إلى أنھ كأصل عام  لا تدبیر إحترازي بلا جریمة 
ولكن ھناك حالات عدیدة یطبق فیھا التدبیر قبل أن ترتكب الجریمة 

ونرى ذلك لا یتعارض مع مبدأ الشرعیة طالما أنھ یتم بإرادة المشرع 
.وفي نطاق القانون  

لإحترازیة في الزمانالتدابیر ا رجعیة ب ـ   

الأصل في النصوص الجزائیة أنھا غیر ذات أثر رجعي، إذ لا یجوز 
تطبیق النصوص الجزائیة على الوقائع التي حدثت قبل نفاذھا إلا إذا 

 كانت أصلح للمتھم،

.)300(وھذه القاعدة تسمى قاعدة عدم رجعیة القوانین الجنائیة  

                                                        
شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، المرجع السابــــق ، ص :  عبداالله سليمان. دـ  )297(

555 ،556.  
  . 349النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. دـ  )298(

)299(  –  BOUZAT  ( PIERE )  et  PINATEL (J) : Op Cit , P 413 . 
ـ بموجب هذه القاعدة لاتسري القوانين الجنائية على الوقائع السابقة على نفاذها، حيث لايجوز ديد حرية الأفراد  )300(
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كانیة تطبیق القاعدة على غیر أنھ نجد إختلافا بینا في الرأي حول إم
التدابیر الإحترازیة، بحیث إنقسم الفقھ بین مؤید لتطبیق القاعدة ومعارض 

.لھا بالتالي انقسمت التشریعات الوضعیة كذلك  

فأما الجانب المؤید لھا فیذھب إلى القول بضرورة تطبیق قاعدة عدم 
لا تقل  حیث أنھا )301(الرجعیة على التدابیر الإحترازیة أسوة بالعقوبات

خطورة على الحریات الفردیة فمنھا ما یسلب الحریة أو یقیدھا مما 
.ینطوي على إیلام تتفق فیھ التدابیر مع العقوبات  

وتقتضي المساواة بین العقوبات والتدابیر الإحترازیة حسب ھذا  
الرأي أن یطبق القانون المعمول بھ وقت إرتكابھا ولا تسري التدابیر على 

.ا كان التدبیر الجدید أصلح للمتھمالماضي إلا إذ  

وقد أخذ بھذا الرأي بعض التشریعات الوضعیة نذكر منھا القانــون 
وجانب من القضاء الفرنسي في  )303(ومشروع لوفاسور )302(العراقي

 العدید  مــن

.)305(لعل أھمھا قرار مربوش )304(قراراتھ   

                                                                                                                                                                             
لعقوبة التي بمفاجأم بتجريم أفعال لم تكن وقت إتياا مجرمة أو الحكم على شخص إرتكب جريمة بعقوبة أشد من ا

كانت موضوعة لها وقت إرتكاا، وبعبارة موجزة لايجوز تسويء مركز الفرد بتوسيع دائرة التجريم أو تغليظ العقوبة 
بالقوانين الجديدة وجرها على الماضي،  ونظرا لأهمية القاعدة فقد نصت عليها الدساتير أحيانا والقوانين الجنائية كقاعدة 

من الدستور الجزائري، وكذلك المادة الثانية من قانون  43ية، وقد نصت على القاعدة المادة مكملة ولازمة لمبدأ الشرع
  .العقوبات

إلى حد القول بأن وصف التدابير بأا حمائية ووقائية لايخرج عن كونه مجرد تلاعب " دي كرشوف " ـ ويذهب  )301(
  .الآثار المترتبة عن العقوباتبالألفاظ لأن التدابير تفضي في الحقيقة بشكل أو بآخر إلى نفس 

- MICHEL VAN DE KERCHOV : des Mesures Repressives de Suretes et de Protection , Réflexion sur le 
Pouvoir Mystificateur du Longage, R. D. P. C. 1977, P 245 a 273.  

التدابير الأحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم  تسري على: " ـ تنص المادة الخامسة من القانون العراقي على أنه  )302(
  ".رجعيتها وسريان القانون الأصلح 

أن نصوص القانون الحالي لاتطبق إلا على الجرائم المرتكبة بعد : " على " لوفاسور " من مشروع  86ـ تنص المادة  )303(
  ".شواذ إصداره، ونصوص المشروع تتعلق بالتدابير الخاصة بارمين اانين وال

)304(  –  Cassation Criminelle Francaise le 20/07/1961 , le 25/01/1961 , le 20/07/1960 , Cite Par Marc Purch , 
les Grands Arrets de La Jurispandence  Criminelle, Tome I, Gujas 1983, P 135. 

سنة قد إرتكب جريمة الحرق العمدي  16غ من العمر ـ وتتمثل وقائعه في أن الحدث عبدالقادر بن مسعود مربوش البال )305(
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على أن ھناك من الفقھاء من یقول بضرورة تطبیق قاعدة عدم 
لرجعیة على التدابیر تطبیقا مرنا یقوم على التفرقة بین تدابیر مؤلمة ا

وقاسیة مثل الإقصاء والخصي والتعقیم فھي قریبة من العقوبات ویجب 
أن تخضع لمبدأ الشرعیة ولقاعدة عدم الرجعیة مثلھا مثل العقوبات 

وتدابیر أخرى ھي من أجل إعادة تأھیل المحكوم علیھ ) سواء بسواء(
تھ تھدف دائما للعلاج والمساعدة مما یقتضي أن نستبعد القاعدة ولمصلح

.)306(ونطبق القانون الجدید بأثر فوري  

وھم فقھاء المدرسة (أما الجانب المعارض لتطبیق قاعدة الرجعیة 
فیذھب إلى القول بأن التدابیر تواجھ خطورة إجرامیة وھي ) الوضعیة

لقانون بأثر فوري سواء مما ینبغي أن یطبق علیھا ا )307(خطورة مستمرة
                                                                                                                                                                             
أثناء الفترة الإستعمارية، وتمت محاكمته أمام المحكمة الإبتدائية بتيزي وزو، وصدر حكم ضده بستة أشهر سجنا على 

وقد تم الطعن بالإستئناف في هذا الحكم وأقرت محكمة . الجاري العمل به أثناء إرتكابه الجريمة 1912أساس قانون 
الدرجة الثانية الحكم الإبتدائي في خصوص الإدانة، غير أا إستبدلت عقوبة السجن بتدبير الوضع في مؤسسة تربوية لمدة 

الفرنسي المتعلق بالطفولة الجانحة والذي دخل حيز التنفيذ في الجزائر أثناء النظر في  02/02/1945سنتين، إستنادا إلى قانون 
في هذا القرار بدعوى أنه خالف ) التعقيب ( مة الإستئناف وقد تم الطعن بالنقض أمام محك" مربوش " قضية الحدث

أو ) محكمة التعقيب ( القانون عندما سمح بالتطبيق الفوري للتدابير الواردة بالقانون الجديد، ولقد إستقر رأي المحكمة 
لقانون لم يخرقوا مبدأ عدم رجعية على القول بأن قضاة الإستئناف قد أحسنوا تطبيق ا" مربوش " النقض في قضية 

  .القوانين الجنائية في الزمان، لأن التدبير الوارد بالقانون الجديد يعتبر أصلح للمتهم، وهو بذلك واجب التطبيق قبل غيره
- Cassation Criminelle Francaise, N°33, Le 11/06/1953, Les Grands Anéts de la Jurisprudence Criminelle, Op 

Cit , P 135. 
على التدبير الاحترازي يجعلنا نقول بتطبيق قاعدة عدم الرجعية  الشرعيةأن تطبيق مبدأ " لوفاسور " ـ يرى الأستاذ  )306(

) التعديلات( وبنفس القوة،  فإذا كان مبدأ الشرعية يخضع في تطبيقه على التدبير الاحترازي لبعض المرونـــــة 
رجعية يخضع لمثل هذه المرونة، وعلى أساس ذلك فإنه يرى عدم تطبيق القاعدة  على فإن في تطبيقه على قاعدة عدم ال

التدابير التي غرضها إعادة تأهيل المحكوم عليه لأا دائما في مصلحته، في حين يجب تطبيق القاعدة على التدابير التحييدية 
  .الهادفة إلى كف شر المحكوم عليه

- LEVASSEUR : Le Domaine D'application dans le Temps des Lois en Matiere Repressuve, Universite du Caire 

( 1963 – 1964 ) P 117 et Suivant. 

أن مركز المتهم يتبلور عند المحاكمة، ولذا فلا بد من تطبيق القانون الجديد تطبيقا فوريا،  Robier" روبير " ـ يرى  )307(
  :أنظر 

- LEVASSEUR : Le Domaine D'application, Op Cit , P 111 . 
هذا الاتجاه، فيرى أن التدبير يخضع للقانون المعمول به ولو لم  يكن نافذا لحظة ارتكاب  نجيب حسنيويساير الدكتور 
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حدثت الخطورة قبل صدور القانون أم بعده، حمایة للمجتمع من الجرائم 
المحتملة  وقد طبق كثیرا من التشریعات الوضعیة العقابیة أفكار ھذا 
الإتجاه نذكر على سبیل المثال مشروع القانون الفرنسي الصادر سنة 

والقانون ) 200المادة (الي بشأن النفي والقانون الإیط) 1885(وقانون  1934
وأمام إنقسام الفقھ ) 8المادة ( والقانون المغربي ) 13المادة (السوري 

والتشریع حول امكانیة تطبیق قاعدة عدم الرجعیة على التدابیر 
الإحترازیة فإننا نمیل إلى تأبید الرأي الثاني القائل باستبعاد تطبیق القاعدة 

ثر فوري أي رجعیة التدابیر وضرورة تطبیق القانون الجدید بأ
:الإحترازیة ویرجع ذلك في رأینا إلى   

أن معیار القانون الأصلح للمتھم ھو معیار موضوعي یرجع إلى  ـ
تشدید العقوبة أو تخفیفھا أو إلغاءھا وأن ھذا المعیار لایصلح الأخذ بھ في 

أو مجال التدابیر الإحترازیة إذ لا یمكن القول بأن التدبیر الجدید أشد 
أخف من التدبیر السابق لأن التدابیر تفتقر إلى معنى التدرج الذي یمتاز 
بھ نظام العقوبات، بل أن الأھم من ذلك أن معنى الأصلح نفسھ یختلف 

في النظامین، فالقانون الأصلح في نظام العقوبات ھو القانون الذي یخفف 
الإھتداء العقاب وتكون مدة العقوبة ھي المعیار الموضوعي الذي یمكن 

. بھ  

أما في مجال التدبیر الإحترازي فإن القانون الأصلح ھو القانون 
الأكثر ملائمة لمواجھة خطورة الفرد الإجرامیة بغض النظر عن مدة 

التدبیر، ونظرا للمعنى الجدید لمفھوم القانون الأصلح فإن القانون الجدید 
اجھة ھو الذي یطبق بوصفھ یعبر عن إرادة المشرع الجدیدة لمو

                                                                                                                                                                             

  : أنظر . الفعل الذي اقتصى إنزاله
  .131،  130شرح قانون العقوبات اللبناني، المرجع السابق، ص :  محمود نجيب حسنيالدكتور 
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، ھذا من جھة ومن جھة أخرى نرى تطبیق القانون الجدید )308(الخطورة
بأثر فوري لایحمل معنى الإعتداء على مبدأ الشرعیة، فنحن لانطبق 
القانون الجدید على واقعة سابقة قامت وانتھت في ظل القانون القدیم، 

وإنما ھو تطبیق یرتكز على الواقع الراھن للشخص ویتجھ نحو مساعدتھ 
الوقایـــة من خطره في المستقبل، ولا عبرة أن تكون حالة الخطورة قد و

.بدأت في ظـل القانون القدیم  

 ج ـ عدم تحدید مدة التدبیر الاحترازي

یمتاز بھا التدبیر الاحترازي  )309(إن عدم تحدید مدة التدبیر خاصیة
التي لانستطیع أن نحدد سلفا متى  )310(لمواجھة حالة الخطورة الإجرامیة

تنتھي، وتثیر ھذه الخاصیة نقاشا حادا حول ضرورتھا وإمكانیة التوفیق 
بینھا وبین مبدأ الشرعیة الذي یتطلب أن یكون الجزاء محددا سلفا 
.یستطیع الفرد أن یعلمھ بالتحدید قبل إقدامھ على إرتكاب الجریمة  

ویسلم الفقھاء بوجھ عام بمبدأ عدم تحدید مدة التدبیر الإحترازي 
رأیھم بالقول أنھ من الضروري إعتماد مثل ھذه التقنیة نظرا  ویبررون

لما تعود بھ من فوائد في خصوص ملائمة المعاملة العقابیة للظروف 
الشخصیة لكل محكوم علیھ أي وسیلة ناجعة في تفرید الجزاء أثناء 

.)311(مرحلة التنفیذ  

                                                        
  . 355النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمان.دراجع   ـ )308(
  .من هذا البحث 42ـ راجع ص  )309(
الجزاء غير محدد المدة بأنه يتمثل في الإبقاء على الشخص رهن الحبس طوال المدة اللازمة "  مارك أنصل " ـ يعرف  )310(

  :للقضاء على حالته الخطرة ، راجع 
- MARC ANCEL : L'etat Dangereux en Droit Penal Compare, In le Probleme de L'etat Dangereux ,      Op Cit, 

P 470 . 
)311(  –  JEAN PINATEL : Introduction du Point de Vue de La Criminologie Applique , in le Probleme de 
L'etat Dangeraux, Op Cit, P 337 . 

        - ROGER VIENE, de  L'indivudualisatio de la  Peine a la Personalisation de la Mesure, In Aspecets 
Nouveaux de la Pensee Juridique Recueil D'etude en Homnage a Marc Aneil ; Tome 2, Etude Science 
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 أما المعارضین للمبدأ فیرون في عدم التحدید، خرق لمبدأ الشرعیة
لأنھ یفضي إلى فتح الباب على مصرعیھ أمام التحكمیة سواء من جانب 

القضاء أو الإدارة العقابیة، وھو ما یؤدي حتما إلى المساس بحقوق 
.المحكوم علیھ   

ویمكن القول أنھ من غیر الممكن القبول بفكرة التدابیر غیر محددة 
ع عدم تحدید ، كما لایمكن الإدعاء بأن جمیع أنوا)312(المدة على إطلاقھا

مدة التدبیر مخالفة للشرعیة ویتوجب من ثمة إتخاذ موقف وسط بین 
تطرف الموقفین، لذا فقد دعا أكثر الفقھاء إلى ضرورة تقیید مدة التدبیر، 

.أي التحدید النسبي لھا  

والمقصود بالتدبیر غیر محددة المدة مطلقا ھي تلك التي یأمر بھا 
ي حد واحد أو في حدین أدنى القاضي دون أن یبین مدتھا سواء ف

.وأقصى  

أما التدابیر ذات المدة غیر المحددة نسبیا، فھي تلك التي یأمر بھا 
القاضي دون تحدید مدتھا على وجھ الدقة منذ البدایة إذ یكتفي فیھا بوضع 
حد أدنى أو حد أقصى لمدة التدبیر أو الحدین معا، بحیث یفوض القاضي 

ولقد . زمن الفعلي الذي یستغرقھ التدبیرالمشرف على التنفیذ تحدید ال
إنقسمت آراء الفقھاء أنصار التحدید النسبي للتدبیر حول نوع التقیید 

الملائم لمدة التدبیر، فمنھم من یرى ضرورة تقیید المدة بحد أدنى، ومنھم 

                                                                                                                                                                             
Penal et de Politique Criminelle, Pedome , Paris 1975, P 194 . 

إلى أن نظام عدم تحديد مدة الجزاء من شأنه أن يقرب الشقة بين العقوبة والتدبير، ويخالفه " جون بينتال " ـ ويذهب  )312(
، الذي يقدر أن الفروق تبقى قائمة بين العقوبات والتدابير لأن أغلب التشريعات التي " جيمازدي أسواء " في هذا الرأي 

ة تنص دائما على حد أدنى للعقوبة لتحافظ لها على طبيعتها الردعية، وذلك على عكس تعتمد نظام الجزاء غير محددة المد
  .التدابير التي يمكن أن تكون غير محددة المدة مطلقا في كثير من الصور

- JIMEZ DE ASUA :  La Systematisation Juridiqu de L'etat Dangereux, In Le Probleme de L'etat Dangeraux , 
Op Cit , P 364. 
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من یرى ضرورة تقیید المدة بحد أقصى، في حین یرى فریق ثالث 
.صىضرورة تقییدھا بحدین أدنى وأق  

ویبرر أصحاب ھذا الإتجاه رأیھم بالقول أن :  ربط المدة بحد أدنى
ربط المدة بحد أدنى یرضي العدالة ویحقق الردع العام بضمان أن یبقى 

ولكن ھناك من ینتقد ھذا الرأي واصفا . المجرم معتقلا خلال مدة ملموسة
 إیاه بالمضر والغیر علمي، بحیث إذا شفي المحكوم علیھ من الخطورة
الإجرامیة قبل إنقضاء مدة الحد الأدنى للتدبیر ألا یكون في إستمرار 

.)313(تطبیق التدبیر تعسفا وإیذاءا لا مبرر لھ  

یمیل أنصار ھذا الرأي  إلى ضرورة تقید :  مدة بحد أقصىلربط ا
مدة التدبیر بحد أقصى لا یمكن تجاوزه إلا إذا دعت الضرورة لذلك وإن 

إلا بعد فحص المحكوم علیھ والتأكد من تمدید الحد الأقصى لایتم 
وقد  )314(استمرار حالتھ الخطرة مما یستوجب استمرار التدبیر تبعا لذلك

تعرض ھذا الرأي للنقد وقیل فیھ أنھ إتجاه یخبئ في طیاتھ عدم التحدید 
.المطلق  

ولقد قیل في تبریر ھذا : ربط المدة بالحدین الأدنى والأقصى
اء المدة الدنیا التي ھعلیھ فحص حالتھ عند إنتالإتجاه أنھ یضمن للمحكوم 

فإذا وجد أن حالة الخطورة قد زالت، یأمر القاضي  ینص علیھا القانون
.بالإفراج عنھ  وإلا فإنھ یحدد وقت آخر لإعادة الفحص  

                                                        
  . 366النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمانـ  )313(
أن تقييد المدة بحدها الأدنى لاتفيد إلا بحالة أن يكون التدبير للعلاج ويدعو للأخذ بالمدة " لوفاسور " ـ ويرى  )314(

  . كن مراجعتها القصوى لا على أا حد ثابت بل على أا مدة إستدلالية يم
  :أنظر 

- LEVASSEUR :  Cours de Droit Penal, Op Cit , P 476 . 
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أما إذا بلغ التدبیر مدتھ القصوى فلا یعني أنھ سینقضي تلقائیا بل 
ھ، فإذا وجد أنھ لا یزال خطرا من المفروض أن یعاد فحص المحكوم علی

.)315(أمر لھ بمدة جدیدة  

ویعتبر الرأي القائل بضرورة تقیید مدة التدبیر بحدین أدنى وأقصى 
في رأینا ھو الرأي الأكثر إحتراما لمبدأ الشرعیة، ذلك أن التدبیر 

المحكوم بھ من طرف القاضي عندما یحتوى على حدین فإنھ یتماشى مع 
كثیر من النصوص عندما یضع حدین للعقوبة ما یتبعھ المشرع في 

السالبة للحریة، ویساھم الحد الأقصى لمدة التدبیر في حمایة المحكوم 
علیھ من التشدد المبالغ فیھ من طرف السلطة المشرفة على التنفیذ، أما 

الحد الأدنى فیساھم في حمایة المجتمع من التساھل إزاء بعض المجرمین 
مدة دنیا تعتبر ضروریة لا زمة لإصلاح عن طریق ضمان التدبیر ل
.الجاني وزوال خطورتھ  

وقد طبقت كثیرا من التشریعات الوضعیة العقابیة أفكار ھذا الإتجاه 
، نذكر على سبیل المثال نظام الإبعاد والذي عرفھ )316(على إختلافھ

وھو تدبیر إحترازي غیر ) 1885(القانون الفرنسي بموجب قانون سنة 
.محدد المدة  

فیذھب إلى تقیید مدة ) 207(ا قانون العقوبات الإیطالي في المادة أم
التدبیر الإحترازي بحد أدنى ولا یمكن أن ینقضي التدبیر إلا بإنقضاء 

والحد الأدنى ھو سنة واحدة في حالة . المدة الدنیا التي حددھا القانون
ھذه على أن تكون . التدبیر المنفذ في مستعمرة زراعیة أو في بیت للعمل

المدة سنتین بالنسبة للمجرم المعتاد وثلاث سنوات للمجرم المحترف 
أما قانون الدفاع الاجتماعي ). 217المادة (وأربع سنوات للمجرم بالمیل 

                                                        
  .43العقوبة والتدابير الإحترازية، المرجع السابق، ص :  رمسيس نامـ ويؤيد هذا الإتجاه الدكتور  )315(
  .ا بعدها وم  363النظرية العامة للتدابير الإحترازية، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمانـ  )316(
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فقد قیدت مدة التدبیر بحد أقصى لا یجوز ) منھ 22(البلجیكي في المادة 
یمكن تجاوزه إلا في حالة إثبات استمراریة الخطورة الإجرامیة حیث 

تمدید الإعتقال في ملجأ للطب العقلي بعد المدة القانونیة من خمس سنوات 
إلى عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة وھكذا وقد حدد المشرع 

الجزائري مدة التدبیر الإحترازي بحد أقصى ھي عشر سنوات في حالة 
ما إذا ثبت للقضاء أن الجریمة المحكوم بھا جنایة أو جنحة صلة مباشرة 

ولة مھنة أو نشاط أو فن وأنھ یوجد خطر من تركھ یمارس أیا منھا بمزا
ق ع ج تحدد مدة التدبیر المقرر ) 486(كما أن المادة ) ق ع ج  23م (

.سنة 19تجاه الحدث بحد أقصى ھو بلوغھ سن   

أما قانون العقوبات اللبناني فقد نص على الحدین معا، الأدنى 
ما تنص علیھ التشریعات بالنسبة والأقصى بالنسبة للتدبیر، على غرار 

تتطلب أن تتراوح مدة العزلة وھو تدبیر ) منھ 77(للعقوبة، فالمـــادة 
إحترازي ینزل بالمجرمین المعتادین بین ثلاث سنوات كحد أدنى وخمسة 

.عشر سنة كحد أقصى  

منھ مدة منع إرتیاد الخمارات كتدبیر ) 80(كما نص في المادة 
.وثلاث سنوات إحترازي تتراوح بین سنة  

كما حدد مشروع لوفاسور مدة تدبیر الإعتقال للدفاع الاجتماعي 
م (منھ وبحد أقصى مدتھ عشر سنوات ) 31م (بحد أدنى مدتھ ستة أشھر 

30.(  

الثانيالفرع   

 تأثیر الظروف المخففة على التدبیر الإحترازي

الأخذ بنظام الظروف المخففة، ھو إعطاء المشرع الحق للقاضي 
وط على الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا، عند توافر الظروف بالھب
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وما یبرر الأخذ بنظام الظروف المخففة ھو )317(التي تستدعي ذلك
محاولة الشارع إفساح المجال أمام القاضي لتقدیر العقوبة الملائمة لكل 

.على ضوء ظروف الجاني) تفرید العقوبة(متھم على إنفراد   

یر الأخذ بھذا النظام أنھ یساعد على تخفیف وقد قیل أیضا في تبر
قسوة العقوبات ذات الحد الواحد حین تتضح قسوتھا مثل عقوبة الإعدام 

والمؤبد إذا لاسبیل لتخفیفھا دون إتباع ھذا النظام وھذا ما عبر عنھ 
البعض بالقول إنھ ظروف التخفیف تمثل نوعا من التعدیل القضائي 

.)318(نائیةللصرامة المجردة للقواعد الج  

.والسؤال المطروح ھل یمكن الأخذ بھذا النظام في مجال التدابیر؟  

أن لاعلاقة لمبدأ الظروف المخففة  )319(یقول الرأي السائد في الفقھ
:بشأن التدابیر الإحترازیة وذلك للإعتبارات التالیة  

إن الاعتبارات التي تبرر تطبیق الظروف المخففة على العقوبة لا  ـ
نطاق التدابیر الإحترازیة، فالقول بأن تطبیق الظروف  مجال لھا في

المخففة على العقوبة یساعد على تفرید العقوبة وتخفیف قسوتھا في بعض 
الحالات لایعد تبریرا في نطاق التدابیر التي ھي یحسب طبیعتھا غیر 

كما أن ظروف التخفیف تنصب . محددة المدة وتقوم على التفرید أصلا
ص من مدتھا وھو ما لا نستطیع أن نطبقھ على التدبیر على العقوبة فتنق

كما أن الظروف المخففة تؤثر على . حیث تكون مدتھ متغیرة بطبیعتھا
العقوبة ولكنھا لا تعدم الجریمة التي تظل قائمة بكل أركانھا، فإذا ما 

                                                        
  . 336شرح قانون العقوبات ، الجزء الأول ، الجريمة، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمانـ  )317(

)318(  –  ROGER MERLE et ANDRE VITU :  Traite de Droit Criminel, Tome 1, Probleme Generauxe, 6e  
edition Gujas, Paris , 1988 , P 947 . 

  . 937شرح قانون العقوبات اللبناني، المرجع السابق، ص :  محمود نجيب حسني. دـ  )319(
حسنين إبراهيم راجع الدكتور . إلا أن هناك من الفقهاء من يقول بتأثير الظروف المخففة على التدبير الإحترازي         

  .88، ص 1970النظرية العامة للظروف المخففة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة :  صالح عبيد
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توافرت في الفرد خطورة إجرامیة مع قیام الجریمة أصبح تطبیق التدبیر 
ولعل ھذا ما دعى الفقیھ الإیطالي ) واجبا(ا لا مفر منھ الإحترازي أمر

أن القاضي یمكنھ النطق بتدبیر إحترازي على : "إلى القول" ماریني"
الرغم من وجود ظروف مخففة تستوجب إنقاص العقوبة، إن كان ھناك 
ما یستوجب إنزالھ، أي إن كانت ثمة خطورة إجرامیة ولیس في ذلك ما 

ما أدخلنا في اعتبارنا أن الظروف تمثل المبدأ  یدعو إلى  الدھشة إذا
الجوھري الذي یتوصل الشارع بھ في تفرید الجریمة بحیث تغدو  ترجمة 

.)320("صادقة لشخص فاعلھا   

ویلاحظ أن القوانین الوضعیة حصرت نطاق الظروف المخففة 
:بالعقوبات دون التدابیر نذكر  منھا على سبیل المثال  

لي الذي نص على ظروف الجریمة في قانون العقوبات الإیطا
.ولكنھ لم یشر أبدا إلى التدبیر الإحترازي)  70 -59من ( المــــواد   

) 84(كما نص القانون الیوناني على الظروف المخففة في المادة 
.ولم یشر إلى التدابیر الاحترازیة  

تطبیق الظروف المخففة من " لوفاسور"كما استبعد مشروع 
معتبرا ) منھ 60(بیر الإحترازیة صراحة بموجب المادة التطبیق على التدا

.)321(أن ذلك الاستبعاد ھو من طبیعة التدبیر الإحترازي  

وھو ما فعلھ كذلك قانون العقوبات الجزائري الذي نص على 
عقوبات وحصر تطبیقھا على ) 53(في المادة  )322(الظروف المخففة

.العقوبات فقط  

                                                        
  . 89و  88النظرية العامة للظروف المخففة، المرجع السابق ، ص :  حسنين إبراهيم صالح عبيد. دـ  )320(

)321(  –  LEVASSEUR :  Les Delinquant Anormaux  Mentaux , Op Cit , P 29. 
ذار الأع" ـ نظرا لأن المشرع لايستطيع أن يحصر كل أسباب التخفيف، فقد نص على بعضها فيما يسمى بـ  )322(

وترك بعضها الآخر لفطنة القاضي يستخلصها من وقائع الدعوى وظروف الحال، وتسمى الظروف المخففة، " القانونية 
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الثالثالفرع   

ر والإحترازينظام العود والتدبی  

حالة الشخص الذي "یذھب رجال القانون إلى تعریف العود بأنھ 
یقترف جریمة جدیدة بعد أن سبقت إدانتھ بحكم بات من أجل جریمة أولى 

.)323("كلما توافرت الشروط الأخرى المحددة قانونا  

وبناء علیھ فإن العقوبة الصادرة بموجب حكم قضائي حاز على قوة 
عتبر سابقة في العود في حالة إقتراف الجاني جریمة ت) الشيء المقضي بھ

جدیدة على أن یحدد القانون ظروف اعتبار الإدانة السابقة، سابقة في 
أو من حیث المدة الفاصلة ) نوع الجریمة(العود سواء من حیث طبیعتھا 
.)324(بینھا وبین الجریمة الجدیدة  

منع الجاني ویظھر في العود أن العقوبة الأولى كانت غیر كافیة ل
من العودة إلى الجریمة الثانیة، ولھذا اعتبر مشكل العود لمدة طویلة أكبر 

تحد في مواجھة السیاسة الجنائیة لأن الاجرام یبقى في أھم مساحة منھ 
.)325(صنیعة العائدین الذین لم یجد معھم العقاب  

وعلیھ اعارت القوانین الوضعیة بمجملھا اھتماما خاصا بمسألة 
تباره ظرفا مشددا یبرر تشدید العقوبة على المجرم العائد ولكن العود باع

السؤال المطروح فھل نستطیع تطبیق نظام العود على التدبیر 
الإحترازیة؟ بمعنى ھل الإدانة الأولى بتدبیر إحترازي تعتبر سابقة في 

                                                                                                                                                                             
الأعذار هي حالات محددة في القانون على : " ق ع ج  52وقد نص المشرع الجزائري على الأعذار القانونية في المادة 

ؤولية إما عدم عقاب المتهم ، إذا كانت أعذار معفية وإما تخفيف العقوبة سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمس
  ". إذا كانت مخففة، ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير أمن على المعفى عنه 

)323(  –  Thomas Didier , Le Recidivisme, Jurisclasseur Penal, Annee 1989, P 3. 

  .وما بعدها .  327شرح قانون العقوبات ، الجزء الأول ، الجريمة، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمانوكذلك 
شرح قانون العقوبات ، الجزء الأول ، الجريمة، :  عبداالله سليمان: ـ راجع حالات العود في القانون الجزائري في  )324(

  . وما بعدها .  330المرجع السابق، ص 
)325(  –  P. COUVRAT :  Le Recidivisne ses Dinensions , In le Recidivisme  XXI, Congrés de L'association 
Francaise de Criminologie Sur , P U F,  Paris , 1983, P 14. 
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العود في حالة إرتكاب الجاني جریمة جدیدة تبرر إخضاعھ لتدبیر 
.احترازي جدید؟  

فھي بطبیعتھا ( نا أن ظرف العود یفید في تشدید العقوبة قل
لأن العقوبة العادیة السابقة لم تحقق الردع الخاص للمجرم، ) متدرجة

وھذا ما لا نستطیع تطبیقھ في حالة التدابیر احترازیة باعتبارھا غیر 
متدرجة فلا نقول تدبیر أشد وتدبیر أخف، وعلى ذلك نقول أن إقتراف 

لیة بعد إنزال التدبیر یعني أن التدبیر الإحترازي السابق لم الجریمة التا
یقضي على حالة الخطورة الاجرامیة لدى الجاني، ولذلك لایجوز إھداره 

عند النظر في الجریمة الجدیدة لیس لأنھ ظرفا مشددا بل حالة خاصة 
.یجب الإعتداد بھا  

أي یجب أن یلتفت القاضي إلیھ عند النظر من جدید في وجوب 
تطبیق تدبیر إحترازي جدید للإستفادة وتقدیر مدى نجاحھ أو فشلھ في 

.)326(تحقیق الغرض المرجو منھ  

 )327(وبالتالي نقول بأن التدبیر الإحترازي لایعد سابقة في العود
فھو لاینطوي على إیلام مقصود حتى یقال أن المحكوم علیھ لم یرتدع 

بیر الإحترازي یقوم على فأصبح متعینا الزیادة في ھذا الإیلام، بل التد
تطبیق الإجراء المناسب لحالتھ أي تأھیلھ، وإذا اتضح أن ھذا الإجراء لم 
.یؤھل المحكوم علیھ وجب تعدیلھ واستبدالھ بغیره عند تطبیقھ من جدید  

ویلاحظ أن القوانین الوضعیة حصرت نطاق العود بالعقوبات دون 
انون العقوبات الجزائري التدابیر الاحترازیة ونذكر على سبیل المثال ق

وحصر نطاقھا في  58إلى  54الذي نص على نظام العود في المواد من  
.العقوبات فقط دون التدابیر الإحترازیة  

                                                        
  .  564شرح قانون العقوبات ، الجزء الثاني ، الجزاء، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمانـ  )326(
  .  149ب ،  المرجع السابق، ص علم العقا:  محمود نجيب حسنيـ  )327(
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 المطلب الثاني

 الأحكام المتعلقة بتنفیذ التدبیر الاحترازي

إن تفرید التنفیذ بالنظر إلى شخصیة المحكوم علیھ ھو معیار ھام 
الجنائیة الحدیثة، وتسعى من خلالھ إلى إیجاد أسالیب  تقوم علیھ السیاسة

من شأنھا أن تضمن للمحكوم علیھ وضع قانوني متمیز یمھد لھ السبیل 
.نحو الإصلاح والتأھیل  

ولقد حاولت الأنظمة العقابیة الحدیثة تطویر مبدأ تفرید تنفیذ العقوبة 
سیاسة العقابیة خارج المؤسسات العقابیة بإیجاد أسالیب تعمل على تفعیل ال

jوإعطائھا النجاعة اللازمة فكان أن أقرت بنظام  وقف التنفیذ  ـ  k  ـ 
lالإفراج المشروط  العفو، وھذا ما نتناولھ بالدراسة، بالإضافة إلى  ـ 

.نظار رد الإعتبار  

 الفرع الأول

 وقف التنفیذ والتدبیر الإحترازي 

الحالات،  تمنح القوانین الجنائیة للقاضي سلطة تقدیریة في بعض
وبالنسبة لبعض الفئات من المجرمین في تعلیق تنفیذ العقوبة التي أمر بھا 
لفترة زمنیة معینة یحددھا القانون تعتبر كفترة تجربة للجاني وبھذا یقوم 

ھذا النظام على مجرد تھدید المحكوم علیھ بتنفیذ الحكم الصادر علیھ 
لال مدة محددة تكون بالحبس أو الغرامة إذا ما اقترف جریمة جدیدة خ

بمثابة تجربة للمحكوم علیھ، فإذا ما إجتاز المحكوم علیھ تلك الفترة دون 
.أن یقع في الجریمة مرة ثانیة، یسقط الحكم الصادر، ویعتبر كأن لم یكن  

والحكمة من وقف تنفیذ العقوبة یعود إلى تقدیر القاضي أن 
سن وظروفھ ما المحكوم علیھ لیس خطرا على المجتمع ففي ماضیھ الح
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یدعو للإطمئنان إلیھ والثقة بھ وأن المصلحة تقتضى إبعاده عن جو 
السجون التي قد تفسده، فالقاضي یأمل أن یكون نطقھ بالعقوبة وتھدیده 
بإنزالھا من جدید تأثیر نفسي على إرادة المحكوم علیھ یحملھ على عدم 

. )328(العودة للجریمة  

وبة إلى میدان التدابیر فھل یمكن أن ننقل ذلك من حقل العق
.الإحترازیة ونأمر بوقف تنفیذھا؟  

الذي یدخل ضمــن ( یكاد یجمع الفقھ على أن نظام وقف التنفیذ 
لا یمكن أن یطبق على التدابیر الإحترازیة ) السلطة التقدیریة للقاضي 

فھي تستھدف خطورة إجرامیة لا تستأصل إلا بتنفیذ التدبیر ومن ثم فمن 
ل بوجوب إنزال التدبیر ثم الأمر بعد ذلك بوقف تنفیذه فذلك التناقض القو

یتنافى مع طبیعـة الأمور فإذا كان  المشرع یحاول إصلاح المحكوم علیھ 
لأن . بتھدیده بالعقوبة فإن الأمر یختلف في نطاق التدابیر الإحترازیة

إصلاح المحكوم علیھ لن یتأتى إلا باستئصال الخطورة الإجرامیة لدیھ 
ولھذا فالتدابیر . ریق تنفیذ التدبیر الملائم لحالتھ تنفیذا فعلیاعن ط

الإحترازیة تستبعد تماما من نطاق نظام وقف التنفیذ في ھــذا الإطار 
أن نظام وقف التنفیذ لا یلعب دورا بالنسبة " مارك أنصل"یرى الفقیھ 

للتدابیر الإحترازیة وعلینا تجنبھ، وإذا كان التدبیر ضروري لحمایة 
.)329(المجتمع فمن التناقض إیقافھ  

وھذا ما أخذت بھ بعض التشریعات الوضعیة ندكر منھا قانون 
وقانون العقوبات السوري في المادة ) 169(العقوبات اللبناني في المادة 

ومشروع ) 140و 100المادة (ومشـروع قانون العقوبات في مصر ) 168(
إ  592الجزائري في المادة وكذلك قانون العقوبات ) 6(لوفاسور في المادة 

                                                        
  .  369النظرية العامة للتدابير الإحترازية،  المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمانـ  )328(
  .  370النظرية العامة للتدابير الإحترازية،  المرجع نفسه، ص :  عبداالله سليمانـ  )329(
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ج ج بحیث حصر تطبیقھـا على المحكوم علیھ الصادر ضده حكم 
.أي عقوبة دون التدابیر الإحترازیة )330(بالحبس أو الغرامة  

 الفرع الثاني

 الإفراج المشروط والتدبیر الإحترازي

بعد قضاء فترة محددو من تنفیذ المحكوم علیھ للعقوبة، یمكن أن 
المشروط إذا ما قدم أثناء التنفیذ أدلة جدیة عن حسن  یمنح لھ الإفراج

سیراتھ تحمل على الإعتقاد بأنھ قادر على إصلاح نفسھ وبموجب ھذا 
الإفراج یتحمل المفرج عنھ إلتزاما بأن تستمر سراتھ حسنة حتى إنقضاء 

وإن مخالفتھ لأحكام ھذا الالتزام تعرضھ للعودة . المدة المحكوم بھا علیھ
.لاستیفاء المدة المتبقیة علیھ كاملةإلى السجن   

وقد قیل في تبریر ھذا النظام أنھ من غیر المجدي ومما یناقض 
العدالة إطالة مدة حبس المحكوم علیھ بعد أن ثبت لإدارة السجن أن 

.سلوكھ یدعو إلى الثقة فیھ، والإعتقاد بأنھ قادر على تقویم نفسھ  

والجدیة داخل السجن  وقیل فیھ أیضا أنھ نظام یساعد على النظام
لأنھ یحث المحكوم علیھم ویرغبھم في الحصول على الإفراج 

.)331(السریع  

والسؤال المطروح ھو ھل یجوز أن یمنح نظام الإفراج المشروط 
.إلى من یخضع للتدبیر الإحترازي؟   

یقول الاتجاه الغالب بوجوب استبعاد نظام الإفراج المشروط من 
ترازیة ویرجع ذلك إلى الاختلاف الواضح بین التطبیق على التدابیر الإح

                                                        
رح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء ـ راجع نظام وقف التنفيذ في التشريع الجزائري وشروطه،  في ش )330(

  .وما بعدها للدكتور عبداالله سليمان 495الثاني، الجزاء، ص 
  .  372النظرية العامة للتدابير الإحترازية،  المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمان .راجع ، د ـ  )331(
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من حیث الغرض والمضمون، ) العقوبة والتدبیر الإحترازي( النظامین 
فالإفراج المشروط أسلوب تنفیذي من أسالیب معاملة المجرمین یمتاز 

بالتسامح في كیفیة تنفیذ العقوبة إذ یفترض في المفرج عنھ أنھ لیس 
ضع لھا ھي لتأكید عدم خطورتھ وحسن خطرا وأن مدة التجربة التي یخ

.سلوكھ  

في حین یھدف التدبیر الاحترازي إلى مواجھة خطورة كامنة في 
شخص المجرم یخشى معھا إرتكاب جریمة جدیدة، فالمحكوم علیھ بتدبیر 
احترازي شخص خطر، ولذلك فمضمون التدبیر الإحترازي ھو العلاج 

دف وقائیة منھ ھذا من جھة أو التھذیب أو ابعاد الجاني عن المجتمع بھ
ومن جھة أخرى فالتدبیر الإحترازي بطبیعتھ قابل للتعدیل ویتكیف مع 
خطورة الفرد الإجرامیة وأن القاضي یستطیع أن یعدل التدبیر في أیة 

لحظة یرى ضرورة لذلك وفي ذلك ما یغنینا عن نظام الإفراج 
.بالنسبة لتدبیر )332(المشروط  

المشروط من التطبیق على التدابیر وقد استبعد نظام الإفراج 
نذكر منھا على سبیل  )333(الاحترازیة في معظم التشریعات الوضعیة

المثال القانون المصري الذي عرف نظام الإفراج تحت شرط بموجب 
فھو جائز في كل العقوبات    54 -52في المواد ( قانون تنظیم السجون 

و بالأشغال الشاقة ولم یشر السالبة للحریة سواء أكانت بالحبس أم السجن أ
.إلى إمكانیة تطبیق الإفراج الشرطي على التدابیر الإحترازیة  

وقانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي نص على الإفراج المشروط 
فھو یطبق في جمیع الحالات القائمة على )  733إلى  726(في المواد 

                                                        
  . 560ري، الجزاء، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات الجزائ:  عبداالله سليمان. راجع ، دـ  )332(
ـ فقد غايرت بعض التشريعات هذا الإتجاه الغالب ونصت على إمكانية تطبيق نظام الإفراج المشروط، وفي حالات  )333(

  .محددة على التدابير الإحترازية، منها القانون السوري، والقانون اللبناني
  . 376النظرية العامة للتدابير الإحترازية،  المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمان .راجع ، د       
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ون العام أو جرائم العقوبات السالبة للحریة مؤقتة أو دائمة في جرائم القان
سیاسیة أو حتى في جرائـم القانون العسكري ولكنھ لم ینص على تطبیق 

.نظام الإفراج الشرطي على التدابیر الاحترازیة  

یطبق نظام الإفراج على المحكوم ) 99المادة (والقانون الإسباني 
أن یكون قد : علیھ لمدة سالبة للحریة تزید عن سنة واحدة بشروط أھمھا

لاث أرباع المدة المحكوم بھا علیھ وبشرط أن یتعھد بحسن قضى ث
.السلوك أثناء مدة الإفراج حتى تنتھى المدة المحكوم بھا علیھ أصلا  

، في المواد )334(وكذلك قانون تنظم السجون الجزائري المعدل
یطبق نظام الإفراج المشروط على المحكوم  علیھم بعقوبة ) 150 - 134(

ترة إختبار من مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ وإذا سالبة للحریة إذا قضى ف
كان حسن السیرة  والسلوك وأظھر ضمانات جدیة للإستقامة وتحدد فترة 

. الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم بھا علیھ
وتحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي العقوبة 

على ألا تقل مدتھا في جمیع الأحــوال عن سنة واحدة . ھالمحكوم بھا علی
وبھذا نقول أن القانون الجزائري حصر تطبیق نظام الإفراج ) 134المادة (

المشروط في العقوبات السالبة للحریة واستبعد تطبیقھ على التدابیر 
.الإحترازیة  

 

 الفرع الثالث

 العفو  والتدبیر الاحترازي

                                                        
، المتضمن قانون 2005فبراير  06الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04 – 05ـ بمقتضى القانون رقم  )334(

  .تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس
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الاجتماعیة عن كل أو بعض حقوقھا المترتبة العفو ھو تنازل الھیئة 
عفو من العقوبة ویسمى بالعفو الخاص، : على الجریمة وھو نواعان 

.وعفو من الجریمة ویمسى العفو الشامل  

( العفو الخاص:  المقطع الأول La Grace   (  

یحق لھ بموجبھا أن  )335(ھو سلطة تقلیدیة تناط برئیس الدولة
بإسقاط العقوبة  )336(أن تثبت إدانتھ نھائیایصدر عفوا عن أي مجرم بعد 

.كلھا أو بعضھا  

ولقد قیل في تبریر ھذا النظام أنھ السبیل الوحید إلى إصلاح 
فھو ) بعد أن استنفد الحكم القضائي كل طرق الطعن( الأخطاء القضائیة 

.الوسیلة الوحیدة لتحقیق العدالة في مثل ھذه الحالة  

بعض العقوبات القاسیة كالإعدام  ویكون العفو وسیلة لتجنب تنفیذ
إذا حكم بھا طبقا للقانون تم اتضح أنھا أقسى مما تقتضیھ العدالة ومصلحة 

.المجتمع  

وقد یكون العفو مكافأة للمحكوم علیھ من أجل سلوكھ الحسن الذي 
استمر شطر كبیر من مدة العقوبة على وجھ ثبت معھ أن العقوبة قد 

.د محل للإستمرار فیھانتجت أغراضھا فیھ بحیث لم یع  

وتأخذ معظم التشریعات الوضعیة المعاصرة بھذا النظام ومنھا 
و ) 7 و 6فقرة  77(، في المادتین 1996الدستور الجزائري، الصادر سنة 

                                                        
العقوبة يعود إلى إعتبارات تاريخية، ورئيس الدولة يمارس حق العفو في أن حق العفو عن " دوجي " ـ ويرى العميد  )335(

الملك " أما في الماضي فقد كان هذا الحق مستمد من المبدأ المعروف القائل . الحديثة لاعتبارات أدبية واجتماعيةالدساتير 
قوق الملك الذي كان يملك ، وعلى ذلك فحق العفو هو حق قديم من حToute Justice emane du Roi" مصدر القضاء 
  .سلطة القضاء

  .661 ، ص1939حق العفو، مجلة القانون والاقتصاد، سنة :  صبريـ أنظر  الدكتور        
ـ إن العفو الخاص يبقى على حكم الادانة، وبالتالي لايمس بحجية الشئ المقضي به، فالمحاكمات التي شملها العفو  )336(

لقضائية ويعتد ذا الحكم كسابقة في العود، كما أن العفو الخاص لاتأثير له على الخاص تبقى معتبرة من السوابق ا
  ).أي لايمس حقوق المتضرر من الجريمة ( الدعوى المدنية 
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على كل العقوبات الأصلیة بجمیع أنواعھا  )337(منھ، ویطبق العفو) 176(
یطبق على التدابیر المقیدة للحقوق أو المانعة للحریة أو الغرامات، فھل 

.الإحترازیة؟  

إلى القول بضرورة استبعاد ھذا النظام من التطبیق  )338(یمیل الفقھ
على التدابیر الإحترازیة لأنھ نظام عاجز عن تقدیم أیة خدمة مفیدة في 

مجال التدابیر فالتبریرات  التي قیلت لتطبیق العفو على العقوبات لاتبرر 
ع للمراجعة الدوریة مما یسمح لھا تحقیق تطبیقھ على التدابیر لأنھا تخض

كل الأھداف السابقة بدون حاجة إلى نظام عفو، ولذا فقد وجب حصر 
:نظام العفو بالعقوبات دون التدابیر للأسباب التالیة  

إن إیقاف التدبیر الإحترازي بالعفو عن المحكوم علیھ الخطر یعني 
.تعریض المجتمع للخطر الذي ینجم عن إطلاق سراحھ  

ینقضي التدبیر بزوال الخطورة الإجرامیة التي كانت سببا إنزالھ 
.بالمحكوم علیھ، ولیس من شأن العفو أن یزیل ھذه الخطورة  

العفو ینزل بالعقوبة النھائیة لأنھا خرجت من نطاق القضاء في 
حین یبقى التدبیر الإحترازي بحكم خصائصھ محلا للمراجعة القضائیة 

.)339(یستوجب معھ التدخل من جھة أخرى باستمرار الأمر الذي لا  

( العفو الشامل  :المقطع الثاني L'amnistie ( 

ھو تجرید الفعل من الصفة الإجرامیة بحیث یصیر لھ حكم الأفعال 
والعفو العام بذلك یخرج الفعل من نطاق . التي لم یجرمھا المشرع أصلا

                                                        
أكتوبر  22الموافق لـ  1427رمضان عام  29مؤرخ في  373 – 06ـ وقد أصدر رئيس الجمهورية مرسوم رئاسي رقم  )337(

  . 1954ناسبة عيد الفطر، والذكر الثانية والخمسين لإندلاع ثورة أول نوفمبر يتضمن إجراءات عفو بم  2006
  : ـ راجع  )338(

- ZSTEFANI   LEVASSEUR et BOULOC  : Droit Penal General, 16e  édition, Dalloz 1996, P 421 . 
  . 382ابق، ص النظرية العامة للتدابير الاحترازية، المرجع الس:  عبداالله سليمانوكذلك ،       

  . 563 -  562شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزاء،  المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمان ـ  )339(
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صورة النموذج الإجرامي على الرغم من مطابقتھ لھ، ومن ثم یتخذ 
الاستثناء الوارد على نص التجریم، إذ تعني أثاره عدم تطبیق ذلك النص 

.على الفعل الذي صدر العفو عنھ  

 )340(فالغرض من العفو العام ھو إسدال النسیان على بعض الجرائم
وبالتالي محو الدعاوى التي رفعت أو یمكن أن ترفع عنھا والأحكام التي 

م من حیث المبدأ ھو الفائدة وأساس العفو العا )341(صدرت بشأنھا
الحاصلة للھیئة الاجتماعیة في نسیان بعض الجرائم أو الحوادث التي 

ربما بررتھا أسباب سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة كانت للسلطة 
الحاكمة مسؤولة ما فیھا وبالتالي فالعفو العام یعبر عن نوع من الصفح 

.من طرف الھیئة الاجتماعیة  

فالقانون  )342(عمل من أعمال السلطة التشریعیةوالعفو العام 
لایلغى إلا بقانون ومرده أن ھذا العفو یتضمن إلغاء قانون كان سائدا في 

حالة أو أحوال خاصة في زمن معین والعفو العام یترتب علیھ محو 
فتعتبر الجریمة التي  )343(الجریمة وبالتالي زوال الحكم القاضي بالإدانة

لم تكن وبأثر رجعي، فإذا صدر حكم بشأنھا فھو صدر بشأنھا عفوا كأن 
یسقط وبصفة رجعیة، فلا یعتد بھذا الحكم كسابقة في العود ولا یجوز 

للمحكوم علیھ أن یطلب رد الاعتبار، وتسقط بالتالي كل العقوبات 

أما نوعية الجرائم التي يشملها العفو العام فتختلف وفقا للظروف التي دفعت المشرع لإصداره والتي يغلب عليهـا   ـ  )340(                                                        
رنسا مثلا شملت أهم القوانين العفو الصادر منذ الحرب العالمية الثانية جرائم التعـاون مـع   الطابع السياسي أحيانا، ففي ف

والجرائم المرتكبة أثنـاء حـرب التحريـر    )  09/06/1958و  06/08/1953و  05/01/1951قانون ( العدو خلال الحرب 
، والجـرائم المتعلقـة   17/06/1966و  22/03/1962، و )وهو ما يسميه الفرنسـيون بـالتمرد الجزائـري    ( الجزائرية، 

والجرائم ذات الخطورة المحـدودة، كالمخالفـات، وقـانون     23/05/1968بالاضطرابات في المؤسسات الجامعية، وقانون 
  .وغيرها  30/06/1969

- Encyclopedie , Dalloz Penal , 1/1/1978,  2e Chapitre. P9 et Suit . 
)341(  – JEAN MARIE ROBERT :  Ecyclopedie , Dalloz, 1e , 1/1978,   P 2. 

من الدستور ) 34(، وكذلك المادة 1976من الدستور الجزائري الصادر سنة ) 151(وقد نصت على ذلك المادة  ـ  )342(
  .التونسي

تضرر فإذا قرر الحكم بالإدانة التعويض لفائدة المتضرر ثم وقع عفو عن العقوبة الجزائية ، فهذا العفو لايمس حقوق الم ـ  )343(
وإذا لم يسبق للمتضرر القيام بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي فله أن يرفع دعوى مستقلة أمام القضـاء  . من الجريمة

  .المدني ويستند في ذلك للحكم الجزائي حتى وإن شمله العفو
- ZSTEFANI   LEVASSEUR et BOULOC  : Procedure  Penal , 16e  édition, Dalloz, Paris 1996, P 129 . 
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الأصلیة والتكمیلیة المحكوم بھا، فھل یطبق نظام العفو العام على التدابیر 
.الاحترازیة؟  

إلى ضرورة إبعاد نظام العفو الشامل من  )344(غلبیة الفقھاءیمیل أ
التطبیق على التدابیر الإحترازیة، فالعفو إن أزال الجریمة التي بسببھا 

سینزل التدبیر فإنھ لا یزیل الخطورة الاجرامیة التي یجب مواجھتھا 
.)345(حمایة للمجتمع وضمانا لمصلحة الفرد الخطر نفسھ أیضا  

نص علیھا القانون لمواجھة خطورة إرتكاب وكذلك فالتدابیر ی
جریمة في المستقبل ولیس من أجل جرائم سابقة وعلیھ فإن العفو عن 

.الجرائم السابقة لا یحمل نتائج معینة على التدبیر الإحترازیة  

وتمیل بوجھ عام التشریعات الوضعیة إلى استبعاد تطبیق ھذا 
عقوبات نذكر على سبیل النظام على التدابیر الإحترازیة وحصره في ال

منھ التي تستبعد نظام ) 151(المثال قانون العقوبات الإیطالي في المادة 
العفو على العائدین والمحترفین وذوي المیول الاجرامیة إذا لم ینص 

 3/ف 150القانون على خلاف ذلك وقانون العقوبات اللبناني في المادة 
تدابیر الاحترازیة والتدابیر لا یشمل ال" التي تنص على أن العفو العام 

ویقرر ھذا النص " الاصلاحیة إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك
.)346(أن لا تأثیر للعفو العام على التدبیر الاحترازي  

فرع الرابعال  

 رد الاعتبار والتدبیر الاحترازي

                                                        
عبـداالله  عن . فالفقهاء الألمان والإيطاليون على شبه إجماع يعارضون تطبيق العفو الشامل على التدابير الاحترازية  ـ  )344(

  .384النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع السابق، ص :  سليمان
  .386المرجع السابق، ص  النظرية العامة للتدابير الاحترازية ،:  عبداالله سليمان. د ـ  )345(
  .952شرح قانون قانون العقوبات اللبناني،  المرجع السابق، ص :  محمود نجيب حسني. د ـ  )346(
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بعد مرور فترة زمنیة محددة بالقانون تلي تنفیذ العقوبات تكون 
للمحكوم علیھ تفصح عن جدارتھ لأن یكون مواطنا صالحا  بمثابة تجربة

بشروط یحددھا القانون یعود لھ اعتباره وتزول عنھ كل آثار حكم الإدانة 
فرد الاعتبار إذن ھو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجھ 
تنقضي معھ جمیع آثاره، ویصبح المحكوم علیھ إبتداءا من رد الاعتبار 

.)347(من لم تسبق إدانتھ في مركز  

ویفترض رد الاعتبار حكما باتا بالإدانة، بل أنھ یفترض تنفیذ 
.العقوبة التي قضى بھا أو العفو عنھا أو انقضائھا بالتقادم  

فنظام رد الاعتبار یرتبط بالتحدید الحدیث لأغراض العقوبة، إذ ھو 
 وسیلة تھدف إلى إصلاح من انحرف في طریق الاجرام بتمكینھ من

فالتأھیل الكامل للمحكوم علیھ یقتضي . الاندماج مرة ثانیة في المجتمع
إعادة الحقوق والمزایا إلیھ واستعادة مركزه كمواطن شریف في المجتمع 
وإزالة وصمة الإجرام والادانة عنھ وتمكینھ بذلك من أن یساھم في نشاط 

 )348(المجتمع فنطاق نظام رد الاعتبار ینحصر في الآثار المستقبلیة
للأحكام الجنائیة مما یجعلنا نتساءل ھل یمكن تطبیق ھذا النظام على 

.التدابیر الإحترازیة ؟  

من المنطق القول بأن رد الاعتبار یتناول كل الآثار المترتبة على 
الإدانة بالنسبة للمستقبل فالمحكوم علیھ یصبح من تاریخ حصولھ على رد 

علیھ بعقوبة ما، فتسقط الاعتبار في مركز شخص لم یجرم ولم یحكم 

                                                        )347(  –  LEVASSEUR (G) CHAVANE et MONTREUIL, Droit Penal Genéral et Procédure Pénal, 11e 
edition, 1994,  P 359. 

  .879قانون العقوبات اللبناني،  المرجع السابق، ص شرح قانون :  محمود نجيب حسني. دوكذلك 
من الخصائص الأساسية لإعادة الاعتبار أا غير ذات أثر رجعي، فما أنتجه حكم الإدانة من آثار قبـل حصـول    ـ  )348(

  .المحكوم عليه على إعادة اعتباره يظل قائما وصحيحا 
  . 888اللبناني،  المرجع السابق، ص  شرح قانون قانون العقوبات:  محمود نجيب حسني. دـ       
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علیھ جمیع العقوبات سواء أكانت عقوبات تكمیلیة أم تبعیة وكذلك التدبیر 
.الإحترازي إذا كان أثر من آثار الحكم الجنائي فمتى یكون كذلك؟  

في الغالب فإن التدابیر الشخصیة التي تنزل بسبب خطورة 
كوم علیھ الشخص لا تكون آثر من الحكم الجنائي فلا یطلق سراح المح

وھذا ما دفع بعض الشراح إلى القول . إلا بعد التأكد من زوال خطورتھ
.)349(بعدم إمكانیة تطبیق رد الاعتبار على التدابیر الإحترازیة  

ولكن ھناك بعص التدابیر الإحترازیة التي یمكن أن تكون أثر من 
آثار الحكم الجنائي وھي التدابیر التي یكون موضوعھا الحرمان من 

الحقوق كسقوط حقوق السلطة الأبویة والمنع من ممارسة مھنة أو بعض 
عمل فھي تدابیر یختلط مفھومھا في بعص القوانین بالعقوبات التبعیة لذلك 

.)350(یمكن أن نتصور تطبیق رد الاعتبار علیھا  

أما موقف التشریعات في تطبیق رد الاعتبار على التدابیر 
ذكر شیئا عن التدابیر الإحترازیة الإحترازیة فھو متباین فمنھا ما لم ی

مكتفیة بتحدید نطاق ھذا النظام في آثار العقوبات الناتجة عن جنایة أو 
اج ح على  676جنحة وھو ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري فنصت المادة 

یجوز رد الاعتبار كل شخص محكوم علیھ لجنایة أو جنحة من : " أنھ
ار في المستقبل كل آثار الإدانة جھة قضائیة بالجزائر ویمحو رد الاعتب

...".العادلة وما نجم عنھا من حرمان الأھلیات  

ومنھا ما نص على تطبیق نظام رد الاعتبار على المحكوم علیھ 
الخاضع لتدبیر إحترازي بصفة استثنائیة وھذا ما ذھب إلیھ قانون 

( العقوبات الإیطالي في المــادة  179 التي نصت على أن لا یمنح ) 4/ف 
رد الاعتبار عندما یكون المحكوم علیھ خاضعا لتدبیر احترازي فیما عدا 

                                                        )349(  –  BOUZAT et PINATEL , Traite de Droit Pinal et Criminologie Op Cit ,  P 877. 
النظرية العامة للتدابير الاحترازية، المرجـع  :  عبداالله سليمان. دمن قانون العقوبات الجزائري، في  24راجع المادة  ـ  )350(

  .391السابق، ص 
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ومنھا . حالات طرد الأجنبي أو المصادرة إذا كان ھذا التدبیر لم یبلغ بعد
ما نص صراحة على تطبیق نظام رد الاعتبار على التدابیر الإحترازیة 

: " نھالتي نصت على أ) 161(مثل قانون العقوبات اللبناني في المادة 
إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعیل جمیع الأحكام الصادرة وتسقط 

العقوبات الفرعیة أو الإضافیة والتدابیر الإحترازیة وما ینجم عنھا من 
".فقدان أھلیة   

 المبحث الثاني

الأحكام الإجرائیة للتدبیر الإحترازي   

م نشاط إن أھم قواعد الأحكام الإجرائیة تتعلق بالقواعد التي تحك
السلطات العامة حین تنزل التدبیر بمن یستحقھ، والتدابیر الإحترازیة 

تبدي فنیات معتبرة وعدیدة في المجال الإجرائي یمیزھا عن العقوبات 
ویكاد یجمع الفقھ على أن إجراءات تطبیق التدابیر . ویظھر خصائصھا

ي الإحترازیة ھي إجراءات قضائیة وبالتالي فإن السلطة القضائیة ھ
صاحبة الاختصاص في تطبیق التدابیر الاحترازیة التي تعتبر الضامن 

.)351(الحقیقي للحریات والحقوق الدستوریة للأفراد  

وتقوم إجراءات تطبیق التدابیر الإحترازیة على أساس فحص 
.من أجل تفرید الجزاء) شخصیة الجاني (الشخصیة   

ئ الإجرائیة وتقتضي طبیعة التدبیر أن یعاد النظر في بعض المباد
المعروفة في مجال العقوبات عند النظر في دعوى التدبیر فھو یتطلب 

نقصد بذلك مبدئي التضیق ( تقیید بعض القواعد العامة المتعلقة بالمحاكمة 
كما یتطلب تقیید بعض ) من علانیة المحاكمة والاستعانة بمدافع اجباریا 
ثر طرق الطعن على تنفیذ القواعد العامة المتعلقة بالتنفیذ ونقصد بذلك، أ

                                                        
  .من هذا البحث وما بعدها   169  اجع  صر ـ  )351(
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التدبیر، وأثر نظام التقادم على التدبیر وكذلك أثر الحبس المؤقت على 
.مدة التدبیر وھذا ما سوف نعالجھ في مطالب ثلاثة  

 المطلب الأول

 فحص شخصیة الجاني

إن تعالیم المدرسة الوضعیة وأساس فكرة الخطورة الإجرامیة قد 
انون الجنائي الموضوعي لیفسح ساھم إلى حد بعید في القطع مع الق

المجال شیئا فشیئا نحو بروز قانون جنائي شخصي یأخذ بشكل متزاید 
شخص الجاني بعین الاعتبار بوصفھ محور القضیة الجنائیة أي ساھم إلى 
أبعد الحدود في إرساء ركائز نظریة التفرید في القانون الجنائي ولقد عبر 

على شخص الجاني عندما قال أحسن تعبیر عن ضرورة التركیز " فري"
بأن الإصلاح للجاني یجب أن ینتقل من الاھتمام بالفعل إلى الاھتمام 

ولقد تعززت ھذه الأفكار بظھور حركة الدفاع الاجتماعي . بالفاعل
الحدیث التي ركزت على شخصیة الجاني وطالبت بتطبیق واقعي یستند 

.إلى فحص شخص الجاني فحصا كاملا  

شخص الجاني بعین الاعتبار في القوانین وتظھر عملیة أخذ 
الجنائیة الحدیثة من خلال اعترافھا بأھمیة فحص الشخصیة للتعرف 
بواسطتھ على شخص الجاني ومن ثم تطبیق المعاملة الملائمة بھدف 
إعادة تأھیلھ للإندماج من جدید في المجتمع، ومن ثم نقول أن أھمیة 

بیر الإحترازیة تفوق أھمیتھ التعرف على شخصیة الجاني في مجال التدا
في مجال العقوبات فالفحص في مجال العقوبات لا یزید على كونھ كاشفا 

لمدى جسامة الإثم  لدى الجاني لتطبیق الجزاء بشكل یتناسب مع الإثم، 
في حین دور الفحص في نطاق التدابیر الاحترازیة یقوم بالكشف عن 

التدبیر الإحترازي من عدمھ الخطورة الإجرامیة التي یتوقف علیھ تطبیق 
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وفحص . وبذلك یكون للفحص دورا رائدا )352(واختیاره وتحدید طبیعتھ
شخصیة الجاني یستلزم ملف الشخصیة، فما ھو ملف الشخصیة؟ وما ھو 

.موقف التشریعات من الفحص؟  

 الفرع الأول

ةــــــف الشخصیـــمل  

 إن معرفة شخصیة الجاني تستلزم القیام بجملة من الفحوص
والأبحاث التي تكون في نھایة المطاف ما یعرف بملف الشخصبة فما ھي 

مكونات ملف الشخصیة؟ وما ھي مرحلة اعتماد ملف الشخصیة وھل 
یمكن القیام بإدخال مسألة ملف الشخصیة صلب إجراءات الدعوى 

.الجزائیة؟  

مكونات ملف الشخصیة : المقطع الأول  

بیولوجي وفحص یتكون ملف الشخصیة أساسا من فحص طبي 
.طبي نفسي وبحث اجتماعي  

ویمكن الفحص الطبـي البیولوجي من التثبت من سلامة الجاني من 
أو أي إعاقة أخرى من شأنھا أن تقف في  )353(بعض الأمراض الوراثیة

طریق تنفیذ برنامج التأھیل كما یمكن ھذا الكشف من التثبت من وجود 
ي معاملة خاصة ظروف صحیة خاصة لدى المحكوم علیھ قد تقتض

كإرسالھ إلى مؤسسة استشفائیة أو اعفائھ من العمل العقابي أو توجیھ إلى 
.)354(نوع خاص منھ  

                                                        
  .403النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. د ـ  )352(
  .16، ص 1978ملف الشخصية ، م ق ت ، العدد الثالث ، مارس :  عبدالعزيز العوادي  ـ  )353(
ئية من الخطورة الإجرامية، رسالة ماجسـتير في العلـوم الجنائيـة،    موقف السياسة الجنا:  محمد عبدالودود أربييه ـ  )354(

  .121،  ص  1994 – 1993بنغازي ، ليبيا، سنة 
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ویشتمل الفحص البیولوجي على الفحص المجھري والفحص  
بالأشعة والفحص الفیزیولوجي كقیس كثافة الھواء بالرئتین وقدرة احتمال 

بصر والفحص الغددي القلب للمجھود العضلي والقدرة على السمع وال
.)355(الدماغي  

(أما الفحص الطبي النفسي  Psychiatrique والنفساني ) 
)Psychologique فیمكن من التعرف على أھم خصائص الشخصیة عن ) 

كما . طریق كشف دوافع الفعل الواعیة واللاوعیة لدى شخص الجنائي
یتجھ ھذا الفحص إلى دراسة المستوى الذھني للجاني من خلال قیاس 
درجة ذكائھ وقوة ذكراتھ، كما یتم التدقیق في طبعھ ومزاجھ ودرجة 

.تأثره  

ویمكن بواسطة ھذه النوعیة من الفحوص من التنبؤ بتصرفات 
الجاني في المستقبل وخصوصا بردود فعلھ إزاء الجزاء المتخذ في 

مواجھتھ ویتم الفحص الذھني النفساني عادة بواسطة الاختیارات التي 
وتتمثل ھذه  -ل جزء أو نموذج من سلوك الجانيتھدف إلى تحلی

اختبارات الذكاء واختبارات الطبع : الاختیارات أساسا في ثلاث أنواع
.)356(واختبارات التوجھ المھني  

أما البحث الاجتماعي فیعتني بدراسة الوسط الذي نشأ فیھ الجاني 
) متواضعة - راقیة(وبصفة خاصة الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا 

كما یتم القیام بتحقیقات ) ریفیة أو حضریة( والجھة التي ینحدر منھا 
وتحریات حول درجة الاندماج العائلي والمدرسي والمھني للشخص محل 
البحث من خلال استجواب أفراد أسرتھ وأصحابھ وزملائھ وبصفة عامة 

.كل من ارتبط بھ أو عرفھ عن قرب  
                                                        

  .20ملف الشخصية ، المرجع السابق ، ص :  عبدالعزيز العوادي  ـ  )355(
  .17نفس المرجع، ص :  عبدالعزيز العوادي  ـ  )356(
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مات اللازمة وتكوین ویھدف البحث الاجتماعي إلى جمع المعلو
فكرة عامة متكاملة حول حیاة الجاني في ماضیھا وحاضرھا إلى حدود 

ویمكن ھذا البحث من الوقوف على طبیعة الظروف . انزلاقھ إلى الجریمة
الموضوعیة التي ساھمت بشكل أو بآخر في خروج الجاني عن قواعد 

لاندماج التعامل السلیم وسط المجموعة لكي یتم استجلاء حظوظھ في ا
والانخراط من جدید بشكل صحي في شبكة العلاقات الاجتماعیة وتقتضي 
دراسة الشخصیة بالضرورة اللجوء إلى الخبراء كل في مجال اختصاصھ 

فمن المنطق أن یترك أمر الفحص إلى جھات قادرة على القیام بھذه 
لیھم المھمة العلمیة، وقد ینظم القانون فئة الخبراء  الذین یمكن الرجوع إ
في مثل ھذه الأحوال ونستطیع أن نقول أن نوع الفحص یحدد صفة 

.)357(الخبیر الذي یقتضي الاستعانة بھ  

فملف الشخصیة ھو إذن ھو بمثابة دراسة شاملة لشخصیة الجاني  
في جوانبھا ذات الأھمیة ونتائجھ توضع تحت تصرف القاضي بھدف 

یة في تحدید نوع تمكینھ من استعمال سلطتھ التقدیریة على أسس علم
ومقدار التدبیر الملائم لھ، بل نستطیع أن نصفھ بأن الفحص المباشر 
والدقیق جدا أو العملیة التي تكشف بالتمام بقدر الامكان عن العوامل 

المسببة للعمل الإجرامي عند الجاني وتبین الظروف التي یمكن أن تخبئ 
.)358(في طیاتھا سلوكا اجرامي  

اعتماد ملف الشخصیة  مرحلة: المقطع الثاني  

.اختلف الفقھ في تعیین المرحلة التي یتم فیھا فحص شخصیة المتھم  

فذھب رأي ضرورة فحص شخصیة المتھم في مرحلة التحقیق 
الابتدائي وأجاز في مرحلة المحاكمة استكمال نواقص ھذا الفحص إذا 

                                                        
  .404تدابير الاحترازية ، المرجع السابق ، ص النظرية العامة لل:  عبداالله سليمان. د ـ  )357(
  .403النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع نفسه ، ص :  عبداالله سليمان. د ـ  )358(
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ن استلزم الأمر ذلك والحجة التي یستند إلیھا ھذا الرأي ھو أنھ یرى أ
إجراء الفحص على ھذا الشكل  من شأنھ أن ییسر مھمة المحكمة في 

.)359(إختیار التدبیر الملائم لشخصیة المتھم عند الفصل في الدعوى  

وذھب رأي ثاني إلى أن بحث شخصیة المتھم یجب أن یباشر في 
.)360(مرحلة المحاكمة وخصوصا بعد ثبوت إدانة المتھم  

خصیة لھ أھمیة قصوى في أما الرأي الثالث فیرى أن بحث الش
.)361(مختلف مراحل الدعوى الجزائیة  

ففي مرحلة التحقیق یمكن على أساس بحث الشخصیة بیان طبیعة 
.وخصائص الجاني ومدى إمكانیة اسناد الواقعة إلیھ  

وفي مرحلة المحاكمة فإن بحث الشخصیة على غایة من الأھمیة 
إلیھ، حیث یمكن  عند تقدیر درجة مسؤولیة الشخص عن الخطأ المنسوب

من إظھار شخصیة الجاني أمام القاضي بوضوح فیبني قراره على نتائج 
.الفحص ویحكم إما بعقوبة أو بتدبیر احترازي  

وفي أثناء التنفیذ تظھر أھمیة الفحص من أجل تفرید المعاملة 
العقابیة فبعد تحدید درجة مسؤولیة الشخص وتقریر إدانتھ مثلا من أجل 

بة إلیھ فإن بحث الشخصیة یكون ضروري عند تحدید الأفعال المنسو
الجزاء الذي یخفف أو یشدد أو یؤجل أو یستبدل بآخر على أساس 

.ظروف الجاني الشخصیة  

كما یتم اللجوء إلى بحث الشخصیة في فترة التنفیذ من أجل التحقق 
من استفادة المحكوم علیھ من برنامج التأھیل الذي یخضع إلیھ كما تكون 

                                                        
ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة ، الجزء الثاني، الطبعة :  حسن بشتيت خوين. د  راجعـ  )359(

  .161، ص 1998الأولى، عمان، سنة 
  . 162المرجع نفسه ، ص :  حسن بشتيت خوين. د راجع ـ  )360(
  .403النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. د ـ  )361(
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البحوث والملاحظات في فترة التنفیذ بمثابة  الأساس الذي یقوم نتائج 
علیھ قرار الإدارة العقابیة أو القاضي المشرف على التنفیذ في خصوص 

 )362(اقتراح المحكوم علیھ بعفو أو إفراج مشروط قبل إنتھاء مدة الجزاء
وما یمكن الإشارة إلیھ أن النتائج المتمخضة عن جملة البحوث والفحوص 

جراة على الشخص تبقى دائما قابلة للمراجعة والتعدیل والتكمیل وفقا الم
.)363(لما یطرأ من تطورات على الشخصیة موضوع الفحص  

ملف الشخصیة والقواعد الاجرائیة : المقطع الثالث  

أن التفرید على أ ساس الشخصیة أصبح " مارك أنصل" یقول 
حدیثة فلا یكفي التأكید الیوم الزاما تفرضھ مقتضیات السیاسة الجنائیة ال

على ضرورة التعرف على الشخصیة بفحص الجاني فحصا علمیا متعدد 
الاختصاصات بل یجب أیضا ادخال دراسة شخصیة الجاني في اجراءات 

النظر في الدعوى الجنائیة، ویتم ھذا الادخال حسب رأیھ بالزام قاضي 
مواز للبحث التحقیق أو غیره بالقیام بالبحث عن شخصیة الجاني بشكل 

عن الأفعال، ولا یمكن القیام بادخال مسألة الشخصیة صلب اجراءات 
الدعوى على الوجھ المطلوب دون احداث بعض التعدیلات على القواعد 
الاجرائیة  ویتمثل أھم تعدیل في ھذا الصدد في التخلي على قاعدة وحدة 

( حكم الخصومة الجنائیة التي تجعل الاجراءات مستمرة حتى تنتھي بال
والسماح بتقسیم ھذه الخصومة على مرحلتین، تخصص ) إدانة أو براءة

المرحلة الأولى للنظر في الإدانة بینما تنصرف الثانیة إلى النطق 
.)364(بالجزاء  

                                                        )362(  –  YVANNE  MARX   , Introduction Comparative aux Problemes de L'etat Dangereux , in le Probleme 
de L'etat Dangereux , Op Cit,   P 492. 

  .123موقف السياسة الجنائية من الخطورة الإجرامية، المرجع السابق ، ص :  محمد عبدالودود أربيه ـ  )363(
تأثيرات مفهوم الحالة الخطرة في النظرية العامة للقانون الجنائي، مذكرة للإحراز على شهادة :  يوسف الرزقي ـ  )364(

  .209،  ص 1995، سنة  IIIفي العلوم لجنائية، جامعة تونس  الدراسات المعمقة
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إلا أن ھذا الرأي یصطدم إجمالا بواقع القوانین الوضعیة اللاتینیة 
.)365(حاكمةوالقوانین التي أخذت عنھا فھي لا تجیز تقسیم مرحلة الم  

وتجدر الإشارة إلى أن إدخال شخصیة الجاني في الدعوى الجزائیة 
یؤدي إلى المساس بقاعدة الاستقلالیة أو الفصل بین مرحلة التحقیق 

ومرحلة الحكم التي یترتب عنھا منع من شارك في التحقیق أن یساھم بأي 
ءات وجھ في إصدار الحكم، ویتم المساس بھذه القاعدة أساسا في الاجرا

المخصصة للأحداث إذ یمكن لقاضي الأحداث أن یقوم بدور التحقیق 
.)366(والحكم في نفس الوقت في قضیة واحدة  

وخلاصة القول أن ملف الشخصیة یساعد إلى أبعد حد على معرفة 
شخصیة الجاني ومن ثم تفادى الخطأ في التشخیص الذي یؤدي إلى فشل 

.المعاملة العقابیة  

 الفرع الثاني

لمؤتمرات والحلقات الدولیة موقف ا  

 من موضوع فحص الشخصیة

نظرا لأھمیة الموضوع لقد اھتمت المؤتمرات الدولیة بموضوع 
بحث شخصیة المتھم منذ الأربعینات فقد بحثھ المؤتمر الدولي الثاني 

 1949عام ) في شھر تشرین الأول" ( لیاج"للدفاع الاجتماعي المنعقد في 
أن أحكام القضاء یجب أن " المؤتمر ھو  ومن جملة ما أوصى بھ ھذا 

تصدر وتنفذ مع مراعاة شخصیة المجرم بصفة خاصة، على النحو الذي 

                                                        
  .405النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. د ـ  )365(
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 453هذا ما تؤكده المادة  ـ  )366(
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تتجھ فیھ العقوبات أو التدابیر المقررة على تكییف المجرم أو إعادة تكییفھ 
.)367("مع المجتمع  

كما أن المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات وعلم العقاب 
ھو الآخر قد بحث الموضوع ذاتھ  1950عام " لاھاي" في الذي انعقد 

وقرر بأن على التنظیم الحدیث للقضاء الجنائي أن یراعي وضع تقریر 
سابق على النطق بالعقوبة یكون متضمنا بیان ظروف الجریمة والعوامل 
الخاصة بتكوین المتھم وشخصیتھ، وصفاتھ وتاریخھ الاجتماعي والبیئي 

ساس الذي یعتمد علیھ عند الحكم بالعقوبة أو عند من أجل أن یكون الأ
.)368(تقریر اجراءات المعاملة العقابیة والافراج عن المتھم  

" باریس" وكذلك المؤتمر الدولي الثاني لعلم الاجرام المنعقد في 
قد اھتم ببحث شخصیة المتھم حیث اقترح قسم اجرام الأحداث  1950عام 

مات الدولیة ذات العلاقة بأن تتولى بأن على الحكومات الوطنیة والمنظ
مھمة تشجیع ومساعدة المجھودات العلمیة الصحیحة من أجل إتقان 

دراسة شخصیة المجرمین الأحداث، فضلا عن أن الجمیعیة العمومیة 
لقسم علم الحیاة في ھذا المؤتمر ھي أیضا قد أوصت بإجراء بحث 

.)369(عضوي نفسي للمتھم في جمیع الأحوال قبل الحكم  

ثم أن المؤتمر الدولي الثالث للدفاع الاجتماعي المنعقد في 
قد أكد على أھمیة الفحص العام لشخصیة المتھم  1954عام " انفیرس"

.)370(واعتبره خیر وسیلة لتطبیق التدابیر الملائمة لعلاج ھذه الشخصیة  

                                                        )367(  –  RAYMOND SCREVENS  :  L'etude de Personalite , Revue Internationale de Droit Penal et de 
Criminologie , 1951 -  1952, P 50. 

  .216، ص 1972أصول السياسية الجنائية، دار النهضة العربية، سنة :   أحمد فتحي سرور. د ـ  )368(
المرجع السابـــق، ص  ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، :   حسن بشتيت خوين. د ـ  )369(

155.  
  . 217 – 216أصول السياسية الجنائية، المرجع السابق، ص :   أحمد فتحي سرور. د ـ  )370(
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" كما تعرض المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات المنعقد في 
إلى موضوع بحث شخصیة المتھم وقد  1969عام ) أیلول(في     " روما

.)371(دعى إلى الاستعانة بالعلوم الإنسانیة عندما یروم إصدار حكمھ  

كما أن موضوع بحث شخصیة المتھم من الموضوعات التي لقیت 
اھتمام بعض الحلقات الدولیة التي تم عقدھا من بین ھذه الحلقات حلقة 

تحت إشراف الأمم  1951عام " لبروكس" الدراسات التي عقدت في 
بتنظیم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الصحة (المتحدة 

وقد أوصت ھذه الحلقة الاھتمام المتزاید الذي ). العالمیة التابعین للھیئة
تولیھ الحكومات لموضوع الفحص الطبي والنفسي والاجتماعي 

ل السیاسة الجنائیة كما بینت قیمة الدور الذي یؤدیھ في ظ. للمجرمین
.)372(الحدیثة  

أ ما الحلقة العربیة الثانیة للدفاع الاجتماعي التي عقدت في القاھرة 
فقد أولت موضوع بحث  1969سنة ) شباط 12على  10من (في الفترة 

شخصیة المتھم عنایة فائقة وقد وردت توصیاتھا مؤكدة على ھذا 
اث أو البالغین ومن الموضوع ودعت إلى الأخذ بھ سواء بالنسبة للأحد

تري الحلقة ضرورة فحص شخصیة الحدث وبالنسبة " جملة ما قررت 
للبالغین فإن فحص الشخصیة یكون ضروریا لبحث بعض الفئات 

.كالمعتادین على الإجرام والشواذ  

                                                        
ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، المرجع السابـــق، ص  :   حسن بشتيت خوين. د ـ  )371(

156.  
الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، المرجع السابـــق، ص  ضمانات المتهم في :   حسن بشتيت خوين. د ـ  )372(

157.  
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أما الفئات الأخرى فإن تقریر الفحص بالنسبة لھم یترك للسلطة  
التقدیریة للقاضي، وتعتبر نتائج فحص الشخصیة عنصرا ھاما في 

.)373(مساعدة القاضي في تقریر التدبیر المناسب  

 

 

 الفرع الثالث

 موقف التشریعات من فحص الشخصیة

ة قبل تأخذ معظم القوانین الجنائیة الحدیثة بمبدأ فحص الشخصی
النطق بالجزاء بالنسبة للأحداث، في حین تختلف في مدى الأخذ بھ 

بالنسبة للبالغین وإن كان أنھا توجب الفحص عندما یتعلق الأمر باتخاذ 
:تدبیر إحترازي، على سبیل المثال نذكر من ھذه القوانین  

 1935مایو  27من قانون ) 2(نصت المادة : القانون الإیطالي ـ 1
اء فحص شامل یتناول التاریخ الشخصي العائلي للحدث بضــرورة إجر

.من الناحیة الصحیة والنفسیة والأخلاقیة وغیرھا من الظروف  

اجراءات جنائیة على أنھ  347تنص المادة : القانون المصري ـ 2
یجب في مواد الجنح والجنایات قبل الحكم على المتھم الصغیر التحقق من 

لتي نشأ فیھا والأسباب التي دفعت إلى ارتكاب حالتھ الاجتماعیة والبیئیة  ا
الجریمة، ویجوز الاستعانة في ذلك بموظفي وزارة الشؤون الاجتماعیة 

.وغیرھم من الأطباء والخبراء  

                                                        
بشأن هذه التوصيات راجع أعمال الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي، من منشورات جامعة الدول العربيـة ،   ـ  )373(

  . 41 – 39، ص 1970المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي، القاهرة، سنة 
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من قانون الاجراءات  234تنص المادة : القانون التونسي ـ 3
حاكم الأحداث : " على أن) 27/07/1968الصادر في ( الجزائیة الحـالي 

م بجمع الأعمال والأبحاث اللازمة للتوصل للحقیقة ومعرفة شخصیة یقو
ویجمع بواسطة بحث اجتماعي ... الطفل والوسائل المناسبة لإصلاحھ 

ارشادات عن حالة العائلة المادیة والأدبیة وعن طباع الطفل وسوابقھ 
وعن مواضبتھ بالمدرسة وسیرتھ بھا وعن الظروف التي نشأ أو تربي 

أمر عند الاقتضاء باجراء فحص طبي وفحص طبي نفسي وی... فیھا 
على الطفل ویقرر عند الحاجة وضعھ بمركز إیواء أو بمركز 

...".ملاحظة  

ما قانون  54ھذا بالنسبة  للأحداث أما بالنسبة للبالغین فتنص المادة 
لحاكم التحقیق أن یجري بنفسھ أو " اجراءات جزائیة تونسي على أن 

بحثا عن شخصیة المضنون فیھم ... طة العدلیةبواسطة مأمور الضاب
وعن حالتھم المادیة والعائلیة والاجتماعیة كما یمكن لھ أن یأذن باجراء 

".فحص طبي نفساني على المتھم  

قانون إجراءات جزائیة  453تنص المادة  :القانون الجزائري  ـ 4
یقوم قاضي الأحداث بذل كل ھمة وعنایة للوصول إلى : " على أنـھ 

إظھار الحقیقة والتعرف على شخصیة الحدث وتقریر الوسائل الكفیلة 
ویجري بحثا ... بتھذیبھ، وتحقیقا لھذا الغرض فإنھ یقوم باجراء تحقیق

اجتماعیا یقوم فیھ بجمع المعلومات عن الحالة المدنیة المادیة والأدبیة 
للأسرة وعن طبع الحدث وسوابقھ وعن مواضبتھ في الدراسة وسلوكھ 

ویأمر قاضي ... ا وعن الظروف التي عاش فیھا أو نشأ وتربىفیھ
غیر ... الأحداث بإجراء فحص طبي والقیام بفحص نفساني إن لزم الأمر

أنھ یجوز لصالح الحدث ألا یأمر باجراء أي من ھذه التدابیر أو لا یقرر 
".إلا تدبیرا واحد من بینھما، وفي ھذه الحالة یصدر أمرا مسببا   
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من قانون  )374(68للأحداث أما بالنسبة للبالغین فالمادة  ھذا بالنسبة
الاجراءات الجزائیة الجزائري، جاء فیھا ما مفاده أن قاضي التحقیق 
یجري بنفسـھ أو بواسطة ضابط الشرطة، أو بأي شخص آخر مؤھل 
لذلك، من طرف وزیر العدل بحثا عن شخصیة المتھمین عن حالتھم 

ة كما نصت ھذه المادة على أن ھذا البحث المادیة والعائلیة والاجتماعی
اختیاري في مواد الجنح مقرة بصفة ضمنیة أنھ وجوبي في مواد 

الجنایات كما مكنت ھذه المادة قاضي التحقیق من أن یأمر باجراء فحص 
وفي حالة صدور طلب إجراء ھذه ... طبي بیولوجي وآخر نفساني

قاضي التحقیق رفض ذلك الأبحاث من المتھم أو محمامیھ فإنھ لا یمكن ل
.إلا بقرار مسبب  

یتضح من خلال الأحكام السابقة أن التشریع الجزائري یجعل من 
فحص شخص الجاني البالغ أمرا وجوبیا على الأقل في الجنایات كما أنھ 

یمكن المتھم من أن یطلب بصفة مباشرة أو بواسطة محامیھ القیام 
ي التحقیق بالاستجابة لھذا بالأبحاث والاختبارات الضروریة ویلزم قاض

الطلب كلما كان ذلك ممكنا، ویجب علیھ تعلیل قرار الرفض إذا استقر 
رأیھ علیھ وھو أمر بالغ الأھمیة في رأینا لم تبلغھ بعد بعض التشریعات 

.)375(المقارنة  

 المطلب الثاني

 تقیید بعض اجراءات المحكامة
                                                        

  .من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وتتطابق معها من حيث المضمون 81قابل المادة وهي ت ـ  )374(
من ق إ ج التونسي، التي تجعل من تكوين ملف الشخصية أمرا اختياريا في جميـع الجـرائم الـتي     54راجع المادة  ـ  )375(

.  ن بتكوين ملف الشخصـية مـن عدمـه   يرتكبها البالغون، بحيث يكون لقاضي التحقيق مطلق الاجتهاد في تقدير الإذ
وهناك من يرى أن هذه السلطة الواسعة تؤدي دون شك إلى تحكمية قضاة التحقيق خصوصا مع انعدام الالتزام لتعليـل  

 – 215تأثيرات الحالة الخطرة في النظرية العامة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص :  يوسف الرزقيراجع . قرار الرفض 

216 .  
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قواعد عامة  من المتفق علیھ أن اجراءات المحاكمة تحكم من قبل
تنظم سیر تلك الاجراءات والتي تعتبر ضمانات ھامة بالنسبة للمتھم في 

لبعض ) المشرع( الدفاع عن نفسھ ویقتضي الحكم بتدبیر احترازي تقیید 
 –ھذه القواعد ونقصد بذلك مبدئي التضیق من علانیة المحاكمة 

.والاستعانة بمدافع اجباریا  

 

 

 الفرع الأول

المحاكمة التضییق من علانیة  

یقصد بعلنیة المحاكمة عقد جلسة المحكمة في مكان یستطیع أي 
فرد من الجمھور أن یدخلھ ویشھد المحاكمة دون قید إلا ما یستلزمھ 

ضبط النظام، إضافة إلى السماح بنشر وقائع المحاكمة بواسطة طرق 
.)376(النشر المختلفة  

تلك العلنیة  وتكمن أھمیة علنیة المحاكمة في الفوائد التي تحققھا
فھي تعطي المتھم امكانیة واسعة لوضع حقھ في الدفاع موضع التنفیذ 

فالمحاكمة العلنیة ضمانة أكیدة للمتھم تمكنھ من إعلان براءتھ على الناس 
ونفي ما وجھ إلیھ من تھم، فھي بالنسبة للمتھم إحدى ضمانات الحریة 

نینة تلك التي كفلتھا الفردیة والتي تتعلق بحق من حقوقھ في الحیاة والطمأ
.)377(بعض الدساتیر  

                                                        
ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، المرجع السابـــق، ص  :   حسن بشتيت خوين. د ـ  )376(

85.  
  .، الباب الثالث منه1970من هذه الدساتير، دستور الجمهورية العراقية المؤقت الصادر سنة  ـ  )377(
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إذ . كما أن للعلنیة ما یحقق مصلحة العدالة ومصلحة الجمھور معا
أنھا الوسیلة التي یستعملھا الجمھور لتنفیذ رقابة على أعمال القضاة مما 
یثبت مبدأ التزام القضاة الحیاد والقانون عند نظرھم القضایا المطروحة 

ھة التحیز والمحاباة وعدم الانحراف عن مسلك أمامھم والابتعاد عن شب
.)378(العدالة، مما یجعل أحكامھم موضع ثقة الناس واحترامھا  

فالفرد . كما أن العلانیة عامل ذو أثر فعال في عملیة الردع العام
الذي قد تحدثھ نفسھ بارتكاب جریمة سوف یعدل عن إرتكابھا إذا ما 

.فعل الذي ینوي تنفیذهحضر محاكمة متھم إرتكب فعلا مشابھا لل  

ونظرا لأھمیة مبدأ علانیة المحاكمة فقد نص علیھ الإعلان العالمي 
وبعض  )379(1948لحقوق الإنسان الصادر عن ھیئة الأمم المتحدة عام 

إلى جانب القوانین الوضعیة ومنھا القانون الجزائري في  )380(الدساتیر
عات علنیة مالم  المراف: " التي تنص على أن . ج.ج.إ 1/ف 285المادة 

یكن في علانیتھا خطر على النظام العام أو الأداب وفي ھذه الحالة تصدر 
المحكمة حكمھا القاضي بعقد الجلسة سریة في جلسة علنیة غیر أن 

للرئیس أن یحظر على القصر دخول الجلسة وإذا تقررت سریة الجلسة 
..." .تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة  

  محاكمة كاستثناء على مبدأ العلنیةسریة ال

                                                        
، ص 1974الثاني، الطبعة الأولى، بغداد، سنــة   دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء:   سامي النصراوي ـ  )378(

39.  
بأنه لكل إنسان الحق على قدم المساواة : "  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  10نصت المادة  ـ  )379(

أية مة جنائيـة  مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته و
منه من أن لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلا أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنيا  11ما نصت المادة ك ".توجه إليه 

." ...  
، والدسـتور الأردني  9، المادة 1950، والدستور السوري لعام 169، المادة  1971نذكر منها الدستور المصري لعام  ـ  )380(

  . 157، المادة 1977، والدستور السوفياتي لعام 2/ف/101المادة  ،1952لعام 
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طبقا للنص السابق فالأصل إذن في التشریع الجزائري أن تجري 
:المحاكمة بصورة علنیة إلا أنھ یرد على ھذه القاعدة استثنائین  

أجاز القانون للمحاكم أن تقرر اجراء محاكمتھا بسریة إذا :  أولا ـ
العام أو الآداب  رأت المحكمة خطر المحاكمة العلنیة على النظام

كما إذا كان موضوع الدعوى جرائم ھتك العرض والأعمال . )381(العامة
المخلة للآداب أو كانت من الجرائم التي تخل بالسلامة والسكینة 

.)382(العامة  

إذ یتعین أن تجري محاكمات الأحداث : محاكمة الأحداث : ثانیا  ـ
ضیة والأقارب بصـورة سریة لا یحضر جلسات المحاكمة إلا شھود الق

القربیین للحدث ووصیھ أو نائبھ القانوني وأعضاء النقابة الوطنیة 
للمحامین وممثلي الجمعیات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المھتمة 

بشؤون الأحداث والمندوین المكلفین بالرقابة على الأحداث المراقبین 
وھو الاتجاه ح، .ج.ا 468ھذا ما نصت علیھ المادة ... ورجال القضاء

.الوضعیة )383(الذي أخذت بھ بعض القوانین  

ھو عدم  )384(ولعل المقصود بھذه الاجراءات كما یرى البعض
توافر الحكمة من علانیة المحاكمة من جھة وحمایة الحدث من جھة 

.ثانیة  

                                                        
إ  268من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والمادة  400و  306إ ج جزائري  نص المادتين  285يقابل نص المادة  ـ  )381(

ن أصول المحاكمات الجزائيـة  أن قانو 190من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، والمادة  158ج ج مصري، والمادة 
  ).الأخلاق ( بـ ) آداب ( غير أن المشرعين اللبناني والسوري استبدلا عبارة . السوري

  .42دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، المرجع السابق، ص :  سامي النصراوي. د ـ  )382(
مـن   21/1، والقانون العراقي في المـادة  1974لسنة  31من قانون الأحداث رقم  34مثل القانون المصري في المادة  ـ  )383(

 8في المواد من  1945فبراير  02، وكذلك القانون الفرنسي بموجب الأمر الصادر في 1972لسنة  64قانون الأحداث رقم 
– 11 .  

  .408النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. د ـ  )384(
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فالحكمة من العلانیة في المحاكمة بوصفھا ضمانا لحسن سیر 
طبق على الأحداث إذ لا یخشى من العدالة لاتتوفر في التدابیر التى ت

).من طرف القضاة ( الاعتداء على الحریات الفردیة بالنسبة لھم   

كما أن الحكمة من حمایة الحدث تكمن فلأن المحاكمة تنصب على 
جوانب شخصیة الحدث لبیان عوامل خطیرة لدیھا ویخشى إن اطلع 

ماجھ في الجمھور على ھذه الشخصیة أن یتأثر بذلك فیقاوم إعادة اد
إذا كان الأمر كذلك ھل یمكن توسیع ھذا الاستثناء . المجتمع مستقبلا

المتمثل في سریة المحاكمة لیشمل جمیع المجرمین الذین یخضعون 
.للتدبیر الإحترازي؟  

ھناك اتجاه فقھي ینادي بضرورة ھذا التوسیع لیشمل جمیع 
:یليالمجرمین الذین یخضعون للتدبیر الإحترازي ویعلل ذلك بما   

فالعلانیة كضمانة اجرائیة للمتھم قد تنقلب إلى عكس ما یرجى منھا 
بالنسبة لفئات من المجرمین فیكون الإعلان عن العوامل الاجرامیة في 

شخصیتھم بمثابة تشھیر بھم وتنفیر للجمھور من التعامل معھم بعد 
الإفراج عنھم، وتكون سریة المداولات حول خطورتھم وعدم افشاء 

.)385(على الناس ھي الضمانة الحقیقة بالنسبة لھذه الفئات أسرارھم  

كما قد یكون من مصلحة المتھم أیضا أن یبعد من الجلسات إذا رأي 
القاضي في حضوره تلك الجلسات وسماعھ المداولات بشأن عللھ وأجھ 

الخلل في شخصیتھ ما یؤدي إلى التأثیر السيء على نفسیتھ فیستسلم 
.قاعس إرادتھ عن محاولة النھوض من جدیدللعوامل الاجرامیة وتت  

: " وھذا ما ذھب إلیھ الدكتور محمود نجیب حسني حین قال 
ویتعین الحد من علانیة المحاكمة حیث یثور البحث في علل المتھم 

                                                        
  .409النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع نفسه ، ص :   سليمانعبداالله. د ـ  )385(
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وأوجھ الخلل في شخصیتھ كي لا یعرقل ذلك فیما بعد تأھیلھ بل أنھ من 
ن یثور البحث فیما یخشى أن السائغ أن یستبعد المتھم نفسھ من الجلسة حی

كما یرى . )386("یكون عملھ بھ معقدا نفسیتھ ومعرقلا تبعا لذلك تأھیلھ
أن الاجراءات التقلیدیة لا تتماشى مع التدابیر " مارك أنصل" المستشار 

الإحترازیة، وھو یرى أن المناقشة العلنیة وطریقة التحقیق وسماع 
ود المتھم أثناء سیر الشھود والدفاع وحضور الجمھور العام ووج

المحاكمة أمور یمكن تبریرھا في مجال العقوبات ولا یمكن تبریرھا في 
.)387(نطاق التدابیر الاحترازیة  

نستنتج مما تقدم أن الفقھ یتجھ إلى إرساء قواعد إجرائیة : الخلاصة
تراعي مصلحة المتھم وإعادة تأھیلھ ولو تعارض ) كتقیید العلنیة(جدیدة 

مسلم بھا وتعتبر ذات أھمیة قصوى في البناء القانوني  موقفھ مع مبادئ
.وھو اتجاه جدیر بالتقدیر) كمبدأ العلنیة( الحالي   

، الذي نص في المادة "مشروع لوفاسور" وقد أخذ بھذا الموقف 
لدى المحاكمة ) تقیید العلنیة( منھ على ضرورة الحد من الجمھور ) 55(

جدیر في نظرنا بالاتباع من طرف بالنسبة للمجرمین الشواذ، وھو اتجاه 
.المشرعین ومنھم المشرع الجزائري  

 الفرع الثاني

استعانة المتھم بمدافع اجباریا   

مما لا شك فیھ أن حق الشخص في الدفاع عن نفسھ یعد إحدى 
.الضمانات الاجرائیة الھامة المنصوص علیھا في القوانین الحدیثة  

                                                        
  . 71التدابير الاحترازية ومشروع قانون العقوبات، ص :  محمود نجيب حسني. د ـ  )386(

  .409النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان. دـ       
  .408النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع نفسه ، ص :  مانعبداالله سلي. د ـ  )387(
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عدالة فإلى جانب كونھ في تحقیق ال )388(وتكمن أھمیة حق الدفاع
یمكن المتھم من دفع التھمة الموجھة إلیھ فھو في الوقت ذاتھ یساعد 

القاضي إلى الوصول إلى وجھ الحق في الدعوى الجزائیة ذلك أن ما 
یقدمھ المتھم من أوجھ دفاع إضافة إلى المناقشات التي تدور من شأنھا 

بل أن حق  )389(لةجمیعا أن تیسر  على القاضي إصدار حكم مطابق للعدا
الدفاع یعتبر أحد الضمانات الفردیة الھامة لمنع التعسف والاعتداء على 

.)390(حقوق الأفراد  

ونظرا لأھمیتھ ھذه فقد نص علیھ الإعلان العالمي لحقوق 
.)393(والقوانین الجنائیة الحدیثة )392(وتنبتھ الدساتیر )391(الإنسان  

ع على الوجھ ولكي یستطیع المتھم أن یستفید من حقھ في الدفا
الأمثل وجب على المشرع أن یمكنھ من الإستعانة بمحام یقوم بمساعدتھ 

في دفاعھ فالمتھم قد لا یستطیع الدفاع عن نفسھ مھما كانت قوة حجتھ 
ومھما بلغت درایتھ بأحكام القانون بسبب الإرباك الذي یخیم على نفسھ 

قف إلى جانبھ فیفقده توازنھ، ومن ثم فھو یكون بأمس الحاجة إلى من ی

                                                        
على الرغم من أن أغلب القوانين الإجرائية نصت على حق الدفاع، إلا أا لم تعط تعريفا لهذا الحق، إلا أن هنـاك   ـ  )388(

و بواسطة من يمثله، وذلك من أجـل  من الفقهاء من يعرفه بأنه مجموعة من الأنشطة الإجرائية التي يباشرها المتهم بنفسه أ
  .كفالة حقوقه ومصالحه، ودرء التهمة الموجهة إليه

  .418، ص 1975شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، سنة :  عبدالرحيم عثمانآمال . دـ       
مة ، المرجع السابـــق، ص  ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاك:  حسن بشتيت خوين. د ـ  )389(

122.  
استنادا إلى مبدأ  الشرعية الذي يحكم الدولة القانونية، يتوجب على المشرع أن يكفل إقامة توازن ما بين حقـوق   ـ  )390(

الذي يتولى استيفاء حقها في العقاب، وحقوق المتهم، بالشكل الذي يضمن له حريته وجميع ) الإدعاء العام ( ممثل الدولة 
وكرامته الإنسانية، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه هو واحد من هذه الحقوق ويسـتلزم مـن الدولـة حمايتـه     حقوقه 

  .واحترامه، وتمكين المتهم من مباشرته
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبـت  : " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن  11/1تنص المادة  ـ  )391(

  ".محاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه  إدانته قانونا ،
حق : "ب على أن /ف 20، حيث نص في المادة 1970من هذه الدساتير الدستور العراقي المؤقت الصادر عام  ـ  )392(

  ".الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون 
..." حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول :  " منه نص على  69في المادة  1971والدستور المصري الصادر عام      

الحق في .  الحق في الدفاع معترف به: " التي تنص على  151في المادة  1996نوفمبر  28والدستور الجزائري الصادر في 
  ".الدفاع مضمون في القضايا الجزائية 

  يندب مستشار  الإحالة: " من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على  188منها التشريع المصري في المادة  ـ  )393(
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ویشد أزره ویبعث في نفسھ الطمأنینة، وبالتالي سیتمكن من عرض حقیقة 
.)394(موقفھ من التھمة الموجھة إلیھ  

وھكذا فقد نصت القوانین على حق المتھم في اختیار المدافع عنھ 
كأحد أھم ركائز حق الدفاع وجعلت ھذا الحق اختیاري للمتھم إلا في 

:حالتین فیكون اجباریا  

إن حضور محام مع كل متھم بجنایة تنظرھا :  أمام محكمة الجنایات ـ 1
محكمة الجنایات قاعدة أساسیة في القوانین الجنائیة، فإذا لم یختر المتھم 

محامیا لھ عین لھ محامیا وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في المادة 
إن حضور محام في الجلسة : " من ق إ ج ج التي تنص على أنھ 292

لمعاونة المتھم وجوبي وعند الاقتصاد یندب الرئیس من تلقاء نفسھ 
.)395("محامیا للمتھم  

یجب أن یكون للحدث محام یدافع عنھ یختره :  في محاكم الأحداثـ  2
ھو أو نائبھ القانوني وإلا یعین لھ قاضي الأحداث مدافعا، وھذا ما نصت 

إذا لم یختر "...  :ما قانون اجراءات جزائیة  2/ف 454علیھ المــادة 
الحدث أو نائبة القانوني مدافعا عنھ عین لھ قاضي الأحداث من تلقاء 

...".نفسھ مدافعا أو عھد إلى نقیب المحامین باختیار مدافع للحدث  

                                                        
من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر منه بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذ لم يكن قد وكل من يقوم بالـدفاع        

  ... "عنه 
: " من قانون أصول المحاكمات الجزائية على  1/ف 274ة والتشريع السوري قد اهتم هو الآخر بحق الدفاع ، فنصت الماد      

يسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه، إن لم يكن قد فعل عين له الـرئيس أو نائبـه   
  ... ".محاميا 

يندب رئيس محكمـة الجنايـات   : " ى من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص عل 144والتشريع العراقي في المادة       
  ... ".محاميا للمتهم في الجنايات إن لم يكن قد وكل محاميا عنه 

ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة ، المرجع السابـــق، ص  :  حسن بشتيت خوين. د ـ  )394(
134.  

من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسـي   274لمصري، والمادة من قانون الإجراءات الجنائية ا 188وهي تقابل المادة   ـ  )395(
  .الحالي
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نخلص من ذلك أن المشرع الجزائري عرف ضرورة الاستعانة 
داث، بمدافع في القضایا الھامة أمام محكمة الجنایات وأمام محاكم الأح

فھل یمكن أن یعمم ھذا الموقف والقول بوجوب المدافع، أي جعل 
.الاستعانة بمحام اجباریا فیما یتعلق بالتدابیر الإحترازیة ؟  

ھناك إتجاه فقھي یدعو إلى ضرورة الأخذ بنظام المدافع الجبري 
في نطاق التدابیر الإحترازیة الشخصیة التي تعتمد على تقدیر خطورة 

لك إلى أن الخاضع للتدبیر غالبا ما یكون مصاب بعلة الفاعل ویرجع ذ
نفسیة أو عقلیة أو صاحب مشكلة اجتماعیة وبالتالي فإن مساعدتھ تكون 
ضروریة مما یقتضي وجود المدافع الذي یستطیع فھم مشكلتھ وتحدیدھا 

.)396(والدفاع عنھ  

كما یساعد المدافع القاضي على فھم شخصیة المتھم لإیجاد التدبیر 
ئم لخطورتھ، ویؤید ھذا الاتجاه الدكتور محمود نجیب حسن الذي الملا

یتعین أن تكون استعانة المتھم الذي یتعرض لاحتمال انزال : " یرى أنھ
التدبیر الإحترازي بھ بمدافع جبري، إذ یعجز وحده عن إمداد القاضي 
ئم بالمعلومات التي تتیح لھ تقدیر الخطورة الاجرامیة وانتقاء التدبیر الملا

كما یرى أنصار الدفاع الاجتماعي وجوب أن تتغیر وظیفة  )397("لھا
المدافع بشكل أساسي، إذ لا یجوز أن تقتصر وظیفتھ على تأكید 

الضمانات القانونیة في الدعوى فحسب، بل یجب أن یدعم القضیة في 
صالح المتھم حتى یتسنى للقاضي أن یطبق علیھ التدبیر الأكثر ملائمة 

.)398(ل تأھیلھ الاجتماعيوالأصلح من أج  

  خلاصة القول

                                                        
  .412النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع نفسه ، ص :  عبداالله سليمان. د ـ  )396(
  .71التدابير الاحترازية ومشروع قانون العقوبات ، المرجع نفسه ، ص :   محمود نجيب حسني ـ  )397(
  .411النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع نفسه ، ص :  سليمانعبداالله . د ـ  )398(
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مما تقدم نستنتج أن الفقھ الحدیث یتجھ إلى ضرورة أن یستعین 
المتھم الذي یتعرض لاحتمال انزال تدبیر إحترازي بمدافع جبري، فھو 
الذي یساھم في مساعدة القاضي على تطبیق التدبیر الأصلح للمتھم من 

غ الأھمیة في السیاسة الجنائیة أجل ضمان تأھیلھ الاجتماعي وھو أمر بال
.الحدیثة  

ونظرا لھذه الأھمیة، فعلى المشرع الجزائري أن یوسع في نظرتھ 
إلى القضایا الھامة، بأن یجعل الاستعانة بمحام بالنسبة للمتھم، الذي 

یتعرض لاحتمال إنزال تدبیر إحترازي شخصي أمر إجباري، إذا أراد أن 
للحد من الإجرام، ولحمایة ) فعالة(اجعة یتوصل إلى إقرار سیاسة جنائیة ن

.المجتمع من الجریمة  

 

 المطلب الثالث

 تقیید بعض القواعد العامة المتعلقة بالتنفیذ

یخضع الحكم الجزائي لبعض القواعد العامة التي یجب مراعاتھا 
عنھ تنفیذه فالحكم الذي یقضي بعقوبة لكي یكون قابلا للتنفیذ یجب أن 

طرق الطعن، فما أثر الطعن على تنفیذ الحكم یكون قد استنفذ كل 
بالتدبیر؟ وكذلك لكي یكون الحكم القضائي قابلا للتنفیذ یجب ألا تكون 
العقوبة قد انقضت بالتقادم، فما مدى تطبیق نظام التقادم على التدابیر 

الإحترازي؟ وكذلك إن مدة الحبس المؤقت تخصم من مدة العقوبة التي 
ئي، فما مدى تطبیق ھذه القاعدة على التدبیر یقضي بھا الحكم القضا

.الإحترازي؟  

:وھذا ما سوف نعالجھ في فروع ثلاثة على التوالي  
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 الفرع الأول

آثار طرق الطعن في تنفیذ التدبیر الإحترازي   

ویقصد بطرق الطعن في الأحكام الجزائیة، الوسائل الإجرائیة التي 
فیھا، بغیة التعدیل الكلي أو تجیز فحصا جدیدا للدعوى الجزائیة المحكوم 

.)399(الجزئي للقرار المطعون فیھ أو إلغاءه  

والحكمة من الطعن تقوم على ضمان للمحكوم علیھ ضد خطأ 
القاضي الذي قد ینجم عن استخلاص قناعتھ من وقائع غیر متماسكة، أو 
فھمھ لنص قانوني بخلاف ما قصده المشرع علاوة على ما قد یفوتھ من 

.)400(لاجراءات الجوھریة في المحاكمةمراعاة بعض ا  

ومن أجل أن لایبقى مثل ھذا الحكم المعیب على حالھ رأت أغلب 
القوانین فسح المجال أمام المتھم وبقیة أطراف الدعوى بأن یتقدم بالطعن 

بموجب ضوابط معینة من أجل تصحیح الخطأ أو القصور وبعد ذلك 
.التي لا تقبل المناقشة یمكن أن یكون الحكم القضائي عنوانا للحقیقة  

ولمعرفة أثر تقدیم الطعن من قبل المتھم على تنفیذ الحكم المطعون 
فیھ، لا بد من الإشارة إلى أنھ لما كان من شأن طرق الطعن التي یسلكھا 
المتھم قد توصلھ إلى براءتھ مما حكم علیھ أو تعدیل ذلك الحكم لمصلحتھ 

الذي أصدرتھ محكمة الموضوع فإن ھذا المنطق یوجب عدم تنفیذ الحكم 
وإلا سیضار نتیجة تنفیذ ھذا ( ضده ما دام الباب مفتوحا للطعن فیھ، 

ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، المرجع السابـــق، ص  :   حسن بشتيت خوين. د ـ  )399(                                                        
183.  

، 1971يروت العربية، سنة نسبية آثار الطعن في الحكم الجزائي، من منشورات جامعة ب:   عمر السعيد رمضان. د ـ  )400(
  .4ص 
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وإدراكا لذلك فقد ذھبت التشریعات إلى عدم جواز تنفیذ الأحكام ) الحكم
.)401(الجزائیة ما لم  تستنفذ طرق الطعن القانونیة  

السؤال المطروح ما مدى الأخذ بھذا المبدأ في التدابیر 
.لإحترازیة؟ ا  

تخضع التدابیر الإحترازیة كالعقوبات للقاعدة العامة في الطعن 
التي تقضي بعدم جواز تنفیذ الحكم القاضي بانزال تدبیر احترازي إلا بعد 

استنفاذ طـرق الطعن القانونیة ذلك أن الحكم لیس قرار مقدسا إذ قد 
كب في یخطئ القاضي فیـــھ، وقد یكون تشخیصة للجریمة التي سترت

المستقبل أو لخطورة الفاعـل أو لنوع العلاج الواجب تطبیقھ خطأ 
.یستوجب فتح الطریق أمام المحكوم علیـھ للتخلص منھ  

ومع ذلك نقول أن طبیعة التدبیر الاحترازي تجعلنا نمیل إلى 
الذي یرى ضرورة استبعاد تأثیر طرق الطعن من التطبیق  )402(الرأي

:رجع ذلك إلىعلى التدابیر الإحترازیة وی  

قد تقتضي مصلحة المحكوم علیھ بتدبیر إحترازي العلاج السریع  ـ
لو كان لفترة ( قصد تخلیصھ من خطورتھ وھو أمر لایسمح بالانتظار 

).الطعن  

كما أن مصلحة المجتمع قد تتعارض مع توقیف التدبیر الإحترازي 
ورتھ وإطلاق سراح المحكوم علیھ الخطر ولو لفترة الطعن خشیة من خط

بل أن إخضاع التدابیر الإحترازیة لنظام  ـالإجرامیة علـى أمن المجتمع 
الطعن قیل فیھ أنھ لافائدة منھ، فالتدابیر الإحترازیة بطبیعتھا قابلة لإعادة 

ولابد بعد ذلك من التسلیم بأنھ إذا كان الأخذ بطرق الطعن . النظر فیھا
                                                        

ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة المحاكمة، المرجع السابـــق، ص  :   حسن بشتيت خوين. د ـ  )401(
206.  

  .414النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع السابق، ص :  عبداالله سليمان. د ـ  )402(
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لیس كذلك بالنسبة للتدابیر وبآثارھا في العقوبات لھ ما یبرره فإن الأمر 
وعلیھ لابد من التسلیـــم بضرورة التطبیق الفوري للتدابیر . الاحترازیة

وتأخذ بھ  )403(رغم كل طرق الطعن وھو موقف یؤیده جانب من الفقھ
القوانین الوضعیة التي عرفت التدابیر الإحترازیة نذكر منھا على سبیل 

 28لخاص بالأحداث الصــادر في من الأمر الفرنسي ا) 22(المادة : المثال
والتي تمسح لقاضي الأحداث ومحكمة الأطفال أن تأمر في  1945فبرایر 

والمادة . كل الحالات بتدبیر مؤقت بالرغم من طرق الاعتراض أو النقض
من نفس الأمر نصت على أن طرق النقض لیس لھا إیقاف ) 7/ف/24(

.الحكم إلا إذا كان الحكم بعقوبة جزائیة  

بشأن الأحداث المتشردین في ) 1949(من قانون ) 6(المادة  وتنص
".یكون الحكم واجب النفاذ برغم المعارضة فیھ أو استئنافھ"مصر   

ق ا ج ) 470(وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في المادة 
یجوز لقسم الأحداث فیما یتعلق : " جزائیة التي تنص على أنھ

أن یأمر بشمول قراره بالنفاذ  444ادة بالاجراءات المنصوص علیھا في الم
".المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف  

 الفرع الثاني

 تطبیق نظام التقادم على التدابیر الإحترازیة

التقادم ھو مرور فترة من الزمن یحددھا القانون تبدأ من تاریخ 
صدور الحكم البات على الجاني دون أن تنفذ العقوبة المحكوم بھا علیھ أو 

خذ ضده إجراءات لتنفیذھا ویترتب على التقادم إنتفاء الالتزام بتنفیذ تت
.)404(العقوبة مع بقاء حكم الإدانة قائما  

                                                        
  .72ير الاحترازية ومشروع قانون العقوبات ،  المرجع السابق، ص التداب:   محمود نجيب حسني. د ـ  )403(
  .70، ص 1987التنفيذ الجنائي، المعارف العربية، مصر، سنة :   عبدالحميد الشواربي. د ـ  )404(
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وقد نصت معظم القوانین الجنائیة على أن التقادم كسبب من أسباب 
انقضاء العقوبة رغم الجدل الحاد القائم بین الفقھاء المؤیدین لنظام التقادم 

ة والمعارضین الذین یرون أن التقادم لایصلح سببا كسبب لانقضاء العقوب
:لانقضاء العقوبة، وتستند الأراء المؤیدة لنظام التقادم على الحجم التالیة  

فالجریمة حسب رأي البعض منھم التي تمضي علیھا مدة من الزمن  ـ
دون أن یقع تتبع أو معاقبھ فاعلھا فھي تنسى من طرف المجتمع، وبالتالي 

ة ولا فائدة ترجى من تسلیط عقوبة من أجل جریمة قد فإن لا مصلح
فالعقاب یستمد جدواه من السرعة في التنفیذ وبالتالي . دخلت طي النسیان

 )405(من المحبذ ألا یقع رد الفعل الاجتماعي إذا كان متأخرا في الزمن
وھناك من یبرر سقوط العقوبة بمرور الزمن باعتبار أن المحكوم علیھ قد 

صفة غیر مباشرة وذلك لبقاءه مدة من الزمن في خوف لقي جزاءه ب
متواصل، وبالتالي عدم اقدامھ على القیام بجریمة جدیدة یعني أن سلوكھ 

قد تحسن وأن خطورتھ قد زالت وھو ما یسمح بالعدول عن تنفیذ العقوبة، 
إلا أن ھذه التبریرات لم ترضى كثیرا من الفقھاء أنصار المدرسة 

دوا مبدأ تقادم العقوبة ویرون فیھ خطر على مصلحة الوضعیة الذین انتق
المجتمع إذ أنھ یمكن المجرمین من الإفلات من قبضة العدالة، وبقاءھم 
مدة من الزمن مختفین لا تنفي معھ خطورتھم خاصة بالنسبة للمجرمین 

العائدین، وما التقادم في نظر ھؤلاء إلا إقرار واضح بضعف السلطة 
المجرمین وإلقاء القبض علیھم وتنفیذ الأحكام التي من مھامھا تتبع 

.الصادرة في شأنھم  

وعلى الرغم من ھذه الاعترافات فإن نظام التقادم أخذت بھ معظم 
. التشریعات الوضعیة، وأن القوانین التي لا تعرف التقادم ھي قلیلة جــدا

                                                        )405(  – MERLE et VITU  :  " Mieux Vaut ne Plus agir  Qu agir Trop Tard " Traite de Droit Criminel, Tome I, 
Probleme Generaux de Science Criminelles Gujas,  Paris, 7e  edition , 1997, P 1042. 
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كالقانون للعراقي الذي ظل متأثرا بمبادئ الشریعة الإسلامیة التي لا 
.)406(ـــرف ھذا النظامتع  

والسؤال المطروح ھو ھل التدابیر الإحترازیة تخضع إلى نظام 
.التقادم؟   

یرى كثیر من الفقھاء عدم خضوع التدابیر الإحترازیة للإنقضاء 
:بموجب التقادم وذلك بناء على  

علة الأخذ بنظام التقادم مرتبط وثیق الإرتباط بأغراض العقوبة  في  ـ
وھو تحقیق العدالة وإرضاء لمشاعر الجماعة وتحقیق  مفھومھا التقلیدي

الردع بنوعیة العام والخاص، وعلیھ لا یمكن أن تنزل التدابیر الإحترازیة 
.في مجالھا  

إن التدابیر الإحترازیة التي شرعت لتأھیل المجرمین ولحمایة  ـ
المجتمع لا یمكن أن تخضع للتقادم إذ یجب أن تنتج آثارھا كلما كان الأمر 

ضروریا أي طالما لم تنقضي الحالة الخطرة، لذلك فال حجج التي قیلت 
لتبریر تطببیق نظام التقادم على العقوبة لا مكان لھا في مجال التدابیر 

الإحترازیة فلا محل للقول بنسیان الجریمة طالما أن ھناك خطورة 
.إجرامیة تھدد المجتمع وتتطلب المواجھة  

                                                        
في الشريعة الإسلامية فإن أغلب الفقهاء لايقبلون التقادم المسقط للعقوبة، إلا في حالات قليلة، ويمكن حصـر آراء   ـ  )406(

  :الفقهاء المسلمين في نظريتين 
 أن العقوبة لاتسقط مهما مضى عليها من الزمن دون تنفيذها ما عدا فيما يتعلق بعقوبات وهي تعتبر:  النظرية الأولىـ       

  .التعازير فهي تسقط بالتقادم إذا رأى أولي الأمر في ذلك تحقيقا لمصلحة عامة
عقوبـات  وهي تقوم على مذهب أبي حنيفة ويتفق أصحاا مع نظرية الشافعي ومالـك بالنسـبة لل  :  النظرية الثانيةـ       

التعزيرية ، ورفض مبدأ التقادم فيما يخص عقوبات الحدود والقصاص والدية، ويجب في كل هذه الحالات التفرقة فيما إذا 
ففي صورة الشهادة تسقط العقوبة بالتقادم، أما إذا كان الإقـرار  . كانت وسيلة إثبات الجريمة شهادة الشهود أو الإقرار 

  .يسقط بمرور الزمنهو دليل الجريمة فإن العقاب لا
، ص 1980دروس في القانون الجنائي العام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، سـنة  : الأستاذ الهادي الأخوة ـ       

  ) .مرقونة (  65
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نطق بالتدبیر الاحترازي دون على أن مرور زمن طویل على ال
تنفیذه ودون ارتكاب المحكوم علیھ جریمة تالیة یمكن أن ینظر إلیھ كدلیل 

ضمني على زوال خطورة الفاعل مما یستلزم عدم الاصرار على تنفیذ 
التدبیر بل إعادة فحص شخصیتھ للتحقق من زوال الخطورة أو بقاؤھا 

زي بناء على زوال الخطورة أما فإذا تبین زوالھا لا ینفذ التدبیر الاحترا
إذا تبین أنھا لا تزال موجودة فلابد من إنزال التدبیر الإحترازي 

.)407(الملائم  

أما عن موقف التشریعات من نظام التقادم على التدابیر الإحترازیة 
فقد تعددت، البعض منھا أخضعت التدابیر الإحترازیة للتقادم مثل 

منھ أجلا عاما ) 96(تضمن في المادة الذي  1934المشروع الفرنسي لسنة 
في " لوفاسور"ومشروع  )408(للتقادم بالنسبة لكل التدابیر الإحترازیة

.منھ) 101(منھ، ومشروع قانون العقوبات المصري المادة ) 37(المادة   

أما التشریع السویسري فقد عرف حالتین معا، فلا یتقادم التدبیر 
لمعتادین نظرا لخطورتھم، بینما الإحترازي المحكوم بھ على المجریمن ا

یتقادم التدبیر الإحترازي المحكوم بھ على المجرمین المبتدئین والسكرین 
وھو الموقف الذي أخذ بھ المشرع الإیطالي، الذي  )409( )42المادة (

لایطبق التقادم على التدبیر الإحترازي النازل بذوي المیل الإجرامي 
.یر في الحالات الأخرىفي حین تتقادم التداب) 172المادة (  

أما البعض الآخر من التشریعات فقد تطابق موقفھ مع موقف الفقھ  
الذي یدعو إلى عدم الأخذ بالتقادم في مجال التدابیر الاحترازیة نذكر منھا 

على سبیل المثال التشریع الجزائري الذي نص على تقادم العقوبة في 
                                                        

  .951،  950شرح قانون العقوبات اللبناني، المرجع السابق، ص :   محمود نجيب حسني. د ـ  )407(
)408(  – MERLE et VITU  :  Op Cit , P 1044. 
)409(  – Art – 42 ch.7 cp.s " La Prescription est de 5 ans Pour le Renvoi dans un asile Pour les Buveurs 
d'halitude ". 
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دم التدابیر الاحترازیة وھو ا ج ح وسكت عن تقا 617إلى  612المواد مــن 
الأمر الذي یدعونا إلى القول ینبغي على المشرع الجزائري أن یمیز بین 

.التدابیر الاحترازیة الشخصیة والتدابیر الاحترازیة العینة  

بالنسبة للتدابیر الاحترازیة الشخصیة فإننا نرى أنھا لا تخضع 
اره دلیلا على زوال لنظام التقادم، وذلك لأن مرور الزمن لا یمكن اعتب

الخطورة ولا على بقاءھا مما یستوجب أن یعاد فحص شخصیة المحكوم 
وینبغي عدم التقید بالتدبیر السابق إلا إذا كان مناسبا . علیھ  من جدید

.للمحكوم علیھ حسب الفحص الجدید  

باستثناء ( أما بالنسبة للتدابیر الاحترازیة العینیة فإنھا تسقط بالتقادم 
وذلك لأن مرور مدة كافیة من الزمن دون أن یرتكب ) ةالمصادر

المحكوم علیھ جریمة أخرى، یعد دلیلا على تآلفھ الاجتماعي بكل 
.)410(الظروف المحیطة بھ ومن بینھا ظروف عملھ أو مھنتھ أو نشاطھ  

 الفرع الثالث

المؤقت والتدابیر الإحترازیة سقاعدة خصم مدة الحب  

رائیة وأمنیة وكتدبیر استثنائي تسمح التشریعات لإعتبارات إج
 )411(باعتقال المتھم لمدة تحددھا وتحدد شروطھا وتسمى بالحبس المؤقت

)La Detention Provisoir الذي یعد خروجا على قاعدة الأصل في الإنسان ) 
البراءة التي لا تجیز سلب حریة الأفراد إلا بموجب حكم قضائي واجب 

.التنفیذ  

                                                        
  .419النظرية العامة للتدابير الاحترازية، المرجع السابق، ص :   عبداالله سليمان. د من هذا الرأي أيضا ـ  )410(
... " الحبس المؤقت إجراء استثنائي : " من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على أن  123راجع المادة  ـ  )411(

  .من قانون إ ج ج الفرنسي 137وهي تقابل المادة 



234 
 

ھ دینھ مرتین للمجتمع أي مراعاة لمبدأ وحتى لا یدفع المحكوم علی
على وجوب أن تخصم مدة  )412(العدالة فقد نصت بعض القوانین الجنائیة

الحبس المؤقت من مدة العقوبة الواجبة التنفیذ بعد صدور الحكم القضائي 
فھل یمكن أن نطبق ھذه القاعدة على التدابیر . على المحكوم علیھ

.الإحترازیة ؟  

لاتشیر إلى الأخذ بھذه القاعدة في مجال التدابیر  القوانین الوضعیة
الإحترازیة مكتفیة بالنص على تطبیقھا على العقوبات، وھذا ما ذھب إلیھ 

من قانون إصلاح السجون التي تنص  12المشرع الجزائري في المادة 
تخصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة المحكوم بھا " ... على أن 

یم یؤیده جانب من الفقھ فالدكتور رمسیس بھنام وھو موقف سل )413(..."
إن طبیعة التدبیر الوقائي یغلب علیھا العلاج والتحفظ وبالتالي : " یرى 

 فلا یسوغ كقاعدة عامة استنزال مدة الحبس الاحتیاطي من مدة

.)414("أم كان تحفیظا... التدبیر سواء أكان التدبیر علاجیا  

د ھذا الموقف بحیث یقــول وكذلك الدكتور محمود نجیب حسني یؤی
لاتطبق قاعدة خصم مدة الحبس الاحتیاطي على التدابیر الإحترازیة : " 

ویعلل ذلك بأنھ لامحل لفكرة الإیلام المقصود في التدبیر حتى یقال 
.)415("بالتعادل بین ھذا الإیلام وإیلام الحبس الاحتیاطي   

                                                        
تبتدئ مدى العقوبات المقيدة للحرية من يـوم أن  : " من قانون العقوبات المصري التي تنص على  21راجع المادة  ـ  )412(

  ".كوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقضائها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي يحبس المح
من قانون العقوبات المصري التي تنص على تطبيق هذا الخصم مـن   23وهذا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة  ـ  )413(

داث تستبعد صراحة هذه القاعدة مـن مجـال التـدبير    من قانون الأح 27العقوبات، وحتى من الغرامة أيضا، وأن المادة 
  .الخاصة بالأحداث

  .50،  49العقوبة والتدابير الاحترازية، المرجع السابق ، ص :  رمسيس نام. د ـ  )414(
  .72 التدابير الاحترازية ومشروع قانون العقوبات، المرجع السابق، ص:   محمود نجيب حسني.د ـ  )415(
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الحبس  ونحن بدورنا نؤید ھذا الموقف ونرى أن قاعدة خصم مدة
المؤقت لاتطبق على التدابیر الاحترازیة وذلك یرجع إلى المبررات 

:التالیة  

ما یبرر تطبیق قاعدة خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبات ھو  ـ
الموقف التقلیدي القائم على ضرورة مراعاة مبدأ التناسب بین الجریمة 

التدابیر بل  والعقوبة تحقیقا لعدالة الجزاء وھو أمر یختص بالعقوبات دون
.ھي مفاھیم لا تقرھا نظریة التدابیر الاحترازیة ولا تھتم بتحقیقھا  

یبرر ) من حیث الطبیعة والغرض ( اختلاف كل من النظامین  ـ
استبعاد ھذه القاعدة من مجال التدبیر فالحبس المؤقت اجراء تقتضیھ 
وغ مصلحة التحقیق ویستمر بحدود ما یسمح بھ القانون لینقضي حتما ببل

الحد الأقصى، في حین یكون التدبیر الاحترازي جزاء جنائي یطبق بناء 
على حكم قضائي لمواجھة خطورة اجرامیة یستمر باستمرارھا وینقضي 

.بزوالھا وبالتالي إن النظامین مختلفین ولا علاقة تجمع بینھما  

ولعل أھم سبب یبرر استبعاد تطبیق قاعدة خصم مدة الحبس  ـ
بیر الاحترازي ھو أنھ لا فائدة ترجى من وراء تطبیق المؤقت على التد

المبدأ على التدابیر، فھي بحكم طبیعتھا غیر محددة المدة وحتى في 
القوانین التي تنص على تحدید المدة فإنھا تسمح بتجاوزھا إذا اقتضت 

.حالة الخطورة الاجرامیة ذلك  

مدة الحبس على أن عدم تطبیق القاعدة على التدابیر لا یجعلنا نھمل 
المؤقت بشكل مطلق، ففي الحالات التي ینص القانون على حد أدنى 

وعلى حد أقصى للتدبیر نرى وجوب إعادة فحص شخصیة المحكوم علیھ 
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المحددة بالقانون على أن تحسب المدة من بدء تنفیذ الحبس المؤقت لا من 
.)416(بدء تنفیذ التدبیر الإحترازي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

  .421النظرية العامة للتدابير الاحترازية، المرجع السابق ، ص :  الدكتور عبداالله سليمانيضا من هذا الرأي أ ـ  )416(
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 الفصل الثاني

 تنفیذ التدابیر الإحترازیة

إن الإھتمام بمرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي ھو ولید تطور النظرة 
للھدف من الجزاء والذي تحول شیئا فشیئا من الإنتقام والشدة إلى محاولة 

ولقد ظھر ھذا التحول بجلاء مع نھایة القرن التاسع . الإصلاح والتأھیل
ضعیة كحركة علمیة عملت على تحت تأثیر أفكار المدرسة الو) 19(عشر 

ولقد . إقحام شخصیة الفاعل في تقدیر الجزاء وفي تحدید نوعھ ومضمونھ
إستطاعت ھذه المدرسة أن تشكك في المفاھیم التقلیدیة السابقة على 
ظھورھا والتي كانت تعتبر من المسلمات التي لایتطرق لھا الشك، 

العقاب، والتناسب بین كالعدالة والمسؤولیة الأدبیة، وتھدید الأشخاص ب
الخطأ والجزاء، فوصفتھا بأنھا مفاھیم مجردة لاتستند إلى الواقع ولا فائدة 

ترجى منھا، فالعدالة الحقیقیة عند الوضعیین ھي العدالة التي تربط بین 
وبین شخصیة الفاعل وعواملھا الإجرامیة التي تنبئ ) الجزاء ( رد الفعل 

بالأسالیب العلمیة التي تكفل القضاء عن خطورة إجرامیة یجب مواجھتھا 
علیھا، وإن ھدف الجزاء لیس إیلام المحكوم علیھ بل ضمان عدم 

إضراره بالمجتمع مجددا، وأن حمایة المجتمع تتطلب مواجھة كل من 
إرتكب جریمة أو یخشى منھ إرتكابھا، سواء توافرت لدیھ المسؤولیة 

.الأدبیة أم لم تتوافر  

لوضعیون  إھتمامھم على مرحلة التنفیذ ومن الطبیعي أن یركز ا
بوضفھا المرحلة المؤھلة لتحقیق غایة الجزاء المتمثلة في إیقاف الخطورة 

الإجرامیة عند المجرم والتي لا یمكن التنبؤ سلفا متى تنتھي ولا یمكن 
معرفتھا إلا بعد الفحص والتصنیف، ولا یمكن علاجھا إلا بعد التجربة 

ر مناھضتھم لنظام العقوبة التي لا تتناسب مع وھذا ما یفس. والملاحظة
ھذه المفاھیم الجدیدة، ودعوتھم إلى نظام التدابیر الاحترازیة التي تسمح 
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بطبیعتھا وخصائصھا من حیث عدم تحدید مدتھا وتنوعھا وقابلیتھا 
.باستمرار لإعادة النظر بقیام التفرید التنفیذي للجزاء  

بیر في فكر حركة الدفاع كما حظیت مرحلة التنفیذ باھتمام ك
الاجتماعي الحدیث باعتبارھا المرحلة التي یتم فیھا إعادة تأھیل المحكوم 
علیھ إذ أنھا حصرت أغراض تدابیر الدفاع الاجتماعي في تأھیل المجرم 

.واعتبرت ھذا التأھیل ھو السبیل إلى حمایة المجتمع وحمایة المجرم  

حركة بمواجھة وتتحقق حمایة المجتمع حسب رأي مؤسسي ال
الظروف التي من شأنھا أن تغري المجرم بالإقدام على الجریمة والقضاء 

على تأثیرھا الضار علیھ أما حمایة الفرد فتتحقق بتأھیلھ إذ أن التأھیل 
.یقیھ شر الإقدام على جریمة تالیة، فالتأھیل حق للمجرم والتزام علیھ  

في أن یحتل  فھو حق لھ قبل المجتمع من حیث أن لكل فرد الحق
في المجتمع المركز الذي تؤھلھ لھ إمكانیاتھ فإن فقده فلھ الحق في أن 

یسترده، ومن ناحیة أخرى فالتأھیل واجب على المجتمع قبل المجرم إذ 
أن المجتمع مسؤول عن الظروف التي وجھت المجرم إلى سلوكھ 

.المجرم  

عن والتأھیل التزام للمجرم فھو مسؤول أخلاقیا قبل المجتمع 
جریمتھ وملتزم بالعمل أو الامتناع الذي یكفل عدم عودتھ إلى ھذا السلوك 

ویتعین أن تراعى في التدبیر ملاءمتھ التامة لشخصیة المجرم وجدواه 
.تبعا لذلك في تأھیلھ  

وھكذا تطور مفھوم التنفیذ الجزائي تطورا كبیرا بفضل ھذه 
متطور جعلت التیارات الفكریة التي سمحت بظھور سیاسات جنائیة 

...الھدف من الجزاء یرتبط بمفاھیم جدیدة لم تعرفھا القوانین التقلیدیة  
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فالجزاء الجنائي الذي ظل في القوانین التقلیدیة ینظر إلیھ على أنھ 
باعتبار أن الإیلام یحقق الغایة ( أداة للزجر یقوم على إیلام المحكوم 

بفضل الأفكار  قد تحول مضمونھ) المرجوة منھ في مكافحة الإجرام 
الحدیثة إلى وسیلة إصلاح وتھذیب یھدف إلى ضرورة إعادة تأھیل 

المحكوم علیھ، وقد ارتبط ھذا الھدف الجدید بمضامین جدیدة لمكافحة 
الإجرام، تعتمد على تفرید الجزاء الجنائي حسب شخصیة المحكوم وعلیھ 

للمفاھیم  طبقا لمفاھیم إنسانیة تنظر إلى المجرم، لا على أساس أنھ عاص
. الاجتماعیة بل على أنھ مریض ومنحرف یحتاج إلى المساعدة والعلاج

وھكذا بدأ الاھتمام یتركز على مرحلة التنفیذ في بدایة القرن العشرین مع 
دخول التدابیر الاحترازیة إلى التشریعات الوضعیة باعتبارھا المرحلة 

.المؤھلة لتحقیق الغرض من قانون العقوبات بمجملة  

سیطر على تنفیذ التدابیر بعض السمات العلمیة التي امتازت  وقد
بھا مرحلة التنفیذ وذلك باھتمامھا وتركیزھا على دور التفرید التنفیذي بعد 

أن ظھر أن التفرید التشریعي والتفرید القضائي غیر كافیین في إیجاد 
التدبیر الملائم لكل شخص، فالمشرع لا یستطیع أن یتنبأ بكل الحالات 

لمستجدة ویرصد لھا نصا مناسبا، كما أن القاضي لا یستطیع أن یتنبأ ا
مھما ( بتطور حالة الخطورة لدى المحكوم علیھ لیأمر بالتدبیر المناسب 

فالتفرید الحقیقي إذن ھو التفرید التنفیذي ) منح من سلطة تقدیریة واسعة 
.الذي یتم بناء على حالة الخطورة وتطورھا أثناء التنفیذ  

أن التدابیر الاحترازیة بطبیعتھا تقبل المراجعة والتغییر فھي   وبما
من المرحلة التشریعیة ( بذلك تسمح بأن یكون التفرید التنفیذي أكثر دقة 

تتماشى مع تطور شخصیة المحكوم علیھ خاصة ) أو المرحلة القضائیة
بعد بدء العلاج ومدى تأثیر ذلك العلاج علیھ، وھو ما یقتضى إكمال 

فیكون الحكم . والملاحظة ودرس النتائج وترتیب العلاج المناسب الفحص
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على أساس نتائج العلاج، ولیس على مجرد الإفتراض، وبھذا یصبح 
التفرید عملیة إنسانیة تخضع للتجربة والاستنتاج ویجب أن تعتمد في ذلك 

:على الأسس التالیة  

كشف لنا عن حقیقة فالتفرید الحقیقي ھو الذي ی:  ضرورة معرفة الفرد ذاتھ ـ
المحكوم علیھ بخصائصھ الذاتیة التي تمیزه عن غیره من أفراد 

مجموعتھ، لأن تقسیم المجرمین إلى مجموعات لا یكفي في المجال 
.التفریدي فنحن لا نعالج خطورة فئة بل خطورة الفرد الذاتیة  

ار من الضروري استمر: ضرورة استمراریة الفحص والتجربة على المحكوم علیھ ـ
الفحوص التجریبیة للكشف عن مدى تفاعل شخصیة المحكوم علیھ مع 
العلاج، إذ على ضوء نتائج العلاج تتخذ السلطة المشرفة على التنفیذ 

القرارات الملائمة في تعدیل التدبیر المتخذ ولھذا لابد من منح ھذه 
السلطة اختصاصات تقدیریة واسعة من أجل إتخاذ ھذه القرارات الملائمة 

.تي تتناسب مع مسیرة العلاجال  

إن رصد نتائج الفحوص وبیان تأثیر  :ضرورة الإستعانة برأي الخبراء، ـ
العلاج على المحكوم علیھ، وإبداء الرأي بشأن فعالیة التدبیر المطبق أو 

عدم فاعلیتھ ھي أمور فنیة تتطلب ضرورة الإستعانة برأي الخبراء الذین 
. أصبحت مھتمتھم كبیرة بھذا الشأن  

فالتدابیر الاحترازیة تسعى إلى : ضرورة التفاءل في إمكانیة تأھیل المجرم وإصلاحھ ـ
إعادة تأھیل المحكوم علیھ بوصفھ إنسان أخطأ ویمكن إعادتھ إلى حظیرة 
المجتمع، ویتحقق ھذا التأھیل بإعادة بناء شخصیة المحكوم علیھ من جدید 

ھ وبین المجتمع من وإصلاحھ بتكوینھ ومساعدتھ على مد الجسور بین
وإذا استعصى بعضھم على التأھیل فذلك ) بعد أن قطعھا بالجریمة(جدید 
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راجع إلى ضعف الامكانیات العلمیة التي خضع لھا ولیس كونھ غیر 
.منصلح  

لقد تعرضت فكرة تنفیذ التدبیر : ضرورة الاھتمام بالحیاة داخل المؤسسة العقابیة ـ
النقد، إذ لیس من السھل أن نعید الاحترازي في السجن إلى كثیر من 

الإنسان كمواطن عادي في ظروف الاعتقال، وقد دعا الفقھاء إلى 
ضرورة تنفیذ التدابیر في مؤسسات خاصة تكون الحیاة فیھا شدیدة الشبھ 

.بالحیاة الحرة العادیة إذا ما تعذر العلاج في جو حر تماما  

حكوم علیھ لأي تعسف حتى لا یتعرض الم: ضرورة ضمانات للمحكوم علیھ ـ
أو استبداد أثناء فترة التنفیذ فإن ضمانات عدیدة تمنح لھ، كحقھ في 

الإتصال بمحامیھ، وحقھ في الاستئناف، ولعل أھم ضمانة تعطى لھ ھي 
.ضرورة الإشراف القضائي على مرحلة التنفیذ  

:وسوف تقسم ھذا الفصل إلى ثلاث مباحث   

ذ التدبیر الاحترازيأسلوب تنفی:  المبحث الأولندرس في   

الإشراف القضائي على التنفیذ: المبحث الثانيوندرس في   

نموذج تطبیقي لتنفیذ التدابیر : المبحث الثالثوندرس في 
.الاحترازیة في مؤسسات الأحداث  

 المبحث الأول

أسلوب تنفیذ التدبیر الاحترازي   

 فلا یكفي وضع الفرد المحكوم علیھ بالتدبیر الاحترازي في فئة
.معینة حتى یبدأ معھ العلاج وإنما یكون ذلك بعد فحصھ وتصنیفھ  
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ونقصد بالفحص الفحص اللاحق على الحكم الواجب التنفیذ المتمثل 
في دراسة شخصیة المحكوم علیھ في جوانبھا الإجرامیة المختلفة 

للحصول على مجموعة من المعلومات تتیح تنفیذ التدبیر المحكوم بھ على 
معدة لذلك حیث تستقبل تلك  )417(ویتم الفحص في مؤسساتالنحو السلیم، 

یخضع . المؤسسات أفواج المحكوم علیھم فتعزلھم فرادي لمدة معینة
المحكوم علیھ أثناءھا لفحص شامل ینصب على أھم جوانب شخصیتھ 
البیولوجیة والعقلیة والنفسیة والاجتماعیة من طرف أخضائیین ویكون 

حكوم علیھم بقصد كشف معالم الم )418(الغرض من الفحص تصنیف
.)419(شخصیاتھم وتحدید المعاملة لكل شخصیة  

بالإضافة إلى ذلك یخضع المحكوم علیھ لفحص تجریبي آخر من 
خلال ملاحظة سلوكھ مع غیره من المحكوم علیھم بعد أن تنقضي فترة 

العزلة ویسمح لھ الإتصال بھم في المؤسسة ویقوم بھذا الفحص التجریبي 
وبعد إتمام ھذه الفحوص یجتمع . ى التنفیذ في المؤسسةالمشرفون عل

المشاركون في إجرائھا من أجل تقییم ما توصلوا إلیھ بشأن المحكوم علیھ 
                                                        

وتتنوع الأنظمة التي يؤخذ ا لتحديد جهاز الفحص وفقا لما إذا كان هذا الجهاز مستقلا عن المؤسسة العقابيـة أم   ـ  )417(
لما إذا كان نطاق الإختصاص شـاملا التوجيـه إلى جميـع    مدمجا فيها، وفي حالة استقلاله فإن النظم تتنوع كذلك تبعا 

المؤسسات العقابية في الدولة، وعندئذ يوصف بأنه وطني، أم مقتصر على التوجيه إلى المؤسسات الموجودة في جزء مـن  
  .إقليم الدولة وحينئذ يوصف بأنه إقليمي 

  .وما بعدها  247رجع السابق، ص علم العقاب ، الم:  محمود نجيب حسني. دللتفصيل في ذلك راجع       
المؤرخ في  72/36في المادة الأولى من المرسوم رقم ) الوطني والإقليمي ( وقد أخذ المشرع الجزائري بالنوعين السابقين معا       

  .المتعلق بإصلاح السجون 1972فبراير سنة  10الموافق  1391ذي الحجة عام  25
هو وضع المحكوم في المؤسسة الملائمة لمقتضيات تأهيله وإخضاعه : " تصنيف بأنه ال  نجيب حسني محمود. ديعرف  ـ  )418(

  " .في داخلها للمعاملة المتفقة مع هذه المقتضيات 
  . 240علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني  .د ـ       

بعضهم وبصفة خاصة الشواذ والمدمنون قـد  لايجوز الظن بأنه يتعين إخضاع جميع المحكوم عليهم لفحص موحد، ف ـ  )419(
يكونون بحاجة إلى فحص تكميلي، وبعضهم قد تبدو شخصيتهم واضحة المعالم، بحيث يمكن الإستغناء عن بعض جوانب 

  .الفحص بالنسبة لهم
  . 294علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني .دـ        
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وتقریر ما یرونھ مناسبا بحقھ، ویتم تبعا لذلك إختیار المؤسسة المناسبة 
والمعاملة الواجبة التنفیذ، فیجال المحكوم علیھ إلى المؤسسة المختصة 

ویلاحظ أن التدابیر تتنوع بحسب الغایة . ق التدبیر الواجب إتخاذهبتطبی
المرجوة منھا إلى تدابیر علاجیة وتدابیر تھذیبیة وتدابیر استئصالیة 

وتختلف تبعا لذلك أسالیب التنفیذ التي تتبع مع المحكوم علیھ باختلاف ھذه 
:التدابیر ونقسم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب  

الیب تنفیذ التدابیر العلاجیةأس:  المطلب الأول  

أسالیب تنفیذ التدابیر التھذیببة:  المطلب الثاني  

أسالیب تنفیذ التدابیر الإستئصالیة:  المطلب الثالث  

 المطلب الأول

 أسالیب تنفیذ التدابیر العلاجیة

قد یتضح من فحص شخصیة المحكوم علیھ أن خطورتھ  
عصبیة أو بدنیة یعاني منھا  الإجرامیة تعود إلى علة نفسیة أو عقلیة أو
ویمكننا أن نعد من ھذه الفئات : مما یستدعي اللجوء إلى الخبراء لمعالجتھ

المنصوص علیھم في المادة ( المجرمین المجانین والمختلین عقلیا 
، والمجرمین المدمنین على )من قانون العقوبات الجزائري  1/ف/21

من قانون  22في المادة  المنصوص علیھم( الخمر أو متعاطي المخدرات 
فھؤلاء المجرمین یشتركون في أن خطورتھم ) العقوبات الجزائري

الإجرامیة تعود إلى مرض ولایمكن القضاء علیھا إلا بالأسالیب العلاجیة 
.في مؤسسات خاصة ھي مصحات أو مستشفیات معدة للعلاج  

ومن الطبیعي أن یمنح الخبراء من أطباء وعلماء النفس الحریة في 
تحدید مضمون العلاج الملائم لحالة المجرم الخطر، كما یمنح ھؤلاء 
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الخبراء الحریة في توظیف المعطیات العلمیة في سبیل إصلاح المحكوم 
علیھ الخطر ویكون ذلك بالكشف عن المؤھلات الخاصة لدى المحكوم 

علیھ التي تفصح عن امكانیة التأھیل المتوافرة لدیھ بقصد تشجیعھا، 
ن نوع العلاج المطلوب بالنسبة للمجرم الخطر ھو العلاج الذي وبذلك یكو

وینبغي في ) ولیس القضاء على المرض فقط(یؤدي إلى إعادة تأھیلھ 
الأسالیب العلاجیة التي تؤدي إلى إعادة التأھیل أن تخضع المعاملة 

:العلاجیة فیھا للقواعد التالیة  

العلاجیة ضرورة استمرار الملاحظة طوال فترة المعاملة ـ 1  

ضرورة أن تكون الأسالیب الطبیة مستقرة من الوجھة العلمیة  ـ 2
:وھذا ما نتناولھ في فرعین على التوالي  

 الفرع الأول

 ضرورة إستمرار الملاحظة 

 طوال فترة المعاملة العلاجیة

یجب أن تستمر عملیة الملاحظة طوال فترة المعاملة العلاجیة 
.بالنسبة للمجرم الخطر المریض  

والمقصود بالملاحظة لیس مجرد تسجیل سلوك وانفعالات الفرد 
الظاھریة بل تقییم نتائج تطبیق التدبیر على المحكوم علیھ وتفاعلھ مع 

إذ یتحدد موقف السلطة المناط بھا أمر .العلاج وتأثیره على سلوكھ
الإشراف على التدبیر بناء على نتائج ھذه الملاحظة، فتأمر بالاستمرار 

وبذلك یصبح العلاج . ه أو تعدیلھ أو إلغاءه أو تغییر المؤسسةفي تنفیذ
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التجریبي ھو الذي یقید القرارات التي تتخذ لتعدیل المعاملة العلاجیة 
.)420(وجعلھا تتطابق مع المتطلبات العملیة  

 

 الفرع الثاني

ضرورة أن تكون الأسالیب الطبیة   

مستقرة من الوجھة العلمیة   

ء في تطبیق العلاج الملائم ھو أمر طبیعي إن إعطاء الحریة للخبرا
.ولكن ھذه الحریة یجب أن تخضع للإطار العام الذي رسمھ القانون  

فالفقھ . فالحریة المطلقة للأطباء أثارت إعتراضات فقھیة كبیرة
یتطلب في الأسالیب الطبیة أن تكون مستقرة من الوجھة العلمیة وتأكد 

ویرفض تطبیق الأسالیب . أنھا غیر ذات أضرار دائمة على الفرد
العلاجیة التي یقوم الشك في نتائجھا أو یخشى منھا أن تؤدي إلى نتائج 

ضارة على المحكوم علیھ، كما یرفض أن یلجأ الطبیب إلى عملیات 
جراحیة من شأنھا المساس بالحصانة البدنیة أو إنھاك للكرامة الآدمیة 

لأعضاء التناسلیة واستئصال ا. )421(كإجراء عملیات الجراحة النفسیة
.والتعقیم  

أما التعقیم : " وفي ھذا الصدد یقول الدكتور محمود نجیب حسین
واستئصال الأعضاء التناسلیة فتأثیره واضح حین یكون الإجرام راجع 

                                                        
  . 452العامة للتدابير الإحترازية ، المرجع السابق ، ص النظرية :  عبداالله سليمان.د ـ  )420(
أما الجراحة النفسية فتقوم باستئصال بعض خلايا المخ التي ثبت أا مركز اختزان الذكريات، فتؤدي إلى محو تـأثير   ـ  )421(

ولكـن  . جـرام بعض العوامل الإجرامية، ويؤكد بعض الأطباء ما يمكن أن تكون لهذه الجراحة من دور في مكافحة الإ
بعضهم الآخر يشير إلى الأضرار التي تترتب عليها، كاحتمال أن تؤدي إلى الإصابة بالصرع أو إدخال اضطرابات شديدة 

  .بالإضافة إلى أنه قد يقف عقبة في طريق التأهيل. على عناصر الشخصية يصحبه فقْد الضمير وإطلاق العوامل الشريرة
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إلى إفراط في نشاط القوة الجنسیة أو انحرافھا ولذلك  أقرت الإستعانة 
كیة والدانمارك، ولكننا بھما في التأھیل بعض الولایات المتحدة الأمری

نرى عدم جواز الإلتجاء إلیھما لما یتصفان بھ من طابع غیر إنساني وما 
ینطویان علیھ من إھدار للكرامة البشریة یخرج بھما عن نطاق سلطة 

وذلك بالإضافة إلى مالھما من آثار . المجتمع على أفراده وإن أجرموا
على الحالة الصحیة دائمة، وما یخشى أن یكون لھما من تأثیر سیئ 

العامة، وما یتسمان بھ من طابع الیأس من صلاح بعض المحكوم علیھم، 
وھو یأس یناقض أحد المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا المعاملة العقابیة 

.)422("الحدیثة   

 المطلب الثاني

أسالیب تنفیذ التدابیر التھذیبیة   

لاجرامیة قد یتضح من فحص شخصیة المحكوم علیھ أن خطورتھ ا
ترجع جل ). ولیس إلى مرض(تعود إلى نقص في القیم الاجتماعیة لدیھ 

أسبابھ إلى البیئة الاجتماعیة الفاسدة التي یعیش فیھا المجرم كالفقر 
والجھل ومصاحبة عصابات الأشرار، فیخلق لدیھ مفاھیم خاطئة ویعتقد 
لھ أنھ ضحیة للمجتمع ویرى في الجریمة عمل مرغوب فیھ یعبر من خلا

ویمكن أن نعد من ھؤلاء الأشخاص . عن الانتقام لنفسھ من المجتمع
فالاتجاھات الحدیثة في القوانین ... المجرمون الأحداث أو الجانحون منھم

الوضعیة تأخذ على عاتقھا مجابھة ھذه الأسباب بتدابیر تھذیبیة ھي في 
غالبا ما أغلب الأحیان تدابیر إعادة تربیة أو تدابیر مساعدة اجتماعیة و

تنفذ في مؤسسات خاصة تسمى المراكز المختصة لإعادة تربیة 
ھدفھا إعادة تأھیل المجرم اجتماعیا بإزالة القیم الاجتماعیة  )423(الأحداث

                                                        
  . 441لعقاب ، المرجع السابق ، ص علم ا: محمود نجيب حسني .د ـ  )422(
  .من قانون إصلاح السجون وإعادة تربية المساجين الجزائري  142راجع المادة   ـ  )423(
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الفاسدة لدیھ التي لا تبالي بالقانون، واحلال أخرى محلھا تحرص علیھ، 
علھ فردا ویقتضي ذلك التأثیر على سلوك المحكوم علیھ بوسائل تھذیبیة لج

یطیع القانون ویحترم القیم الاجتماعیة وینفر من الجریمة، وتتنوع ھذه 
:الوسائل ویمكن ردھا إلى الأسالیب التالیة  

التھذیب عن طریق التعلیم ـ 1  

التھذیب عن طریق العمل والتكوین المھني ـ 2  

التھذیب الدیني ـ 3  

التھذیب الأخلاقي ـ 4  

الفرع الأول   

لتعلیمالتھذیب عن طریق ا  

یستمد التعلیم أھمیتھ من كونھ مھما كان مستواه یشكل نافذة مفتوحة 
على العالم ووسیلة لاكتساب القیم الاجتماعیة والأخلاقیة، وتفھم مشاكل 

.)424(الحیاة الاجتماعیة لانتھاج الطریق السلیم فیھا  

والتعلیم في ابسط صوره ھو التعلیم الأولى الذي یتجھ إلى محو 
. المبادئ الأولى في القراءة وبعض المعلومات الأساسیة الأمیة وتلقي

ولھذه الصورة أھمیة كبیرة في محو الأمیة بین المحكوم علیھم لكي یتاح 
لھم طریق التأھیل ونظرا لھذه الأھمیة فقد اعترفت التشریعات العقابیة لھا 

.)425(بطابع إلزامي  

                                                        
طرق العلاج العقابي في التشريع الجزائـري، الـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة      :  الدكتور طاشور عبدالحفيظ ـ  )424(

  .599، جامعة قسنطينة، ص 1991لسنة والاقتصادية والسياسية، العدد الثالث، ا
تعليم الأميين والشباب المحكوم عليهم ينبغي أن يكـون  : " من مجموعة قواعد الحد الأدنى على أن  77نصت المادة  ـ  )425(

  ".إجباريا، وعلى الإدارة العقابية أن تبذل جهدها لتحقيقه 
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ح من قانون إصلا) 100(ومنھا التشریع الجزائري في المادة 
السجون الذي أقر بتنظیم حلقات محو الأمیة بالنسبة للمحكوم علیھم 

الأمیین، وتختص لجنة الترتیب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة العقابیة 
.بوضع برامج الدورات التعلیمیة ومدتھا التي تختم بإمتحان  

ولا تقتصر أھمیة التعلیم على ھذه المرحلة بل تتجاوزھا إلى 
لى بالنسبة للمحكوم علیھم الذین یرغبون في ذلك، مستوى تعلیمي أع

فالإتجاه السائد في الفقھ یرى في التعلیم وسیلة فعالة في تأھیل المحكوم 
علیھ وأن كل تعلیم یقدم إلیھ فھو خطوة في الابتعاد بھ عن طریق 

.الاجرام  

لذلك اھتم المشرع الجزائري بالتعلیم العام حیث وضع أسسا لتنظیم 
. ئي یقود المحكوم علیھ إلى التقدم لامتحان السنة الأولى متوسطتعلیم إبتدا

واعتنى بالتعلیم الثانوي حتى یتقدم المحكوم علیھ إلى امتحان شھادة 
البكالوریا، ویتم التعلیم في عین المكان أو بالمراسلة وبالمؤسسات 

كما أجاز  . القریبة من مركز إعادة التربیة) متوسطة أو ثانویة(التربویة 
المشرع إلحاق أساتذة محترفین للقیام بالمھمة التعلیمیة، كما أجاز 

الإستعانة بالمحكوم علیھم ذوي الكفاءات وذلك بتلقینھم الطرق 
كما شمل اھتمام المشرع الجزائري مرحلة ..... البیداغوجیة الضروریة

التعلیم العالي الذي یكون عن طریق المراسلة وذلك بالنسبة للمحكوم 
اصلین على شھادة البكالوریا، شرط حصولھم على ترخیص علیھم الح

بالتسجیل من وزیر العدل، وتختص لجنة الترتیب بالسھر على انجاح 
.)426(البرامج التعلیمیة وفقا للإمكانیات المتوفرة  

                                                                                                                                                                             
ي، هذا التعليم إجباريا بالنسبة للمحكوم علـيهم الـذين تقـل    من قانون الإجراءات الجنائية الفرنس 452ونصت المادة        

  .أعمارهم عن الخامسة والعشرون، ثم أجازت لمن تزيد أعمارهم على ذلك إذا طلبوه 
  .من قانون إصلاح السجون الجزائري وإعادة تربية المساجين  105إلى  100أنظر المواد من  ـ  )426(
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وما تجدر الإشارة إلیھ أن تنظیم التعلیم في المؤسسة العقابیة یثیر 
. متوافرة من حیث الوسائل المتاحةقلة الامكانیات ال. مشاكل عدیدة أھمھا

.وضعف ھیئة التدریس  

فالمؤسسات العقابیة تفتقر إلى كثیر من الوسائل، كالتجھیزات 
الخاصة بالتعلیم والأماكن الملائمة للدراسة، بالإضافة على نقص ھیئة 
التدریس التي تتطلب عددا كافیا وإعدادا خاصا یؤھلھا لھذا العمل وھذه 

.عب حلھامن الأمور التي یص  

وینبغى تنظیم الدراسة في المؤسسة العقابیة حتى تبلغ ھدفھا وھو 
:تأھیل المحكوم علیھ على النحو التالي  

یقسم المحكوم علیھم إلى مجموعات یراعى في كل مجموعة 
التجانس بین أفرادھا وإعطاء الدروس یكون وفق البرنامج المسطر 

یواجھھا مع الأشخاص للمدرس الذي یجب أن یدرك مدى الصعاب التي س
الذین سیشرف علیھم، فھم في الغالب جماعة تمتنع عن التعلیم وتحتقر 

القیم الاجتماعیة والقواعد القانونیة لذا فإن مھمة المدرس تكون صعبة لا 
یمكن أن تكلل بالنجاح إلا بكسب ثقة المحكوم علیھم، فإذا ما نال ھذه الثقة 

وعلیھ أن یعرف كیف یوجھ  فالمدرس مُرَبٍّ. استطاع أن یؤثر فیھم
وعلى ذلك .  الدروس إلى ھدف وحید ھو إعادة تأھیل المحكوم علیھم

ھناك من یقترح على المدرس أن یتفادى الأسلوب التقلیدي القائم على 
وأن یعمد إلى الطرق التي تقوم على طرح  –إلقاء الدروس بشكل تلقیني 

واقتراح الحلول  بعض المشاكل والسماح للمحكوم علیھم بمنافشتھا
المناسبة، ویقتصر دور المدرس على تصحیح وتوجیھ سیر 

.)427(المناقشة  

                                                        
  .441، المرجع السابق ، ص  علم العقاب: محمود نجيب حسني .د ـ  )427(
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بل ھناك من ینادي بترك الحریة للمحكوم علیھم أنفسھم في طرح 
المشاكل التي یجب مناقشتھا في حدود احترام القیم الاجتماعیة والقانونیة 

ذي یشعر بھ أفراد ویكوم للمناقشة العامة أھمیتھا في  الإرتیاح النفسي ال
المجموعة من حیث حریة التعبیر عن آرائھم وطرح المشاكل والاحساس 

بالقدرة على إعطاء الحلول، وفي ذلك تعوید لھم على تكوین الرأي وحثھم 
.)428(على التفكیر  

ولیس تعلیمھ (ما دام الغایة من التعلیم ھي تھذیب المحكوم علیھ 
سائل من أجل تدعیم التعلیم لبلوغ فإنھ من الواجب استعمال كافة الو) فقط

المؤسسة  )429(ذلك الھدف، من تلك الوسائل ضرورة استغلال مكتبة
العقابیة وتشجیع المحكوم علیھ على المطالعة، والسماح لھ بقراءة بعض 

ومشاھدة بعض الأفلام السینمائیة المختارة في التلفزیون  )430(الصحف
.)431(وسماع بعض البرامج في الإذاعة  

لثانيالفرع ا  

 التھذیب عن طریق التدریب على العمل

لقد تغیرت النظرة إلى وظیفة العمل في السجون في النظم العقابیة 
الحدیثة، فلم یعد العمل یتم بھدف زیادة إیلام المحكوم علیھ كعقوبة 

بل أصبح العمل جزء من النشاط الھادف الموجھ إلى إعادة  )432(إضافیة
.عودة بھ إلى المجتمع رجلا شریفاتھذیب المحكوم علیھ وتأھیلھ لل  

                                                        
  .458النظرية العامة للتدابير الإحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان.د ـ  )428(
  .من قانون إصلاح السجون 98وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة  ـ  )429(
تحدد الجرائد والات الدورية التي يسمح ـا   التي 23/02/1972راجع المادة الأولى من قرار وزير العدل المؤرخ في  ـ  )430(

  .للمساجين 
  .من قانون إصلاح السجون الجزائري 99وتنص على ذلك المادة  ـ  )431(
فنصت التوصية الأولى من توصيات مؤتمر لاهاي والتوصية الأولى من توصيات مؤتمر جنيف على عدم جواز اعتبار  ـ  )432(
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ولھذا إھتم المشرع الجزائري بالعمل في قانون إصلاح 
وجعل إدارة المؤسسة العقابیة تختص بتنظیم العمل داخل  )433(السجون

ویستفید المحكوم علیھ في ھذا . المؤسسة على أن یكون ھذا العمل إنتاجیا
ة المترتبة عن عملھم الإطار من التشریعات العمالیة ومن المزایا المالی

وذلك لسد حاجاتھم الفردیة وحتى حاجات ذویھم عند الإمكان، ھذا 
بالإضافة إلى الخبرة المھنیة التي یكتسبونھا وتعود علیھم بالفائدة عند  

إطلاق سراحھم، وتشجیعا لھم على إنتھاج ھذا السبیل نحو إعادة التأھیل 
ح على لجنة الترتیب الإجتماعي، یستطیع المشرف على العمل أن یقتر

والتأدیب منح المحكوم علیھ المستحق التھنئة مع التسجیل في الملف 
الشخصي أو منحھ الحق في زیارات إضافیة ویظھر دور العمل في 

توجیھھ نحو التھذیب بالنسبة لجمیع المحكوم علیھم بصفة عامة وبالنسبة 
خاصة، مما  للمحكوم علیھم الذین یرجع سبب إجرامھم إلى البطالة بصفة

یقتضي محاربتھ بالعمل وبتكوینھم مھنیا فعن طریق العمل یدرب 
المحكوم علیھ على إتقان حرفة فیستطیع بمباشرتھا بعد الإفراج عنھ 

تجنب الإنحراف إلى الإجرام، بالإضافة إلى أن العمل یعوده على النظام 
رسخ لدیھ وعلى تنظیم وقتھ وإعتداده بأھمیتھ مما یكسبھ الإعتداد بنفسھ وی

شعور أن الإجرام سلوك غیر لائق بھ وعن طریق المقابل الذي یحصل 
علیھ مقابل عملھ یدخر لھ رصید یمكنھ من مواجھة مطالب حیاتھ حتى 

ینتظم لھ مورد رزق، ویكون في ذلك ما یصرفھ عن إشباع حاجاتھ عن 
.)434(طریق الإجرام فھو عبارة عن تدریب على العیش الشریف  

                                                                                                                                                                             
  .فية وإنما هو وسيلة معاملة فحسب العمل تكملة للعقوبة أو عقوبة إظا

من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي العمل بأنه عنصر من عناصر العقوبة، فنفت بذلك أن ينطوي  103ووصفت المادة        
  .على إيلام ذاتي يظاف إلى إيلام العقوبة

  .من قانون إصلاح السجون  117إلى  110بموجب المواد من  ـ  )433(
  .337علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : ود نجيب حسني محم.د ـ  )434(
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أھمیة العمل مجرد أن یكون أسلوب تدریب مھني وبذلك تتجاوز 
.)435(لیصیر عاملا حاسما في التكوین الأخلاقي للفرد  

ویقتضي تنظیم التدریب على العمل داخل المؤسسة أن یقسم 
المحكوم علیھ إلى مجموعات بحسب إمكانیاتھم واستعدادتھم الذاتیة أي 

یقھ ھو التكوین فالتكوین المراد تحق. میولھم ورغباتھم في أداء العمل
القادر على إعادة إدماج المحكوم علیھ  في بیئتھ من جدید ولذلك فمن 

الواجب أن یؤخذ بعین الاعتبار أن العمل متلائما مع البیئة التي سیعود 
إذا كان المحكوم علیھ ینتمي إلى بیئة . )436(إلیھا بعد إطلاق سراحھ

ذا كان ینتمي إلى زراعیة  فإنھ ینبغى أن یوجھ إلى العمل الزراعي، وإ
.)437(بیئتھ صناعیة فینبغي تكوینھ مھنیا للعمل في مصنع  

وینبغي أن توفر للمحكوم علیھ ظروف نفسیة عادیة تسمح لھ بأداء 
عملھ وإتقانھ فلا إكراه ولا إرھاق، ویستلزم ذلك أن یكون تحت إشراف 

.متخصص یساعده لإكتساب المھنة  

ة تعترضھا صعوبات غیر أن تكوین المحكوم علیھم مھنیا مھم
من الصعب إیجاد المكان الذي یتسع لمجموعات متنوعة من : كثیرة أھمھا

التجھیزات الضروریة لصناعات مختلفة، بالإضافة إلى صعوبة توفیر 
.)438(مشرفین متخصصین یقبلون العمل في ھذه المؤسسات  

 الفرع الثالث

يـــــــب الدینــــــالتھذی   

                                                        
  .338، ص  نفسهالمرجع  ـ  )435(
  .من قانون إصلاح السجون الجزائري 108وهذا ما نصت عليه المادة  ـ  )436(
  .348علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني .د ـ  )437(
  .461 - 460ير الإحترازية ، المرجع السابق ، ص النظرية العامة للتداب:  عبداالله سليمان.د ـ  )438(
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أساس أن لكل شخص حق في حریة یستند التھذیب الدیني على 
الإعتقاد وحق في أداء شعائر دینھ، والإطلاع على ما یثقفھ فیھ و لیس 

ومن ثم . )439(من شأن الحكم علیھ بجزاء جنائي مصادرة ذلك الحق
یصبح من واجب الدولة أن تتیح للمحكوم علیھ أداء الشعائر والا ستماع 

یدفع بھا إلى الترفع عن إلى الوعظ الدیني، فھو ینمي النفس البشریة و
.الرذیلة والتمسك بمبادئ الفضیلة  

لھذه الحقیقة واعتبرت التھذیب . )440(وقد تنبھت التشریعات العقابیة
الدیني حقا من حقوق المحكوم علیھ كحقھ في التعلیم وحقھ في العمل 

  .من قانون إصلاح السجون) 96(ومنھا التشریع الجزائري في المادة 

جل التھذیب الدینيأتنظیم العمل من   

لكي یؤدي التھذیب الدیني مھتمتھ في إعادة تأھیل المحكوم علیھ 
:یقتضي الوقوف على الاعتبارات التالیة  

إن اختیار رجل الدین للقیام بالوظیفة التھذیبیة لیست :  ر رجل الدیناختیاـ 
مھمة سھلة، بحیث یجب أن تتوافر فیھ عدة شروط منھا حصولھ على 

بالإضافة إلى شرط إعداده وتكوینھ ) أي شھادة علیا(افي مؤھل علمي ك
للعمل في السجن، فرجل الدین المناسب لھذه المھمة ھو من یكون على 

درایة بظروف المحكوم علیھم وبوضعھم النفسي وإلمامھ بأسباب 
إجرامھم ومن ثم یوجھ عملھ في ضوء ھذه الدراسة، بالإضافة إلى ذلك 

فن مخاطبة عقول المحكوم علیھم والتأثیر  فینبغي أن یتقن رجل الدین
على مشاعرھم، فلشخصیتھ ولطریقتھ في الإلقاء أھمیة كبیرة في جذب 

                                                        
  .398علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني .د ـ  )439(
وقـانون السـجون   )  42و  41القاعـدتان  ( وقد اعترفت مجموعة قواعد الحد الأدنى للتهذيب الديني ذا الدور ـ  )440(

  .وما بعدها  432اءات الجنائية الفرنسي، المواد ، وقانون الإجر)  10و  9المادتان ( الانجليزي 
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إنتباه المحكوم علیھم وكسب ثقتھم، كما یجب أن تتوافر فیھ نزعة الاھتمام 
.بمشاكل الآخرین، وأن یكون ممن یحسنون الاستماع  

یھم فكرة التقرب ففي أكثر الأحیان تسیطر على بعض المحكوم عل
من رجل الدین وكشف أسرارھم لدیھ فھم یرون فیھ تجسیدا لفكرة الرحمة 

.والتوبة، وعلیھ أن یستمع إلیھم ویشجعھم ویساعدھم على حل مشاكلھم  

رجل الدین ھو  : ضرورة أن یتعاون رجل الدین مع غیره من المشرفین على التنفیذـ 
وم علیھم وعملھ یتداخل مع واحد من المساھمین في إعادة تأھیل المحك

الأعمال التھذیبیة الأخرى فیستفید منھا ویساعدھا على بلوغ ھدفھا، 
ویقتضي ذلك الإعتراف لرجل الدین بمنزلة مساویة لمنزلة غیره من 
المشرفین على التنفیذ، فھو رئیس الإدارة الدینیة في المؤسسة العقابیة 

روریة لھ لممارسة عملھ، وعلى المشرفین الآخرین تقدیم التسھیلات الض
وعلیھم أن یستفیدوا من آرائھ من خلال التقاریر التي یعدوھا عن 

.المحكوم علیھم  

ینبغي أن تتضمن المؤسسة المكان الملائم لإقامة : تنظیم عمل رجل الدینـ 
الشعائر الدینیة، ویجھز بكل ما تقتضیھ صلاحیتھ لإقامة ھذه الشعائر 

معینة لإلقاء رجل الدین مواعظة حسب  ویجب أن تحدد أوقات. )441(فیھ
برنامج مسطر، وأن یقسم المحكوم علیھم إلى مجموعات محدودة العدد 
. لیكون لكل مجموعة منھم  حق الاستماع  إلى الموعظة في وقت محدد

كما علیھ ) الوعظ(ویتم الوعظ عن طریق إلقاء رجل الدین محاضرات 
ھم عرض استفساراتھم وإبداء أن ینظم مناقشات جماعیة تتیح للمحكوم علی

حكم الدین فیھا، فالمحكوم علیھم یجدون في أداء الشعائر والاستماع إلى 
المواعظ راحة نفسیة تجعلھم حریصین علیھ، ولذلك یجب تشجیع 

                                                        
  .403علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني .د ـ  )441(
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المحكوم علیھم على إقامة شعائرھم الدینیة والنظر إلیھا على أنھا التدریب 
.ینیة إلى الحیاة الواقعیةالیومي، والوجھ العملي لنقل المواعظ الد  

كما یستعین رجل الدین بالكتب الدینیة بتشجیع المحكوم علیھم من 
ولبلوغ ذلك ینبغي توفیر كمیات كافیة من الكتب . الإستفادة منھا بالمطالعة

.الدینیة بمكتبة المؤسسة العقابیة  

فالتھذیب الدیني بوصفھ إحدى الوسائل الھامة التي یمكن الإستفادة 
في تربیة المحكوم علیھم عن طریق تنمیة الأخلاق ورفع مستواھا منھا 

تزداد أھمیتھ كثیرا في المجتمعات الدینیة، وللدین في بلادنا أھمیة قصوى 
ولذا وجب إدراك ھذه الحقیقة وتشجعیھا والاستفادة منھا في تكوین 

.)442(الضمائر وفي تحقیق التھذیب  

 الفرع الرابع

يــــــب الأخلاقــــالتھذی   

یدعم التھذیب الأخلاقي التھذیب الدیني في العمل على رفع مستوى 
المحكوم علیھ الدیني وإعداده الإعداد المناسب من أجل إعادة تأھیلھ 

والتھذیب الأخلاقي یعني إبراز القیم الأخلاقیة للمحكوم علیھ وإقناعھ بھا 
 وتدریبھ على أن یستمد منھا معاییر السلوك في المجتمع ثم یلتزم

.)443(بھا  

فالتھذیب الأخلاقي لا یقتصر على السلوك الخارجي للمحكوم علیھ 
ومطابقتھ للقیم الاجتماعیة بل ینبغي أن یتجھ إلى أعماق النفس لكي تكون 
ھذه المطابقة صادرة عن إقتناع بمعنى أن موضوع التھذیب الأخلاقي ھو 

                                                        
  .463النظرية العامة للتدابير الإحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان.د ـ  )442(
  .405علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني .د ـ  )443(
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لاجتماعیة الإنضاج النفسي في إطار القانون بإرساء القیم الأخلاقیة وا
.لدیھ  

والتھذیب الأخلاقي یھدف إلى الكشف عن الأسباب التي حالت دون 
وجود ھذه القیم لدى المحكوم علیھ و مجابھتھا بالأسالیب التي من شأنھا 

البیئة الفاسدة : معالجة ھذه الأسباب، ویمكن تلخیص أھم ھذه الأسباب في
دیھ والتھذیب یقوم للمحكوم علیھ التي قد تجعل بعض ھذه القیم مجھولة ل

بإزالة سبب ھذا التخلف وإما قد لا تتوافر للمحكوم علیھ الامكانیات التي 
) مثل نقصى عقلي أو خلل في العواطف الطبیعیة(تسمح لھ تبني ھذه القیم 

.فیكون التھذیب بخلق عوامل أخلاقیة تواجھھ  

 تنظیم التھذیب الأخلاقي

بالنسبة للتھذیب الدیني  ینبغي أن یبقى للتھذیب الأخلاقي إستقلالھ
لكي یحقق ھدفھ كأسلوب معاملة قائم بذاتھ، ویقتضي ذلك أن یختار لھذه 

المھمة الصعبة والدقیقة الشخص الذي یتوافر لدیھ الإعداد الكافي في علم 
النفس وعلم الأخلاق إلى جانب إلمامھ بقواعد العلوم القانونیة لیكون قادرا 

ھ، فالتھذیب یتطلب من المھذب دراسة على الدراسة والتحلیل والتوجی
كافیة لشخصیة المحكوم علیھ ومتابعة تطورھا من أجل فھم ھذه 

الشخصیة وتقدیم الحلول المناسبة، وعلیھ ینبغي أن یضع المھذب ملفا 
كاملا لكل محكوم علیھ إدراكا منھ بالاختلاف الموجود بین المحكوم 

جعل بذلك التفرید من علیھم في شخصیاتھم ووسائل تھذیب كل منھا فی
أسس عملھ، ولبلوغ ھذا الھدف یتخذ الإتصال الشخصي بین المھذب 

والمحكوم علیھ المقام الأول فیجتمع بھ ویستمع إلى مشاكلھ وأرائھ فیھا 
ویناقشھ مناقشة ھادئة تسمح لھ بتقییم شخصیتھ وتمكنھ من أن یبرز لھ 

.أخطاءه  
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اعیة حول موضوعات بالإضافة إلى ذلك یتعین تنظیم مناقشات جم
ذات فحوى أخلاقي بین المحكوم علیھم والمھذب أو فیما بین المحكوم 

.)444(علیھم أنفسھم وتحت رقابة المھذب  

ومن الطبیعي أن تؤثر شخصیة المھذب على العلاقة التي تنشأ بینھ 
وبین المحكوم علیھ، ولذلك یشترط في شخصیة المھذب أن یكون ذا قوة 

كھ قدوة حسنة لھ من أجل كسب ثقتھ والتي تعتبر إقناعیة وأن یكون سلو
.مفتاح حل المشكلة  

 المطلب الثالث

أسالیب تنفیذ التدابیر الاستئصالیة   

إذا لم تُجْدِ الأسالیب العلاجیة أو التھذبیة في إعادة تأھیل المجرمین 
لجأ المجتمع ) المیؤوس من إصلاحھم(الخطرین المعتادین على الإجرام 

دة لحمایة نفسھ من خطرھم، منھا أسلوب العزل، وتدابیر إلى أسالیب عدی
.إستئصالیة طبیة، تدابیر إستئصالیة أخرى  

 الفرع الأول

)445(زلــــــــــوب العـــــــــأسل   

فھو یباعد بین المجتمع والمجرم الخطر، ولقد عرف تنفیذ ھذا 
.صورة تقلیدیة وأخرى حدیثة: التدبیر صورتین  

یة لتدبیر العزلالصورة التقلید: أولا   

                                                        
  .410علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني .د ـ  )444(
الإبعاد في القانون الفرنسي، الوضع تحت تصـرف الدولـة في   : أطلقت على تدابير عزل ارمين تسميات عديدة  ـ  )445(

  .اللبنانيلبلجيكي، والاعتقال الأمني في القانون النرويجي، ونظام العزل في القانون ا 9/4/1930 قانون
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نظام العزل في صورتھ التقلیدیة لایھدف إلى العلاج أو التھذیب 
ولا یراعي شخصیة المحكوم علیھ، فھو لا یقوم على الفحص والتصنیف 

وإنما یعتمد في تطبیقھ على مجرد تحقق الشروط الموضوعیة التي 
ي یتطلبھا القانون لینطق بھ القاضي بشكل آلي وبذلك فھو یفتقر إلى أ

.فحوى فني للمعاملة العقابیة  

ویمثل نظام الإبعاد الذي عرفھ القانون الفرنسي بمقتضى 
أھم صورة لھذا النظام والذي سیطرت علیھ بعض  1885سنة  )446(قانون

المفاھیم التي ترى في إبعاد المجرم الخطیر تطھیرا لأرض الوطن من 
.العناصر المزعجة التي تھدد كیان المجتمع وسلامتھ  

ریر ھذا النظام فقد قیل بأن المجرم سیتخلص من الوسط الذي ولتب
دفعھ إلى الإنحراف وأنھ سیعمل على تأكید ذاتھ من جدید تحت سماء 

.جدیدة  

فالعزل بھذه الصورة وصف بأنھ قاس جدا وقد تفوق قسوتھ عقوبة 
الأشغال الشاقة من حیث أنھ یخلو من كل مساعدة مادیة للمحكوم علیھ 

ى متطلبات حیاتھ، بالإضافة إلى الیأس النفسي الذي یصیبھ یستعین بھا عل
بأنھ شقاء رھیب ) الإبعاد(ولھذا وصف ھذا التدبیر . لكون التدبیر مؤبدا

.)447(لا حدود لھ  

الصورة الحدیثة لتدبیر العزل: ثانیا   

تعرض نظام العزل في صورتھ التقلیدیة إلى كثیر من النقد مما  
التخفیف من مساوئھ بإدخال تعدیلات ھامة  دفع بالتشریعات الحدیثة إلى

                                                        
اعتقاد مؤبد للمحكوم عليه في إقليم مستعمرة من الممتلكـات  : " فالمادة الأولى من هذا القانون تصف الإبعاد بأنه  ـ  )446(

  " .الفرنسية دف إبعاد ارمين عن فرنسا 
  .469النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان.د ـ  )447(
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وبذلك أصبح یحمل نوع من الفحوى كمعاملة عقابیة ویمكن إجمال : علیھ
:ھذا التعدیل في  

فالتشریعات الحدیثة تخلصت من إفتراض : التخلص من التطبیق الآلي للتدبیرـ 
حالة الخطورة الاجرامیة بقرینة قانونیة قاطعة لاتقبل إثبات العكس في 

مجرم وأصبح من واجب القاضي البحث عنھا والتأكد من وجودھا، ال
وبذلك فسح المجال أمام القاضي لكي یلعب دورا أكثر إیجابیة باستعمال 

سلطتھ التقدیریة في توقیع التدبیر من عدمھ بعد أن تتوافر الشروط 
كما منح القاضي حریة اختیار المؤسسة التي ینفذ بھا . )448(الموضوعیة
من قانون ) 218(و ما نراه في القانون الإیطالي في المادة التدبیر وھ

العقوبات الذي منح القاضي اختیار المؤسسة وذلك بوضع المجرم في 
.مؤسسة زراعیة أو صناعیة  

إن الھدف من إصلاح المحكوم علیھ دفع : التخلص من المدة المؤبدة للإعتقالـ 
د مدة تنفیذ التدبیر ببعض التشریعات إلى تجاوز الاعتقال المؤبد بتحدی

وتجاوزھا في حالة الضرورة، كالتشریع الإیطالي الذي حدد المدة بسنتین 
یخضع المحكوم علیھ بعدھا للفحص ثم تحدد لھ مدة جدیدة بموجب المادة 

منھ، وفي قانون الدفاع الاجتماعي البلجیكي تتحدد المدة بثلاث ) 217(
) 24(بموجب المادة منھ أو خمس سنوات ) 28(سنوات بموجب المادة 

وھكذا أصبح اعتقال المجرمین المعتادین یسعى إلى القضاء على 
الخطورة الاجرامیة لدى الفرد كغیره من التدابیر الاحترازیة في خلال 

.مدة محددة یجوز تجاوزھا إذا تطلب الأمر ذلك  

                                                        
 263من قانون العقوبات السويسري، والمـادة   42من قانون الدفاع الاجتماعي البلجيكي، والمادة  25راجع المادة   ـ )448(

  .من قانون العقوبات اللبناني
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فالمعاملة العقابیة بخصوص المجرمین المعتادین عرفت تطورا 
فلم یعد الیأس من إصلاحھم یسیطر . ت الوضعیةملحوظا في التشریعا

.على ھذه المعاملة بل الاتجاه نحو العلاج كلما أمكن ذلك  

من ذلك ما نص علیھ قانون العقوبات السوسري من أن المعاملة 
المطبقة على المجرمین الخاضعین لنظام الإعتقال لا تختلف عن المعاملة 

 2/ف/42لتدابیر الأخرى في المادة المطبقة في المؤسسات العقابیة بالنسبة ل
...وما بعدھا  

وكذلك ما نص علیھ قانون العقوبات الدانماركي من أن المعاملة 
التي تتم باعتقال المجرمین المعتادین في مؤسسات للأمن یجب أن لا 

تكون قاسیة إلى حد یفوق مقتضیات الاحترام للنظام وواجب العمل في 
الإبعاد في القانون الفرنسي قد تطور حیث بل إن مفھوم ) 65و  64(المواد 

.)449(أصبح من أھدافھ إصلاح المجرمین الخطرین إذا كان ذلك ممكنا  

 

  خلاصة القول

یتضح مما تقدم أن عزل المجرمین المعتادین عن المجتمع لیس ھو 
الطریق الوحید للمعاملة ھؤلاء المجرمین بل إن ھناك جھود مضاعفة في 

ادتھم إلى الحیاة العادیة، ویقتضي ذلك توفیر التشریعات الحدیثة لإع
المؤسسات المتخصصة لإستقبالھم والعمل على تنفیذ ھذه التدابیر على 

من تحدید فترة ملاحظة لتقدیر (غرار غیرھا من التدابیر الإحترازیة 
شخصیاتھم وتصنیفھم ثم توزیعھم على المؤسسات، واستمرار عملیة 

التھم الشخصیة أثناء عملیة التنفیذ الملاحظة من أجل متابعة تطور ح
بھدف القضاء على الخطورة الإجرامیة وإعادة إدماج ) ومدى تقدمھا

                                                        )449(  – BOUZAT  ( P ) et PINATEL (J) : Traite de Droit Pénal et de Criminologie , Op Cit, P 144. 
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المحكوم علیھ في المجتمع وھكذا نقول أن اعتقال المجرمین المعتادین 
كدتبیر وقائي قد تغیر ھدفھ من مجرد حمایة المجتمع دون الاھتمام 

ع بتخلیص الفرد من خطورتھ بشخصیة المحكوم علیھ، إلى حمایة المجتم
كغیره من التدابیر ) وھو من یحقق مصلحة المجتمع والفرد معا(

 الاحترازیة وینبغي على المشرع الجزائري أن یسایر ھذا الإتجاه

الفرع الثاني   

التدابیر الإستئصالیة الطبیة   

أشرنا فیما سبق أن بعض القوانین الوضعیة تجیز إستئصال أو 
الجسدیة لمنع خطورة الفرد على المجتمع مثل  تعطیل بعض الأجھزة

الخصي والتعقیم ضد مرضى الغرائز الجنسیة الجامحة، وقلنا أیضا أن 
الفقھ یعارض ھذه التدابیر معارضة شدیدة ویعتبرھا إعتداء على سلامة 

وتنفیذ ھذه التدابیر یكون  )450(الفرد البدنیة وإھدار لكرامتھ الإنسانیة
لفرد من قبل أطباء مختصین بھذا الشأن، ولایثیر باجراء عملیة جراحیة ل

تنفیذ ھذه التدابیر نقاشا، حیث أن العملیة الجراحیة لیست معاملة عقابیة 
ولاتھدف إلى علاج أو تھذیب المحكوم علیھ وإنما تتم في القوانین التي 

تأخذ بھا بھدف تأمین حمایة المجتمع فحسب دون الإھتمام بشخصیة 
.المحكوم علیھ  

رع الثالثالف  

تدابیر إستئصالیة أخرى   

التدابیر الإستئصالیة لا تقتصر على ما ذكرناه فھناك تدابیر 
إستئصالیة أخرى كإسقاط السلطة الأبویة والمنع من ممارسة مھنة أو 

                                                        
  .حث من هذا الب 236راجع ص   ـ  )450(
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فھذه التدابیر تخلو من أي معاملة ... نشاط وحل الشخص الإعتباري
ى علاجي أو تھذیبي ولذا عقابیة في تنفیذھا  فھي خالیة تماما من أي فحو

.فإننا تكتفي بذلك ولا نرى مجالا لبحث تنفیذ ھذه التدابیر  

 المبحث الثاني

الإشراف القضائي على تنفیذ التدابیر   

لم یعد الرأي التقلیدي مسلم بھ في علم العقاب الحدیث الذي یذھب 
زي، إلى القول بأن دور القضاء ینتھي بالنطق بالعقوبة أو بالتدبیر الاحترا

وما یتخذ بعد ذلك من إجراءات تنفیذ الحكم ھو من شأن إدارة المؤسسة 
العقابیة وحدھا، إذ یذھب الرأي الغالب فیھ إلى وجوب مساھمة القضاء 

على نحو فعال في إجراءات التنفیذ، ویعود العامل الأساسي في ھذا 
حیث التطور إلى تقبل التشریعات الحدیثة لنظام التدابیر الاحترازیة من 

عدم تحدید مدتھا أو من حیث نوعھا وطبیعتھا وأھدافھا في ضرورة 
تأھیل المحكوم علیھ الحجة القاطعة على ضرورة الإشراف القضائي على 

مرحلة التنفیذ حمایة للفرد وضمانا لا غنى عنھ لحمایة حقوق المحكوم 
علیھ في مواجھة تعسف الإدارة أو تسلطھا ولتفصیل ذلك نقسم ھذا 

: إلى مطلبینالمبحث   

مبررات الإشراف القضائي على مرحلة تنفیذ :  المطلب الأول
.التدبیر  

.إختصاصات القضاء في تنفیذ التدبیر:  المطلب الثاني  

 المطلب الأول

الإشراف القضائي على مرحلة تمبررا  

تنفیذ التدبیر الاحترازي   
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یكاد یجمع الفقھ على أن الإشراف القضائي على تنفیذ التدابیر 
لاحترازیة ھو من اختصاص القضاء لا الإدارة بوصفھ الحارس الطبیعي ا

للحریات العامة ویؤیده في ذلك بعض التشریعات ویستند الفقھ في ذلك 
:إلى المبررات التالیة  

.السعي بالتدبیر نحو التأھیل ـ  

.حمایة حقوق المحكوم علیھ ـ  

 الفرع الأول

 السعي بالتدبیر الاحترازي نحو التأھیل

مد التدابیر الاحترازیة على مرحلة التنفیذ من أجل بلوغ ھدفھـــا تعت
في تأھیل المحكوم علیھ، فھي تعتمد في ذلك على التفرید التنفیذي الذي 

من ( یتطلب القیام بخطوات عدیدة تقوم على أسس علمیة مدروسة 
ملاحظة مستمرة ودراسة تطور شخصیة المحكوم علیھ بعد العلاج 

لتدبیر أو إنھاءه على ضوء زوال الخطورة الإجرامیة والحكم بتعدیل ا
لذلك یتطلب التفرید التنفیذي ھیئة مؤھلة وقادرة على القیام ). أوبقاءھا 

بھذه المھمة دون الإدارة، فالتنفیذ ھنا لیس مجرد رقابة فحسب بل ھي 
فمھمة  )451(عملیة معقدة ویكاد یجمع الفقھ على أن ھذه الھیئة ھي القضاء

تنتھي بمجرد النطق بالتدبیر الذي ینبغي إنزالھ ویكون غالبا  القضاء لا
غیر محدد المدة وإنما یتحقق ھذا التحدید أثناء التنفیذ وفي ضوء التطور 
الذي یطـرأ على شخصیة المحكوم علیھ، وبذلك نقول أن القرارات التي 
زء تتخذ  أثناء التنفیـذ من تحدید مدة التدبیر أو أسلوبھ ھي في حقیقتھا ج

                                                        
  .477النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع السابق ، ص :  عبداالله سليمان.د ـ  )451(
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من الحكم القضائي وھي تنظم إلیھ لتكملھ، وھذا یعني أنھا أعمال قضائیة 
.)452(ومن ثم ینبغي أن یكون الاختصاص بھا لقاضي  

 الفرع الثاني

حمایة حقوق المحكوم علیھ   

قلنا أن القرار الذي یحكم بھ القاضي بشأن التدبیر الاحترازي  
یستطیع أن یحدد سلفا  یترك لمرحلة التنفیذ أمر تعدیلھ أو إلغاءه، فلا

الصورة النھائیة لھ، وھذا یعني أن التعدیل یكون مستمرا لمركز المحكوم 
علیھ بتدبیر ومن الطبیعي أن یكون التعدیل من اختصاص القضاء لا 

الإدارة فالمسألة مسألة عدالة ولیست مسألة إداریة، ویعتبر التدخل 
وحمایة لحقوق  القضائي في مثل ھذه الحالات بمثابة ضمانة أكیدة

المحكوم علیھ من التعسف فالإدارة لیست مأمونة في ذلك وأن حمایة 
الحقوق ھي من صمیم أعمال القضاء بلا منازع، وبالتالي فالفقھ یجمع 

على ضرورة الإشراف القضاء على تنفیذ التدبیر الاحترازي ویرى فیھ 
ن محل ونظرا لأھمیة الموضوع فقد كا. )453(حمایة لحقوق المحكوم علیھ

.دراسة وبحث من طرف عدة مؤتمرات دولیة  

 

 الفرع الثالث

الإشراف القضائي على التنفیذ والمؤتمرات الدولیة   

                                                        
  .310علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني .د ـ  )452(
  .310، ص المرجع نفسه: محمود نجيب حسني .د ـ  )453(
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كان موضوع الإشراف القضائي على مرحلة التنفیذ محل مناقشات 
علمیة في عدة مؤتمرات دولیة، وقد انتھت ھذه المؤتمرات إلى ضرورة 

:الأخذ بھ، نذكر منھا  

الذي ) 1935(الدولي الجنائي والعقابي المنعقد سنة " برلین"مؤتمر 
من الملائم ضمانا لرد فعل اجتماعي سلیم إزاء الإجرام أن : " قرر أنـھ 

یعھد بغیر تحفظ إلى القضاء أو أعضاء النیابة العامة أو إلى لجان 
مختلطة یرأسھا قاضي إتخاذ القرارات الھامة التي یحددھا القانون وتتعلق 

".عقوبات السالبة للحریةبتنفیذ ال  

: قرر أن 1937الدولي للقانون الجنائي المنعقد سنة " باریس"ومؤتمر 
مبدأ الشرعیة الذي ینبغي أن یسود قانون التنفیذي العقابي كما یسود "

القانون الجنائي بوجھ عام، وضمانات الحریة یقتضیان الاعتراف بالتدخل 
حترازیة وقرر المؤتمر أن القضائي في تنفیذ العقوبات والتدابیر الا

السلطة القضائیة ھي وحدھا التي تختص باتخاذ القرار في شأن كل تدبیر 
ینطوي على التعدیل من الأجل المحدد للعقوبة أو الخصائص الأساسیة 
لنظام تنفیذھا، وھي كذلك المختصة بإیقاف أو تأجیل أو تعدیل التدبیر 

كذلك بتقریر الامتداد أو  الاحترازي أو إحلال تدبیر محل آخر، وتختص
.الإفراج في شأن التدبیر غیر المحدد المدة  

كما قررت الحلقة العربیة الثالثة للدفاع الاجتماعي المنعقدة في 
من طرف المنظمة الدولیة العربیة ) 1972أكتوبر  7 على 2من ( دمشــق  

للدفاع الاجتماعي  حول موضوع تنظیم العدالة الجنائیة في ضوء مبادئ 
یختص القاضي المشرف على التنفیذ : "الدفاع الاجتماعي وجـوب أن

بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقـة بتنفیذ التدابیر والتحقق من شرعیة 
".التدبیر ومتابعة تنفیذ التدابیر المحكوم بھا وتعدیلھا  
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 الفرع الرابع

موقف التشریعات الوضعیة من نظام    

 الإشراف القضائي على التنفیذ

ستجابت بعض التشریعات الوضعیة للأفكار المنادیة بضرورة إ
الإشراف القضائي على مرحلة تنفیذ العقوبة أو التدبیر الاحترازي، 
: فأدخلت في قوانینھا الجنائیة ھذا النظام ونذكر منھا على سبیل المثال

الذي قرر  1944مایو سنة  16التشریع البرتغالي في القانون الصادر في 
مشكلة من قاضي فرد ویجعل لھا " حكمة لتنفیذ العقوباتم" إنشاء 

الإختصاص بالنظر في الوقائع التي من شأنھا وفقا للقانون التعدیل من 
العقوبة أو التدبیر الاحترازي، ویعني ذلك أن من ( كیفیة تنفیذ 

إختصاصھا تقدیر التطور الطارئ على شخصیة المحكوم علیھ 
رة الإجرامیة التي لا تزال تمثلھا ھذه واستخلاص دلالتھ على مدى الخطو

...الشخصیة ثم تعدیل التنفیذ بما یتلائم مع ھذه الشخصیة بعد تطورھا   

ویلاحظ أن محكمة التنفیذ تتمتع بسلطات واسعة بالنسبة للتدابیر 
تقریر توافر الخطورة لدى : الاحترازیة نستطیع إجمالھا على الوجھ التالي

بیر الملائم لمواجھتھا إذا كانت المحكمة التي المحكوم علیھ والنطق بالتد
أدانتھ قد أغفلت ذلك لنقص في العناصر التي كانت تحت تصرفھا، 

وتقریر بقاء الخطورة أو إنقضائھا، ونتیجة لذلك تقضي بالاستمرار في 
.)454(تنفیذ التدبیر الاحترازي أو إنھاءه  

                                                        
  .317ص  علم العقاب ، المرجع السابق ،: محمود نجيب حسني .د ـ  )454(
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قوبات أصبح نظام قاضي الإشراف على تنفیذ الع) 1945(ومنذ عام 
.)455(معروفا في فرنسا  

كما نص قانون إصلاح السجون الجزائري على نظام  الإشراف 
.منھ) 7(القضائي على التنفیذ بموجب المادة   

  خلاصة القول

أن ھناك إجماعا فقھیا یؤید ضرورة الإشراف القضائي على تنفیذ 
ھا التدابیر الاحترازیة وأن كثیرا من التشریعات أخذت بھذا الاتجاه ومن

لأن ھذا النظام یتماشى مع المبادئ الأساسیة التي . التشریع الجزائري
تسود السیاسة العقابیة الحدیثة، ویعتبر إقراره من طرف المشرع 

.الجزائري خطوة ھامة في توجیھ النظام العقابي إلى تحقیق أغراضھ  

 المطلب الثاني

 إختصاصات القضاء في تنفیذ التدبیر

راف القضائي على تنفیذ التدابیر إن التسلیم بوجوب الإش
الاحترازیة جعل من مرحلة التنفیذ خاضعة لسلطتین معا وفي نفس 

السلطة الإداریة والسلطة القضائیة، ولقد أثار ذلك جدلا فقھیا : الوقت
.حول تحدید إخصاص كل منھا  

فذھب رأي إلى القول بوجوب التمیز بین التنفیذ المادي والتنفیذ 
بالأول إلى السلطة الإداریة في حین تتولى السلطة  المعنوي، إذ یعھد

.القضائیة أمر الإشراف على التنفیذ المعنوي  
                                                        

كانت التشريعات الخاصة بالأحداث هي السباقة للأخذ بنظام الإشراف القضائي على التنفيذ، فعرف هذا النظـام   ـ  )455(
، وهناك من يرى أن نجاح هذه التجربة مع الأحداث هي الـتي دفعـت بـالقوانين    1912يوليو  22في فرنسا مع قانون 

  .الوضعية إلى تعميمها 
  .478النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، المرجع السابق ، ص :  سليمانعبداالله .د ـ        
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وقد انتقذ ھذا الرأي من حیث أنھ تقسیم نظري لتوزیع 
الاختصاصات بحیث لا یمكن تحقیق الفصل بین ما ھو مادي وما ھو 

حیل وقد معنوي في التطبیق لأن العلاقة بینھما دقیقة والفصل بینھما مست
الذي ذھب إلى القول بأن وظیفة السلطة  )456(خالف ھذا الرأي رأي أخر

القضائیة في التنفیذ لا تؤدي إلى تنازع في الإختصاص بینھا وبین إدارة 
المؤسسة العقابیة، إذ حددت في صورة واضحة إختصاصات القضاء 
ورعي بصفة خاصة أن تقتصر على الجانب القضائي في التنفیذ وألا 

.)457(ز ذلك إلى تولي القضاء إدارة المؤسسة مباشرةتجاو  

أما في  مجال نظریة التدابیر الاحترازیة ، فنحن نؤید الرأي الذي 
یقول أن اختصاص القضاء یعتمد على ضرورة توجیھ المعاملة العقابیة 

وكل ما یتعلق بھذا التوجیھ ھو من إختصاص  )458(نحو تحقیق أھدافھا
ھ ضروري من أجل إعادة تأھیل المحكوم السلطة القضائیة، طالما أن

علیھ، وبناء على ذلك  یجب أن یشمل إختصاص السلطة القضائیة 
: الأعمال التالیة  

  .اختیار أسلوب المعاملة الملائم للمحكوم علیھ ـ 1
 .استمرار عملیة الملاحظة ـ  2

 إنھاء التدبیر الاحترازي ـ 3
 .الإشراف على التدابیر التي تنفذ في وسط حر ـ 4

ع الأولالفر  

إختیار أسلوب المعاملة الملائم للمحكوم علیھ   

                                                        
  .312علم العقاب ، المرجع السابق ، ص : محمود نجيب حسني .د ـ  )456(
لـيس  : " من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي التي نصت علـى أنـه    116وهذا ما حرصت على تقريره المادة  ـ  )457(

  ".الحلول محل مدير المؤسسة العقابية فيما يتعلق بتنظيمها الداخلي أو سير العمل فيها لقاضي تطبيق العقوبات 
  .وما بعدها  479، المرجع السابق ، ص  النظرية العامة للتدابير الاحترازية:  عبداالله سليمان.د ـ  )458(
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. ھناك  خطوات عدیدة یمارس قضاء الإشراف من خلالھا مھمتھ
فبعد الملاحظة التي تجریھا المؤسسات المختصة، یرسل المحكوم علیھ 
إلى المؤسسة المختصة لإجراء العلاج اللازم حیث تنبدأ مھمة قاضي 

باشر مع المحكوم علیھ من أجل معرفتھ، الإشراف، فیبدأ بالإتصال الم
وبعد ھذا الاتصال ودراسة الملف یستطیع قاضي الإشراف أن یكون 

فكرة واضحة وبذلك یحدد ما إذا كان التدبیر المطبق على المحكوم علیھ 
ملائما أو لا فیقره إذا كان ملائما ویأمر بتعدیلھ أو إبدالھ بتدبیر آخر 

صلحة المحكوم علیھ، كما یأمر بتغییر حسب ما یراه مناسبا وتقتضیھ م
المؤسسة إلى المؤسسة التي یراه أكثر ملائمة للمحكوم علیھ إذا راي 

القاضي المشرف أن المؤسسة لا تساعد مادیا على إعادة تأھیل المحكوم 
.علیھ  

 الفرع الثاني

استمرار عملیة الملاحظة   

حالة یجب أن یستمر قاضي الإشراف على التنفیذ في تتبع تطور 
المجرم الخطرة وبناء علیھ تستمر عملیة الملاحظة، فیشرف على أعمال 

اللجان المختصة بالتھذیب، ویقوم بدراسة التقاریر المقدمة من طرفھا، 
.ویجتمع بأعضائھا یتبادل الرأي معھا حول نجاح المعاملة أثناء العلاج  

 الفرع الثالث

إنھاء التدبیر الاحترازي   

راف أن یبقى على إتصال دائم ودراسة ینبغي على قاضي الإش
متواصلة من اجل تحدید الوقت الذي تنتھي فیھ خطورة المحكوم علیھ 

الإجرامیة لإنھاء التدبیر الاحترازي، لأن استمرار التدبیر مربوط 
باستمرار الخطورة، ولا یتقید بالمدة المحددة في الحكم، إذا كان الحكم قد 
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د الأقصى لمدة التدبیر أو ینزل عن المدة حدد ھذه المدة، فقد یتجاوز الح
.الدنیا إذا رأي ضرورة لذلك  

 الفرع الرابع

اء في تنفیذضاختصاصات الق  

التدابیر التي تنفذ في وسط حر   

عرفت بعض القوانین الوضعیة بعض التدابیر التي تنفذ في جو حر 
ن ھي الأسلم م )459(تطبیقا للآراء الحدیثة التي ترى أن البیئة المفتوحة

ونظام الحریة  )460(أجل إعادة التأھیل مثل نظام الإفراج الشرطي
.)461(النصفیة  

ومن الطبیعي أن یكون قاضي الإشراف على التنفیذ ھو المسؤول 
عن تنفیذ ھذه التدابیر ولھ في سبیل ذلك الاختصاصات التي یمكن إجمالھا 

:في  

                                                        
قابي في التشريع الجزائري، المرجع طرق العلاج الع:  طاشور عبدالحفيظ. د: للتفصيل أكثر في هذا الموضوع راجع  ـ  )459(

  .وما بعدها  597السابق ، ص 
صنف هذا النظام من قبل غالبية الفقه ضمن أنظمة الوسط الحر، غير أن المشرع الجزائـري لم  :  الإفراج الشرطي ـ  )460(

قـانون إصـلاح   من  194إلى  179يتبع هذا المسار، حيث جعل من نظام الإفراج الشرطي المنصوص عليه في المواد من 
السجون نظاما قائما بذاته، فأفرز له الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون إصلاح السجون ، وبذلك فرق بينه وبـين  

نصفية لالحرية اأنظمة الوسط الحر التي حصرها في الفصل الأول من الباب نفسه ـ  المتمثلة في نظام الورش الخارجية ـ   
  .سجونلمن قانون إصلاح ا 178إلى  143من والبيئة المفتوحة في المواد 

يعتبر هذا النظام آخر مراحل النظام التدريجي، وهو مرحلة طبيعية ما بين الاعتقال والحرية، وقـد  : الحرية النصفية  ـ  )461(
 169إلى  159تبنى المشرع الجزائري هذا النظام تمشيا مع الاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية وعلم العقاب في المواد من 

من قانون إصلاح السجون، وضمنه بالإظافة لهدفه الأساسي وهو العمل في الخارج بصفة فردية أهدافا أخرى، كمنحـه  
إن المحكوم عليه المستفيد مـن  ). من قانون إصلاح السجون  161بموجب المادة ( بغرض متابعة تعليم عام أو تعليم مهني 

تسلم له لإثبات تواجده خارج المؤسسة العقابية لتمتعه بنظام الحريـة النصـفية ملزمـا    هذا النظام إظافة إلى الوثيقة التي 
بإمضاء تعهد، يلتزم بموجبه إحترام التعليمات التي يتضمنها قرار المنح، وتدور هذه التعليمات أساسا حول سلوكه خارج 

واحترام أوقات خروجـه مـن المؤسسـة     المؤسسة وحضوره الفعلي إلى مكان العمل ومواضبته واجتهاده في أدائه لعمله
مـن   162المـادة  ( وعودته إليها واحترام شروط التنفيذ الخاصة التي تحدد بصفة فردية بالنظر لشخصية كل محكوم عليه 

  ).قانون إصلاح السجون 
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إتصالھ بالمحكوم علیھ لابد أن یعرف قاضي الإشراف شخصیة  ـ
محكوم علیھ معرفة سلیمة لتقدیر ظروفھ الخارجیة والحیاة التي سیحیاھا ال

.وتأثیر ذلك على تأھیلھ  

مراقبة المحكوم علیھ ومدى إلتزامھ بالشروط الموضوعة لھ، ولھ  ـ
على (حق إتخاذ القرار بإبدال التدبیر المقید للحریة بآخر سالب للحریة 

).الفرد الذي لا یلتزم بشروط التدبیر  

أس لجنة الترتیب والتأدیب، ویقوم بإنھاء التدبیر إذا زالت یر ـ
خطــورة المحكوم علیھ الإجرامیة، ولھ أن یمدد التدبیر الاحترازي 

بحسب ما تقتضیھ حالة المحكوم علیھ، كذلك یقوم بزیارة المؤسسات 
.والإطلاع على سیر العمل فیھا) العقابیة(  

 المبحث الثالث

ذ التدابیر دراسة نموذج تطبیقي لتنفی  

 الاحترازیة في مؤسسات الأحداث

في ھذا المبحث نقوم بدراسة نموذج تطبیقي لتنفیذ التدابیر 
" بقسنطینة"الاحترازیة في مؤسستین من مؤسسات إعادة تربیة الأحداث 

.ونقسم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب" وعین ملیلة "  

في التشریع  ندرس في المطلب الأول الإتجاه العام لمعاملة الأحداث
 17مشتلة " الجزائري، وندرس في المطلب الثاني تنفیذ التدابیر في مركز 

.للذكور" عین ملیلة "ومركز " جوان للإناث  

.وفي المطلب الثالث نقوم بتقییم ھذه التجربة  

 

 المطلب الأول
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الاتجاه العام لمعاملة الأحداث في التشریع الجزائري   

قد راعي أھم الاتجاھات الحدیثة  یمكن القول أن المشرع الجزائري
:في السیاسة الجنائیة لمعالمة الأحداث وذلك من حیث أنھ أخذ  

 الفرع الأول

 باستقلال قضاء الأحداث عن البالغین

فصل المشرع الجزائري قضاء الأحداث عن قضاء البالغین  
یوجد في : "من قانون إجراءات جزائیة على ما یلي) 447(فنصت المادة 
ویمكن اعتبار ھذا الموقف استجابة منھ "  قسم للأحداث كل محكمة

للفلسفة التي ترى أن  إجرام الأحداث لا یرجع إلى شر متأصل في 
نفسیاتھم وإنما إلى نقص الخبرة وقلة الوعي وعدم اكتمال الإرادة وبأن 
المجتمع یتحمل قدرا كبیرا من المسؤولیة وأن عوامل إجرام الأحداث 

سباب اجتماعیة، ومع ما تبع ذلك من الدعوة لقیام تعود معظمھما إلى أ
قضاء متخصص قادر على فھم شخصیة الحدث والتعامل معھا وإعادة 

من نفس ) 450(ونصت المادة . تربیتھ وإدماجھ في المجتمع من جدید
یشكـل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا وقاضین : " القانون 
اختصاص ھذه المحكام ) 455 - 451(وقد حددت المواد من ". محلفین

وشروط الاجراءات والمتابعة الواجب اتباعھا عند النظر في قضایا 
.الأحداث  

 الفرع الثاني

توفیر كافة الضمانات للحدث    

 لتأمین محاكمة عادلة ومناسبة

وقد وفرت النصوص القانونیة الأخرى للحدث جمیع الضمانات  
ن شخصیة الحدث وإبعاده التي تكفل لھ محكامة عادلة ھدفھا الكشف ع
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عن جو المحاكمات التي تتبع مع البالغین التي یخشي منھا أن تسیئ إلیھ 
أو تعرقل إعادة إدماجھ في المجتمع ومن ھذه الضمانات في فترة 

:المحاكمة  

لایجوز متابعة الحدث في جریمة جنائیة إلا بعد  إجراء تحقیق سابق  ـ
) . إ ج ج 1/ف 452المادة  ( على المتابعة   

ویجب على قاضي الأحداث أن یقوم باجراء التحقیق بمجرد ما  ـ
) .ج .ج.إ 3/ ف 452المادة ( تحال إلیھ الدعوى   

یخطر قاضي الأحداث باجراء المتابعات والدي الحدث أو  وصیة  ـ
ویشترط وجود محامي إلى جانبھ وإذا لم یختر . أو من یتولى حضانتھ

وھذا ما ( عیّنَ لھ قاضي الأحداث مدافعا الحدث أو نائبة القانوني مدافعا 
).ج .ج.إ 1/2/ف/554تنص علیھ المادة   

ویصدر ) ج .ج.إ 1/ف 461المادة ( تحصل المرافعات في سریة  ـ
ویحظر نشر ما یدور في ) ج .ج.إ 463المادة ( القــرار في جلسة سریة 

ا أو جلســات الأحداث في الكتب أو الصحافة أو بطریق الاذاعة أو السینم
)ج.ج.إ 477المادة (بأیة وسیلة أخرى   

) ج .ج.ا 2/ف/467المادة  ( یحوز إعفاء الحدث من حضور الجلسة  ـ
ولایسمح بحضور المرافعات إلا لشھود القضیة والأقارب القریبین للحدث 

ووصیة أو نائبة القانوني وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین، وممثلي 
صالح أو الأنظمة المھتمة بشؤون الأحداث الجمعیات أو الرابطات أو الم

( والمندوبین المكلفین بالرقابة على الأحداث المراقبین ورجال القضاء  
).ج .ج.إ 2/ف 468المادة   

القاعدة أنھ لا یجوز وضع الحدث في مؤسسة عقابیة ولو بصفة  ـ
مؤقتة، واستثناء یجوز وضع الحدث لمدة مؤقتة بشرط أن یكون التدبیر 
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وقد لنحال أي إجراء آخر وكان الحدث قد تجاوز الثالثة عشرة ضروریا 
).ج .ج.إ 456(من عمره مع ضمانات محددة عینتھا المادة   

یحق للحدث أو لولیھ أو لنائبھ القانوني الطعن في الأحكام  ـ
).ج .ج.إ 471 - 466 – 463 الموارد (بالاستئناف والمعارضة   

 الفرع الثالث

ي معالجة الأحداثجعل التدبیر ھو الأمل ف  

أوجب المشرع الجزائري على قاضي الأحداث أن یأمر بإحدى  
من قانون إجراءات جزائیة،  444التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

وأجاز لجھة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للأحداث البالغین من العمر 
ا في سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیھ) 13(أكثر من 

من ) 50(بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص علیھ في المادة  444المادة 
).التي تجیز إنزال العقوبة المخفقة(قانون عقوبات   

وبھذا نقول أن المشرع الجزائري استجاب لأحداث النظریات 
العلمیة التي تقول بوجوب إبعاد الحدث عن السجن، لأنھ جعل الأصل في 

بالتدبیر الاحترازي واستثناء النطق بالعقوبة  معاملة الأحداث النطق
المخففة بل أوجب على القاضي أن یعلل سبب لجوئھ إلى العقوبة مشترطا 

) .ج .ج.ا 445م (أن یكون ذلك ضروریا بسبب ظروف وشخصیة الحدث   

كما التزم بأحكام نظریة التدابیر الاحترازیة في تطبیق ھذه 
ا بالنقض والاستئناف والمعارضة أثر التدابـــیر، بأن لایكون للطعن فیھ

).ج.ج.إ 488 - 474المادة  ( على تنفیذھا   

 الفرع الرابع

الإشراف القضائي على تنفیذ التدابیر الخاصة بالأحداث   
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لعل أھم ضمانة تقدم للحدث ھو وجوده المستمر أثناء تنفیذ التدبیر 
.تحت إشراف قضائي  

ة التزاما كاملا، إذ جعل ولقد التزم المشرع الجزائري بھذه الضمان
فھو المختص . من قاضي الأحداث السید الحقیقي لتنفیذ ھذه التدابیر

لھ أن یفصل في جمیع ) ج.ج.إ 482طبقا للمادة (بتعدیلھا أو مراجعتھا 
المسائل العارضة ودعاوى تغییر التدابیر في مادة الإفراج تحت المراقبة 

( لھ سلطة تغییر المؤسسة  و) ج.ج.إ 485المادة ( والإیداع والحضانة 
وإنھاء التدبیر، وھو رئیس لجنة إعادة الترتیب بموجب ) ج.ج.إ 487المادة 

زیادة على ذلك فھو یتلقى . من قانون إصلاح السجون) 137(نص المادة 
تقاریر دوریة عن حالة الأحداث من المراكز المودع لدیھا الحدث في 

.ث واتخاذ ما یراه ملائما بشأنھفترة الملاحظة وبعدھا لمتابعة حالة الحد  

 الفرع الخامس

 إقامة مؤسسات خاصة تستقبل الأحداث

یمكن القول أن المشرع الجزائري وسع من نطاق حمایتھ للأحداث 
حتى شملت ھذه الحمایة الأحداث المعرضین لخطر معنوي ولیس 

 26مؤرخ في  64 -75الجانحین منھم فقط، فأوجد لذلك بمقتضي الأمر 
یتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة  1975سبتمبر 

:والمراھقة المؤسسات التالیة لتنفیذ التدابیر  

.المراكز المخصصة لإعادة التربیة ـ  

.المراكز المخصصة للحمایة ـ  

.)462(مصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح ـ  

                                                        
  .من الأمر السابق الإشارة إليه الموجود بالملحق  24إلى  19راجع المواد من  ـ  )462(
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.)463(المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشبییة ـ  

من ) 18(وتستقبل مراكز إعادة التربیة الأحداث الذین لم یكملوا 
عمرھم بقصد إعادة تربیتھم والدین كانوا موضوع أحد التدابیر 

ھذا ما (من قانون الإجراءات الجزائیة ) 444(المنصوص علیھا في المادة 
:وتشتمل على المصالح التالیة) من الأمر السابق) 8(تنص علیھ المادة   

مكلفة بدراسة شخصیة الحدث من خلال : لملاحظةمصالحة ا
الملاحظة المباشرة لسلوك الحدث ومدة فترة الملاحظة لا یمكن أن تكون 

.أشھر) 6(ثلاثة أشھر  ولا أكثر من ستة  ) 3(أقل من   

مكلفة بإعطاء الحدث تربیة خلقیة ومدنیة : مصلحة إعادة التربیة
.ل إعادة إدماجھ اجتماعیاوریاضیة وكذلك تكوینا دراسیا ومھنیا من أج  

) 9(وتنص علیھ المادة ) العلاج البعدي ( مصلحة ما بعد العلاج 
.مكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للحدث –من الأمر السابق   

أما المراكز المخصصة للحمایة فھي مخصصة لإیواء الأحداث 
ھم  سنة من عمرھم بقصد تربیتھم وحمایتھم، والذین) 21(الذین لم یكملوا 

في خطر معنوي ھذا ما نصت علیھ المادة الأولى من الأمر السابق 
فبرایر  10المؤرخ في  03 - 72الإشارة إلیھ والمادة الأولى من الأمر رقم 

.)464(المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة 1972  

وھذا ما یجعلنا نؤكد أن المشرع الجزائري قد اخذ بالاتجاھات 
.حداث ووقایتھمالحدیثة في معالجة إجرام الأ  

 المطلب الثاني

                                                        
  .من الأمر السابق الإشارة إليه الموجود بالملحق  25د من راجع الموا ـ  )463(
  .راجع هذا الأمر بنصوصه كاملة في ملحق البحث  ـ  )464(
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تنفیذ التدابیر في مؤسستین من مؤسسات إعادة تربیة الأحداث  
".وعین ملیلة" "بقسنطینة"  

: ونقسم ھذا المطلب إلى فرعین  

تنفیذ التدابیر في المركز الاختصاص لإعادة التربیة :  الفرع الأول
.جوان قسنطینة 17طریق المتمثلة " إناث"  

تنفیذ التدابیر في المركز الاختصاصي لإعادة :  الفرع الثاني
".عین ملیلة" "ذكور"التربیة   

 الفرع الأول

 تنفیذ التدابیر في المركز الاختصاص لإعادة التربیة 

جوان قسنطینة 17إناث طریق المشتلة   

ـ التعریف بالمركز 1  

المركز الاختصاص لرعایة الأحداث ھو مركز یقوم بالتكفل 
سنة، ویكون  21إلى  13لواتي تتراوح أعمارھن بین ال" إناث"بالأحداث 

تتكون من ( التكفل بھن نفسیا وبیداغوجیا تحت إشراف فرقة بیداغوجیة 
النظام بالمركز داخلي ) مربیات أخصائیة نفسیة، ومرشدة اجتماعیة

ونصف داخلي، وقد أنشأت ھذه المراكز من طرف الدولة الجزائریة 
ر المادیة أو المعنویة التي یتعرض لھا، لحمایة فئة الأحداث من الأخطا

.ویسھر المركز على التكفل بالأحداث إلى غایة بلوغھن سن الرشد  

تم  1956إبان الفترة الإستعماریة أي  في جانفي  : تاریخ المركز
).دار الحبس(إنشاء مركز الملاحظة بقسنطینة حي الأحداث   

أصبح  1966إلى  1963وفي فترة الاستقلال الوطني أي من سنة 
 1966من سنة . قسنطینة" باردو"المركز الاختصاص لإعادة التربیة في 
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إلى الیوم تم  1972ومن سنة ". كالماط"تم تحویل المركز إلى نھج  1972إلى 
جوان  17تحویل المركز إلى طریق المشتلة قرب المركب الریاضي 

.261/1987بموجب مرسوم رقم   

على المركز ةالوصایـ  2  

قلال كان المركز یتبع لوزارة العدل، بعد الاستقلال قبل الإست
الوطني أصبح المركز یتبع وزارة الشباب والریاضة والسیاحة ثم وزارة 

الشباب والریاضة ثم كتابة الدولة للشؤون الاجتماعیة ثم وزارة العمل 
والحمایة الاجتماعیة والتكوین المھني ثم أخیرا فھو یتبع لوزارة التضامن 

.الاجتماعي  

وقد تم تحویلھ إلى مركز " الذكور"والمركز  كان خاص بالأحداث 
یتسع المركز إلى  - 2002في شھر نوفمبر سنة " إناث"خاص بالأحداث 

فتاة  50و  25أما العدد الفعلي الحالي فھو یتراوح ما بین . حدثا) 120(عدد 
یمتاز المركز بأنھ بلا حراسة مسلحة ولا تحیط بھ الأسوار العالیة ) 

مربیات مختصات،  -مربیة  20ویعمل بھ حوالي ثلاثون موظفا من بینھم 
، ومن الساعة 13إلى الساعة  08فرقة صباحیة من الساعة  - یشتغلن بالنھار

 8إلى الساعة  18ومربیات یشتغلن باللیل من الساعة  - 18إلى الساعة  13
متعددات الاختصاصات، ومختصة نفسیة ومختصة اجتماعیة ومختصة 

كلھن یكون الفرقة البیداغوجیة ویعتبر مدیر المركز . لاعلام الآليفي ا
المسؤول عن المراقبة والتسییر الإداري والمالي للمركز یساعده المربي 

مطعم، مرقد، : أما الھیاكل الموجودة بالمركز ھي. الرئیسي في المركز
.جناح خاص بالإدارة  

النظام داخل المؤسسةـ  3  

مركز بوجھ عام إلى نظام یشبھ نظام یخضع الأحداث داخل ال 
صباحا ) 6(المدارس الداخلیة، یستیقظ الأحداث على الساعة السادسة 
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 7.30وتبدأ كل واحدة منھن بتحضیر نفسھا وترتیب فراشھا، وفي الساعة 
یقسمون إلى ) 8(وعلى الساعة الثامنة . یتوجھ الجمیع لتناول الإفطار

أفواج تتلقى دروسا في ( جموعة مجموعات حسب البرامج الیومیة لكل م
ساعات في الأسبوع على ید أستاذ من المركز  10التكوین المھني بمعدل 

الوطني للتكوین المھني وأخرى تتلقى دروسا في التعلیم العام، ھناك 
نشاطات ثقافیة تحت إشراف أستاذ مثل المسرح والأشغال الیدویة، كما 

طئ البحر لصالح المقیمات تبرمج رحالات إلى الحامامات أو إلى شوا
.بالمركز  

یوم الإثنین بعد الظھر تبقي المقیمات في فناء المركز یمارسن  
الریاضة وتكون العطلة الأسبوعیة بعد ظھر یوم الخمیس ویوم الجمعة 

حیث یسمح بالزیارات، كما یسمح للحدث بالخروج مع والدھا أو والدتھا 
ة بكفالة إرجاعھا إلى إلى خارج المؤسسة لقضاء العطلة الأسبوعی

المؤسسة في الوقت المحدد، أما من بقي من الأحداث داخل المؤسسة 
.فیمكنھ مشاھدة البرامج التلفزیونیة وھن أحرار في القیام بنشاطات حرة  

الاجراءات التي تتبع مع الحدث عند وصولھا إلى المركزـ  4  

(بعد وصول الحدث مصحوبة بأمر الإیداع   Ordre de Placement من ) 
یقوم مسؤول المركز أو أحد المربي بإجراء ما . قبل قاضي الأحداث

(یسمي بتحقیق بالوصول  Entretien D'arrivée اسم الحدث ولقبھ وتاریخ ).  
میلاده وعنوانھ والقرار بالوضع وسببھ وتاریخھ، ثم یسأل الحدث عن 

ن تحقیق في محاولة أولیة لتكوی) الأب، الأم، والإخوة والأقارب( عائلتھ 
اجتماعي بسیط حول العائلة وأین تسكن، ومستواھا الثقافي، ومصدر 

رزقھا، ثم عن العلاقة بین الحدث وأسرتھ وتأثیر ذلك على سلوكھ 
وملاحظات أخرى یعتبر ھذا التحقیق الأولى تطبیقا لما جاءت بھ المادة 

المتضمن إحداث  1975سبتمبر  26المؤرخ في  64 -75من الأمر رقم  27
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مؤسسات  والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة حیث نصت ال
یوضح ملف لكل حدث، ویتضمن ھذا الملف المعلومات : "على أن

المتعلقة بحالتھ المدنیة وسلوكھ وصحتھ وثقافتھ وتكوینھ المھني وعلاقتھ 
".بعائلتھ  

وبعد ذلك یسجل الحدث في سجل المركز وتعین لھا مجموعة من 
لتحق بھا على الفور بعد أن تفتش وتغتسل وتلبس مئزر المجموعات لت

یقدمھ لما المركز وبعد ذلك تخضع المقیمة الجدیدة لمرحلة جدیدة ھي 
.مرحلة الملاحظة  

مرحلة الملاحظةـ  5  

تقوم مربیة بالاتصال المباشر بالحدث، وتحاول من خلال علاقتھا 
( ة من الزمن بھا ومراقبتھا أن تكون فكرة عنھا تستطیع بعد مضي فتر

أن تتعرق علیھا وتحكم ) یحددھا القانون ما بین ثلاثة أشھر وستة أشھر
على میولھا ورغباتھا ونفسیتھا ومستواھا العلمي واستعدادتھا وتقدم 

تقریرا بذلك إلى قاضي الأحداث مشفوعا باقتراح یتضمن التدبیر النھائي 
.الذي یراه مناسبا  

الاجتماعي الذي یجریھ ویقرر قاضي الأحداث بعد التحقیق 
والتحقیق الخاص بشأن الجریمة المنسوبة للحدث، وتقریر مصلحة 

الملاحظة الذي یتلقاه من المركز، یقرر الإجراء الذي یراه مناسبا للحدث 
الأمر باستمرار : الذي لا یخرج عن واحد من الحلول الثلاثة التالیة

ج عنھ أو نقلھ إلى وضعھ في المركز من أجل إعادة التربیة، أو بالإفرا
.مؤسسة أخرى  

مرحلة إعادة التربیةـ  6  
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في المركز " الحدث البنت"إذا قرر قاضي الأحداث ضرورة إبقاء  
من أجل إعادة تربیتھا، عندھا یبدأ عمل مصلحة إعادة التربیة في المركز 

بھدف إعادة تأھیلھا مستعینة بالوسائل المتاحة لھا وھي وسائل مھنیة 
.وتعلیمیة  

التكوین المھني  أ ـ  

:یوجد في المركز ثلاث أنواع من الورشات  

.ورشة الطبخ ـ  

.ورشة للخیاطة والطرز ـ  

.ورشة للإعلام الآلي ـ  

تتدرب الفتیات في ھذه الورشات على أیدي مھنین أي أستاذات من 
المركز للتكوین المھني حیث تقسم إلى مجموعات صغیرة تتراوح ما بین 

المتدربات یخضعن لامتحانات في المدارس العامة والأحداث . أفراد 7و 5
للتكوین المھني، فإذا نجحت المقیمة بالمركز في الإمتحان تمنح شھادة 

لاتحمل اسم مركز إعادة التربیة وإنما تصدر باسم مركز التكوین المھني 
).في اطار عقد ما بین المركزین(   

التعلیم العامب ـ   

رنامج الدولة في التعلیم العام تلقى دروس في المركز على أساس ب 
من قبل أساتذة مربین موظفین في المركز، أي تعلیم مكیف مع ظروف 

المقیمات التي تتراوح مستویاتھن بین الأمیة والتعلیم الابتدائي، أما ذوات 
. المستوى التعلیمي یزاولن الدراسة في المؤسسات التربویة خارج المركز

قریبة من المركز ویكون ھذا الخروج  متوسطة أو ثانویة عادة ما تكون
وھناك حالیا . بناء على تصریح من قاضي الأحداث بطلب من الولي
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حالة مقیمة بالمركز تزاول الدراسة في السنة : بالمركز خمس حالات
الأولى ثانوي، واثنین مقیمات بالسنة الأولى متوسط، ومقیمة نجحت في 

قیمة تحصلت على شھادة في امتحان الدخول إلى السنة الأولى متوسط وم
.الإعلام الآلي من مدرسة خارج المركز  

 

التھذیب الدیني ـ ج  

یقوم بھ عادة مرشدات دینیات ترسلھن وزارة الشؤون الدینیة بإلقاء 
موعظة دینیة مرة في الأسبوع إلا أن عدم تقبل مقیمات المركز للمرشدة 

ویحتوى .  عنھاالمبعوثة دفع بمربیات المركز للقیام بھذا الدور بدلا
.كتاب للمطالعة) 100(المركز على مكتبھ بسیطة تقدر محتویاتھا ب  

عوبات المادیة صالـ  7  

ھناك عراقیل تواجھ الطاقم التربوي المتكفل بالإشراف على أحداث 
: المركز وتحد من فعالیتھ في أداء مھامھ، نذكر منھا   

).خصص للذكور لم تتغیر منذ أن كان المركز م( المیزانیة قلیلة  ـ  

.نقص في الطاقم التربوي، أي قلة عدد المربین  ـ  

).ورشات التكوین المھني ( نقص في الورشات  ـ  

.نقص في الوسائل البیداغوجیة  ـ  

المركز لیس بھ طبیب، ولیس لدیھ سیارة إسعاف، بل بھ ممرضة  ـ
.فقط   

 الفرع الثاني
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 تنفیذ التدابیر في المركز الإختصاصي

عین ملیلة" ذكور " بیة لإعادة التر  

التعریف بالمركزـ  1  

یوجد المركز الإختصاصي لإعادة التربیة بالشرق الجزائري 
حدث یتمتع بصبغة  120بمدینة عین ملیلة بولایة أم البواقي، قدرة إستیعابھ 

جھویة، حیث یستقبل الأحداث الذكور، كل من محاكم قسنطینة، میلة، أم 
.ن ولایات سطیف، خنشلة وباتنة البواقي، وفي بعض الأحیان م  

یستقبل المركز الأحداث الجانحین أو الذین ھم في خطر معنوي 
تحت نظام " ذكور " سنة من جنس  19و  14والذین تتراوح أعمارھم بین 

.داخلي ونصف داخلي، ویعمل طوال السنة   

ویقدم المركز خدمات إجتماعیة تربویة تكوینیة، ووقائیة في حمایة 
.ن خطر التشرد والإنحراف الأحداث م  

المؤرخ  37/261ولقد تم إعتماد إنشاء المركز بناء على المرسوم رقم 
. 12/1987//01في   

المستخدمون المتخصصون بالمركزـ  2  

إطارا، منھم  19یوجد بالمركز الإختصاصي لإعادة التربیة 
أخصائیة نفسانیة تشرف على المتابعة النفسانیة للأحداث، وتعتبر عنصر 

مربون مختصون، حیث  9أساسي من أعضاء لجنة العمل التربوي، 
یشغل مربي واحد مھام مربي رئیسي، كما یوجد بالمركز مساعد مربي 

واحد، وأستاذ تعلیم مھني واحد مكلف بالإشراف على كل ما یخص 
التكوین المھني للأحداث، ویدعم الفرقة البیداغوجیة ھذه أخصائیة 

یة كلینكیة، كل واحدة منھن في إطار عقد ما إجتماعیة وأخصائیة نفسان



284 
 

قبل التشغیل، أما فرع التكوین المھني تم إنتداب أستاذین متخصصین من 
وھذا في إطار إتفاقیة لمباشرة " بعین ملیلة " مركز التكوین المھني 

للإشارة أن أغلب المربین المختصین وكذا المساعد . تكوین الأحداث 
ن في مجال رعایة الشباب بل إختصاصھم المربي لم یتلقوا أي تكوی

.منحصر في الإعاقة بصفة عامة   

ویعتبر مدیر المركز المسؤول  عن المراقبة والتسییر المالي 
.والإداري للمركز ویساعده طاقم إداري  

كما تنشأ لدى كل مركز اختصاص لإعادة التربیة لجنة عمل 
المادتان  10/02/1972 في 72/03تربوي طبقا للأحكام المقررة في الأمر رقم 

ویوجد مقر ھذه اللجنة على مستوى المؤسسة وتتشكل ھذه . منھ 17و16
: اللجنة من  

.قاضي الأحداث رئیسا ـ  

.مدیر المؤسسة ـ  

.مربي رئیسي ومربیان آخرین ـ  

.مساعدة إجتماعیة إن اقتضى الحال ـ  

.طبیب المؤسسة إن اقتضى الحال ـ  

لى الأقل كل ثلاثة أشھر بناء وتجتمع لجنة العمل التربوي مرة ع
وتكلف اللجنة بالسھر على تطبیق برامج معاملة . على دعوى من رئیسھا

القصر وتربیتھم، ویجوز لھذه اللجنة كذلك دراسة تطور حالة كل قاصر 
موجود بالمؤسسة، وأن تقترح على قاضي الأحداث إعادة النظر في 

.التدابیر التي سبق لھ أن اتخذھا  
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ول الحدث للمركزمراحل دخـ  3  

منعا للتكرار فإن الاجراءات التي تتبع مع الحدث عند دخولھ  
المركز  والنظام الذي یخضع لھ ذاخل المركز، والمراحل التي یمر بھا، 

".مركز قسنطینة للإناث"ھي نفسھا التي سبقت الإشارة إلیھا عند دراسة   

وز قلنا أن المركز الإختصاص یستقبل الأحداث الذین لم یتجا
سنة من أجل إعادة تربیتھم والذین وضعوا بالمركز بموجب  18عمرھم 
والمعدل المتمم لقانون  08/06/1966المؤرخ في  66/155من الأمر  444المادة 

وما تجدر الإشارة إلیھ أن المركز استثناء وفي ... الإجراءات الجزائیة
، ویكون ذلك إطار عملھ الوقائي یمكن لھ أن یستقبل أحداث لتكوینھم مھنیا

بطلب من أولیائھم واستشارة قاضي الأحداث رئیس لجنة العمل التربوي 
.على ألا تتجاوز مدة مكوثھم بالمركز مدة التكوین  

ویجب على المركز فتح ملف شخصي لكل حدث عند وضعھ 
:بالمركز الذي یحتوي على خمس ملفات  

.یحتوي على الأمر بالوضع رخصة الدخول والخروج: ملف قضائي  

.یحتوي على شھادة میلاد الحالة المدینة صور: ملف إداري  

.یحتوي على بحث اجتماعي تقاریر تربویة: الملف التربوي الاجتماعي  

عقود ) كشف نقاط(یحتوي على شھادة مدرسیة : ملف مدرسي مھني
.تمھین  

.تقاریر سیكولوجیة -یحتوي على شھادات طبیة: الملف الطبي النفسي  

إلیھ فعند إتصالنا بالمركز وجدنا أنھ قد عقد إتفاق وما یمكن الإشارة 
:مع مركز التكوین المھني لفتح ورشتین  
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.ورشة التحلیم ـ  

.لتكوین الأحداث مھنیا) الطلاء(ورشة الدھن  ـ  

وما یمیز مركز عین ملیلة ھو أن ھناك نشاط ریاضي للأحداث 
.تحت إشراف مدرب مختص  

الصعوبات التي یواجھھا المركزـ  4  

جھ مربوا المركز صعوبات تحد من فاعلیتھم في أداء مھامھم یوا
:نذكر منھا  

.الوضع المؤقت للأحداث بالمركز لا یسمح بتكوینھم مھنیا ـ  

الأحداث الانتكاسیین، الذین یعودون مرة ثانیة للمركز،  یوحي  ـ
.رجوعھم بعدم جدوى إعادة التربیة مع ھؤلاء  

لبیداغوجیة، حیث اقتصر نقص التأطیر لدى أغلبیة الإطارات ا ـ
تكوینھم على الإعاقة بصفة عامة ولیس تخصص رعایة الشباب، بل 

أغلبھم اكتسب ذلك عن طریق الممارسة المھنیة والاحتكاك بقدماء 
.إطارات الشباب والریاضة  

المركز یجمع بین الأحداث في حالة خطر معنوي والأحداث  ـ
ح مربوا المركز فصل یقتر). الدین ارتكبوا جریمة ( الجانحـــین 

منعا لمضار ھذا ) في خطر معنوي( الجانحین عن الحالات الاجتماعیة 
.الاختلاط  

 المطلب الثالث

 تقییم ھذه التجربة
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مما تقدم نستطیع أن نَتَبَیّن إجابیات التجربة الجزائریة في معاملة  
.الأحداث، كما یمكننا أن نبین سلبیاتھا  

:تمثل في تفالمزایا   

وص القانونیة جاءت تطبیقا لأحدث النظریات في معاملة أن النص ـ
.المجرمین الأحداث وھو ما سبقت الإشارة إلیھ  

أن قدرة الاستیعاب لدى ھذه المراكز قلیلة مما یسھل على المشرفین  ـ
.مھمتھم في الإشراف والرقابة  

أن مراكز إعادة التربیة بدون أسوار عالیة ولا حراسة مشددة مما  ـ
.ھر مدرسة إصلاحیة ولیست مؤسسة عقابیةیعطیھا مظ  

تسلیم الحدث الناجح في الإمتحان المقیم بمركز إعادة التربیة شھادة  ـ
حكومیة سواء في التعلیم العام أو التكوین المھني، لا تحمل اسم المركز 

.عمل یسھل علیھ ادماجھ في المجتمع  

:سلبیات التجربة تتمثل في  

.ي تخصص رعایة الشبابقلة عدد المربین المؤھلین ف ـ  

.نقص في ورشات التكوین المھني ووسائل تجھیزھا ـ  

لا یشترط القانون التخصص في : عدم تخصص قضاة الأحداث ـ
قاضي الأحداث إذ یعین لكفاءتھ ولعنایتھ بالأحداث لمدة ثلاث سنوات 

بقرار من وزیر العدل وھذه المدة القصیرة لا تساعد قاضي الأحداث على 
في الأمر بالتدبیر أو ( خبرة اللازمة للأداء الحسن لوظیفتھ اكتساب ال

بل تخلق لدیھ وضع غیر مستقر مما ینعكس سلبا على ) تغییره أو إلغاءه
.عملھ  
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 الخاتمة

ونحن بذلك نختم ھذا البحث الذي درسنا فیھ نظریة التدابیر 
.زائري بھاالاحترازیة ومدى أخذ المشرع الج  

وقد بدأنا الدراسة بتطور مفھوم الجزاء الجنائي الذي عرف مفاھیم 
مختلفة عكست تفكیر الإنسان وفلسفتھ ونظرتھ إلى الجریمة وإلى رد 
الفعل علیھا من خلال تعرضنا لمفھوم الجزاء عند المجتمعات القدیمة 

والحدیثة وتوصلنا إلى أن الجزاء الجنائي عرف تطورا في فترات 
لاحقة ولكن في حدود العقوبة كوسیلة للسیاسة الجنائیة، إلى أن جاءت مت

المدرسة الوضعیة التي نادت بالتدابیر الاحترازیة كوسیلة جدیدة فكان 
.ذلك أعمق تغییر نوعي في تاریخ الجزاء الجنائي  

فالعقوبة غیر صالحة لإعادة تأھیل الجاني في حالات وغیر قادرة 
أخرى، وقد أوقع ھذا النقص في نظام  على ردع الجاني في حالات

العقوبة النظام الجنائي بكاملھ في أزمة حقیقیة المتمثلة في عدم فاعلیة 
النظام الجنائي القائم في مكافحة ظاھرة الإجرام، وقد اقترحت المدرسة 
الوضعیة التدابیر الاحترازیة كوسائل جدیدة للسیاسة الجنائیة بدیلة عن 

فاع اجتماعي مھیأة لإصلاح الجاني لأنھا تدابیر نظام العقوبة، وسائل د
علاج أو تھذیب وعلى أنھا قادرة على التدخل في الحالات التي لایستطیع 

).أي عندما تكون عدیمة الجدوى(العقوبة أن تقدم شیئا   

وقد قسمنا فترة ظھور التدابیر الاحترازیة إلى ثلاث مراحل، 
المرحلة الثانیة قبل ظھور المرحلة الأولى في التشریعات القدیمة، و
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. المدرسة الوضعیة والمرحلة الثالثة بعد ظھور المدرسة الوضعیة
وتوصلنا إلى أن التدابیر الاحترازیة كتشریع وضعي ھي من صنع القرن 
العشرین، وتعد فترة ما بین الحربین العالمیین من أغنى المراحل التي بھا 

لقوانین التي اخذت بھا مرت التدابیر الاحترازیة، حیث تزاید عدد ا
بل لقد أصبحت . وأدخلتھا في نصوصھا لإكمال قوانینھا المعمول بھا 

التدبیر عنوان الإصلاح والتحدیث في القوانین التي صدرت في ھذه 
.الفترة  

وقد انتشرت التدابیر الاحترازیة شیئا فشیئا إلى كل دول العالم 
ریع في العالم لم یاخذ بحیث یمكن القول دون مبالغة أنھ قلّمَا بقي تش

.بالتدابیر باعتبارھا وسیلة في الكفاح ضد الإجرام  

معاملة فردیة : "فالتعریف الذي أیدناه للتدبیر ھو الذي یعرفھ بأنھ
قسریة ینص علیھا القانون لمواجھة الخطورة الإجرامیة لدى بعض 

".الأشخاص منعا من ارتكاب الجریمة والدفاع عن المجتمع ضد الإجرام  

ھذا التعریف یتضح أن التدبیر ھو معاملة فردیة یرجى من  من
تطبیقھا على الفرد الخطر مواجھة خطورتھ وإبعادھا عن المجتمع قبل أ 

ن تتحول إلى جریمة، وتتصدى التدابیر للخطورة الاجرامیة ایا كان 
مصدرھا إذ یجوز أن یوقع التدبیر على الأشخاص الذین لا یمكن 

.لمسؤولیة الأدبیة كالصغار ومرض العقولمساعلتھم بحسب قواعد ا  

ولقد إختلف الرأي في تكییف التدبیر الاحترازي، إذ ینكر جانب من 
الفقھ صفة الجزاء الجنائي على التدبیر، بینما یذھب جانب آخر إلى القول 

بأنھ جزاء جنائي، وقد أیدنا الرأي الذي یرى بأن التدبیر جزاء جنائي، 
عناصر الجزاء فھو عمل قضائي ینص علیھ  من جھة، تتوافر فیھ جمیع

القانون وتطبقھ السلطات العامة ویحمل معنى تقیید حقوق الجاني ویسعى 
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لمكافحة الإجرام، ومن جھة أخرى فھو موقف یتناسب مع الاتجاھات 
 4المادة(الحدیثة في السیاسة الجنائیة ومع موقف المشرع الجزائري 

) .ع.ق  

واجھة الخطورة الاجرامیة التي یمثلھا وقلنا أن التدابیر تستھدف م
الجاني من أجل وقایة المجتمع من الاجرام، وعلیھ فإن التدبیر الاحترازي 

أنھ : یستمد خصائصھ من مواجھة ھذه الخطورة، وھذه الخصائص ھي
متجرد من الفحوى الأخلاقي، وغیر محدد المدة، ویمكن مراجعتھ 

.باستمرار  

لمشرعین في بیان معاییر یعتمدون ولقد تباینت مواقف الفقھاء وا
علیھا في تقسیم ھذه التدابیر، وقد انتھینا إلى أن التقسیم الذي یقوم على 

وبین ) السالبة للحریة والمقیدة للحریة(التمییز بین التدابیر الشخصیة 
التدابیر العینیة ھو أفضل التقسیمات، فإلى جانب أنھ یمتاز بالوضوح فإن 

قھیة والتشریعات الوضعیة وقد أخذ بھ المشرع لھ سند من الآراء الف
الجزائري، وقد نص المشرع الجزائري على ثلاث أنواع من التدابیر 

بالنسبة للمجانین (السالبة للحریة، الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة 
والوضع القضائي في مؤسسة علاجیة بالنسبة للمدنین ) والمختلین عقلیا

.الخاصة بالأحداث على السكر والمخدر والتدابیر  

من قانون عقوبات جزائري نصت على الحجز  1/ف 21فالمادة 
القضائي في مؤسسة نفسیة كتدبیر احترازي لمواجھة خطورة المجرمین 

المجانین والمختلین عقلیا، فافترض أن مصدر خطورة المختل عقلیا تعود 
یعاني منھ المصاب فیكون علاجھ ) عصبي أو نفسي(إلى مرض عقلي 

المرض ھو السبیل إلى إبطال مفعول الخطورة، فالمراد إذن من ھذا من 
التدبیر ھو محاربة المرض في حدود زوال خطورة المجرم المجنون عن 
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وقد اشترط المشرع ) فإطلاق سراحھ مرتبط بزوال خطورتھ( المجتمع 
.لانزال ھذا التدبیر شروط معینة  

الوضع من قانون عقوبات على  22ونص المشرع في المادة 
القضائي في مؤسسة علاجیة كتدبیر احترازي في مواجھة الأشخاص 

.المصابین بإدمان ناتج عن تعاطي مواد كحولیة أو مخدرة  

فلا یعقل أن یبقى المجتمع تحت رحمة مثل ھذه الفئات الخطیرة من 
المجرمین والتي لا تجدي العقوبة في ردعھا، وقد تطلب المشرع 

ترازیة علاجیة في مواجھة مرض الإدمان، الجزائري إتخاذ تدابیر اح
وینفذ في أماكن خاصة معدة لذلك وھي مؤسسات خاصة بالعلاج واشترط 

.لتطبیقھ شروط معینة  

أما التدابیر الاحترازیة الخاصة بالأحداث، فقد فرقت التشریعات 
الحدیثة بین معاملة المجرمین البالغین وبین معاملة الأحداث بحیث تفرد 

حداث أحكاما خاصة واجراءات مناسبة تقوم على أساس للمجرمین الأ
وجوب تطبیق التدابیر الملائمة لشخصیة الحدث الجانح أملا في مساعدتھ 

وتھذیبھ، وقد أخذ المشرع الجزائري بھذه النظرة الحدیثة لمعاملة 
وما بعدھا من  444من قانون عقوبات والمواد  50و49الأحداث في المواد 
.ئیةقانون اجراءات جزا  

إلى جانب ذلك فقد نصت القوانین على تدابیر مقیدة للحریة، وھي  
تدابیر تعتبرھا كافیة لمواجھة خطورة المجرم وتفادي الاجرام من جدید 

من قانون  24و 23وھذه التدابیر نص علیھا المشرع الجزائري في المادتین 
وط العقوبات على التوالي المنع من ممارسة مھنة أو نشاط أو فن وسق

.السلطة الأبویة  



293 
 

كما أن المشرع الجزائري رأى أن بعض الأشیاء تكون عاملا من 
العوامل التي تسھل على المجرم إرتكاب جریمة فواجھھا بتدابیر عینیة 

تنصب على ھذه الأشیاء لتجرد الفرد منھا بھدف إبعاده عن الاجرام فنص 
ن قانون م 26و 25على مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسة في المواد 

.العقوبات  

الجریمة السابقة : ویشترط لتطبیق التدبیر الاحترازي شرطان ھما
.والخطورة الإجرامیة  

ذھب الإتجاه الغالب في الفقھ إلى أنھ : فیما یتعلق بالجریمة السابقة
لا یجوز إنزال التدبیر الاحترازي على الفرد دون أن یرتكب جریمة 

لتحقق من وجود الخطورة حفاظا على مبدأ الشرعیة، ولصعوبة ا
الاجرامیة لدى للفرد قبل الجریمة، فالجریمة ھي الدلیل على خطورة 

وقد عارض ھذا الإتجاه رأي فقھي یقول . الفرد التي یمكن التأكد منھا
بجواز إنزال التدبیر الإحترازي قبل وقوع الجریمة بدعوى أن التدابیر 

ن الجریمة لیست إلا الاحترازیة تنزل بسبب الخطورة لا الجریمة، وأ
قرینة على الخطورة ولكنھا لیست القرینة الوحیدة على ذلك، فإذا ما 

توافرت قرائن أخرى تقطع بوجود الخطورة فقد استوجب إنزال التدبیر 
.الاحترازي لمواجھتھا  

ویلاحظ أن التشریعات الوضعیة بصفة عامة تشترط الجریمة 
الحالات السابقة على  السابقة ولكن ذلك لم یمنعھا من تجریم بعض

.ارتكاب الجریمة، ولقد أیدنا اشتراط الجریمة السابقة كمبدأ عام  

فھي الشرط الثاني الجوھري لإنزال التدبیر  أما الخطورة الإجرامیة
وھي فكرة قدیمة عرفت .. الإحترازي وھو مرتبط بھا وجودا وعدما
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ة أبرزتھا ولكن المدرسة الوضعی. بعض التطبیقات في القوانین القدیمة
.وكشفت عنھا  

وقد حظیت الخطورة الإجرامیة باھتمام كبیر في ظل آراء 
المدارس الفقھیة الحدیثة، وھي لا تزال مصدر خلاف فقھي كبیر حول 

امكانیة التنبؤ بھــا، طبیعتھا وإثباتھا، ولعل وجھ الخلاف ومصدر 
الصعوبة یكمن في أن الخطورة تعود إلى خلل في شخصیة الفرد یصعب 

.على وسائلنا العلمیة المعروفة تحدیده على وجھ الدقة  

ولقد آثار الأخذ بالتدبیر الاحترازي إلى جانب العقوبة وفي نفس 
التشریع مسألة العلاقة بینھما وخاصة في الحالات التي یتزاحم فیھا 

.النظامات في التطبیق على نفس المجرم  

لمؤتمرات الدولیة ولقد ذھب الرأي الغالب في الفقھ والمؤید بآراء ا
إلى معارضة الجمع بینھما وقد بینت صور الجمع المختلفة والانتقادات 
التي وجھت لھا، وقد أنتھینا إلى تأیید الرأي الغالب في الفقھ الداعي إلى 

.عدم جواز الجمع بین العقوبة والتدبیر الاحترازي على نفس المجرم  

الإعتبارات وقد برز إتجاه جدید یقول بضرورة التوفیق بین 
القانونیة والاعتبارات العلمیة فنادى بتطبیق تدبیر مختلط على الحالات 

التي تتطلب للجمع بین العقوبة والتدبیر الاحترازي تجنبا لمسألة الإزدواج 
وبعد دراسة ھذا النظام تبین لنا أنھ متجانس في عناصره . في المعاملة

الجنائیة فیضاف إلى جدیر بأن یكون وسیلة جدیدة من وسائل السیاسة 
لمواجھة فئة من ) العقوبة والتدبیر الاحترازي( الوسیلتین المعروفتین 
أما في مجال الأحكام التي یخضع لھا التدبیر . المجرمین ھم الشواذ

الاحترازي، فقد بینا أن التدبیر شأنھ شأن العقوبة، یخضع لأحكام عامة 
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ناء علیھ لاتدبیر ذات طابع موضوعي، فھو یخضع لمبدأ الشرعیة، وب
.إحترازي دون نص قانوني ولا تدبیر احترازي دون تدخل القاضي  

ولقد خضع المبدأ لا عقوبة إلا بقانون لمرونة كبیرة ومن باب أولى 
أن تخضع القاعدة لا تدبیر بغیر قانون لمثل ھذه المرونة ولیس، في ذلك 

انون، مما ما یخل بمبدأ الشرعیة لكونھ یتم في حدود ما ینص علیھ الق
یستدعى ضرورة التلطیف من جمود بعض القواعد المنبثقة على مبدأ 

شرعیة الجزاء، ویمكن القول في ھذا الصدد أنھ تم التخلي عن القاعدة 
التي تتطلب حصول جریمة لاتخاذ تدبیر وأصبح في الكثیر من 

التشریعات إتخاذ تدابیر إحترازیة سابقة للجریمة، كما تم التخلي عن 
عدم رجعیة القوانین في الزمان بأن أصبح من الممكن للقوانین  قاعدة

الجدیدة المتضمنة للتدابیر الإحترازیة أن تسري على الماضي، كما تم 
التخلي عن القاعدة الموجبة لتحدید مدة الجزاء سلفا وأصبح من الممكن 

للقاضي أن یحكم بتدابیر غیر محددة، ولقد تعرضنا للمواقف المختلفة 
اولت التوفیق في عدم تحدید مدة التدبیر ومبدأ الشرعیة وانتھینا التي ح

.إلى أن أفضل الآراء ھي التي تدعو إلى عدم التحدید النسبي  

ویقول الرأي السائد في الفقھ أن لاعلاقة لمبدأ الظروف المخففة 
.بشأن التدابیر الاحترازیة، وأن التدبیر لایعد سابقة في العود  

ام وقف التنفیذ على التدابیر الاحترازیة، وفیما یخص بتطبیق نظ
أیدنا الإتجاه الغالب في الفقھ الذي یقول بوجوب استبعاد نظام وقف التنفیذ 
من التطبیق على التدبیر الاحترازي إذ من التناقض القول بوجوب إنزال 

.التدبیر ثم الأمر بوقف تنفیذه  

الإفراج الشرطي وقد أیدنا الاتجاه الغالب في الفقھ القائل بأن نظام 
.لا یفید في التطبیق على التدابیر الاحترازیة  
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ولا تأثیر لنظام العفو على التدابیر الاحترازیة، لأن إیقاف التدبیر 
الإحترازي بالعفو یعني تعریض المجتمع للخطر الذي ینجم عن إطلاق 
سراح المجرم الخطر، ولیس لنظام رد الاعتبار شأن یذكر على التدبیر 

.يالاحتراز  

من حیث الأحكام الإجرائیة، فقد أصبح فحص شخصیة المتھم أمرا 
في غایة الأھمیة للتعرف على عوامل الخطورة الإجرامیة لدیھ ومن ثم 
تطبیق المعاملة الملائمة بھذه الشخصیة وعلى ذلك نصت علیھ القوانین 

في حالات إنزال التدبیر بالأحداث واختلفت بمدى الأخذ بھ بالنسبة 
.نللبالغی  

وتقتضي طبیعة التدبیر الاحترازي تقیید لبعض القواعد العامة التي 
تنظم سیر إجراءات المحاكمة المعروفة في مجال العقوبات، ونقصد بذلك 
مبدأ التضییق من علانیة المحاكمة مراعاة لمصلحة المتھم الذي لا یجوز 
إعلان خطورتھ على الجمھور خشیة أن یؤدي إلى عرقلة إعادة إدماجھ 

في المجتمع من جدید، ومبدأ إستعانة المتھم بمدافع إجباریا، ضمانا 
لحقوق المتھم والسعي من أجل إنزال التدبیر الملائم ومساعدة القاضي 

وبعد الحكم بالتدبیر فإن مصلحة . على فھم شخصیة المحكوم علیھ
سواء ) بالتدبیر(المحكوم علیھ تتطلب تنفیذه فورا، رغم الطعن في الحكم 

رق العادیة أو غیر العادیة وتبریر ذلك أن التدبیر یواجھ خطورة بالط
إجرامیة یجب الإسراع في مواجھتھا قصد تخلیص المحكوم علیھ منھا 
وھو أمر لا یسمح بالإنتظار ولو لفترة الطعن، بل أن إخضاع التدابیر 
لنظام الطعن قیل فیھ لا فائدة منھ، فالتدابیر الاحترازیة بطبیعتھا قابلة 

.عادة النظر فیھا اثناء فترة التنفیذلإ  

ولا ینقضي التدبیر الاحترازي بالتقادم كما ھو الحال بالنسبة 
للعقوبة، ذلك أن مرور فترة زمنیة طویلة على الحكم بالتدبیر دون تنفیذه 
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لا یعني حتما زوال خطورة المحكوم علیھ الإجرامیة، وقد أیدنا ھذا الرأي 
ین التدابیر الإحترازیة الشخصیة ومع ذلك نرى ضرورة التمیز ب

فالتدابیر الإحترازیة الشخصیة لا تسقط  ـوالتدابیر الاحترازیة العینیة 
بالتقادم ویجب مراعاة فحص شخصیة المحكوم علیھ للتأكد من زوال أو 
إستمرار الخطورة الإجرامیة في حین تسقط التدابیر الاحترازیة العینیة 

لزمن على المحكوم علیھ دون أن یرتكب بالتقادم فمرور مدة كافیة من ا
جریمة تالیة یعد دلیلا على تآلفھ الاجتماعي بكل الظروف المحیطة بھ 

.ومن بینھا ظروف عملھ أو مھنتھ أو نشاطھ  

إن قاعدة خصم مدة الحبس المؤقت لا تطبق على التدابیر 
الاحترازیة وذلك راجع إلى عدة أسباب بدیھیة منھا إختلاف النظامین في 

ضمونھما وطبیعتھما من جھة وكون التدبیر الاحترازي غیر محدد المدة م
.أصلا من جھة أخرى  

وتعتبر مرحلة تنفیذ التدبیر مرحلة بالغة الأھمیة بإعتبارھا المرحلة 
وتسیطر على ھذه المرحلة . المؤھلة لتحقیق الغرض من التدبیر

وملاحظة  الإتجاھات العلمیة والإنسانیة الحدیثة، من تفرید تنفیذي،
مستمرة وإشراف قضائي واسع النطاق على التنفیذ، والإستعانة برأي 

.الخبراء  

وتتنوع أسالیب تنفیذ التدابیر بحسب الھدف المرجو منھا، إلى تدبیر 
علاجیة إذا كان الھدف منھا مواجھة المرض الذي یشكو منھ المحكوم 

.علیھ الذي یعتبر سببا لخطورتھ الإجرامیة  

یة تسعى لإعادة تأھیل المحكوم علیھ، بتعلیمھ أو وتدابیر تھذیب
بتدریبھ على العمل أو تھذیبھ دینا وأخلاقیا، وتوسعت النظرة الإصلاحیة 
حتى شملت التدابیر الإستئصالیة في بعض القوانین التي عرفت تطورا 

.ملحوظا بھذا الشأن  



298 
 

ویرى الفقھ ضرورة الإشراف القضائي على تنفیذ التدابیر 
حمایة لحقوق المحكوم علیھ ولمتابعة التدبیر نحو تحقیق  الاحترازیة

أھدافھ، وبناء علیھ یجب أن یشمل اختصاص السلطة القضائیة الأعمال 
إختیار أسلوب المعاملة الملائم للمحكوم علیھ، استمرار عملیة : التالیة

.الملاحظة، إنھاء التدبیر والإشراف على التدبیر التي تنفذ في وسط حر  

النحو أحطنا بنظریة التدابیر الإحترازیة في جوانبھا  وعلى ھذا
المختلفة وفیما یلي نحصر نقائص المشرع الجزائري في مدى أخذه بھذه 

.النظریة ونقدم لھ إقتراحات لمعالجة ذلك  

بالرغم من أن التشریع العقابي الجزائري یعتبر من التشریعات 
ترازیة في نصوصھ الحدیثــة التي أخذت صراحة بنظریة التدابیر الاح

إلى جانب العقوبة كوسیلة في الكفاح ضد ظاھرة الإجرام، لاحظنا من 
خلال ھذا البحث أن موقف المشرع لایمكن كذلك في بعض الحالات التي 

تنم على خطورة إجرامیـــة  لدى الفاعل وتتطلب تدبیرا إحترازیا سالبا 
:للحریة ونخص بالذكر الفئات التالیـة من المجرمین  

.فئة الشواذ ـ  

.فئة المعتادین على الإجرام ـ  

.فئة المتسولین والمتشردین ـ  

فئة الشواذ أو أنصاف المجانین كما یشار إلیھم عادة، ھم الأشخاص 
الذین یصابون بمرض عقلي أو نفسي یؤثر في إرادتھم فینقص من قیمتھا 

كما ھو الحال بالنسبة (القانونیة بشكل محسوس ولكنھ لا یعدمھا 
وعلى ذلك یكون الشذوذ ھو عبارة عن حالة من حالات الخلل ) انینللمج

العقلي التي لم یتطرق إلیھا المشرع الجزائري إلیھا في نصوصھ بل 
تجاھلھا تجاھل تام شأنھ في ذلك شأن التشریعات التقلیدیة التي كانت ھدفا 
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تي للنقد من طرف الفقھاء بحیث أنھا لم تعالج حالة من الحالات الواقعیة ال
تستدعي الإھتمام والتنظیم وإن تركھا یعني وجود فجوة في نصوصھا 
لابد من إدراكھا وإزالتھا ونشیر بھذا الخصوص إلى موقف المشرع 

بحیث لم یتعرض ) أنصاف المجانین(الجزائري من فئة المجرمین الشواذ 
لحل مشكلة مسؤولیة ھذه الفئة من المجرمین، وعلیھ فإنھ لیس أمام 

زائي عند عرض إحدى ھذه الحالات علیھ إلا الرجوع القاضي الج
للقواعد العامة في المسؤولیة الجنائیة، تلك القواعد التي تقضي بأن من 
إنتقصت إرادتھ أو نقص إدراكھ ینبغي أن تنقص مسؤولیتھ بنفس القدر 

.الذي تنقص بھ الإرادة أو الإدراك  

مسؤولیة وإذا كانت نصوص التشریع خالیة من بیان حدود ھذه ال
الناقصة أو الجزائیة فلیس أمام القاضي إذن من سبیل إلا تطبیق نظام 

الظروف القضائیة المخففة وبالتالي إنزال عقوبة قصیرة المدة بالمجرم 
الشاذ ولقد وجھ لھذا الحل الكثیر من النقد إذ أن نظام الظروف المخففة 

شخاص الذین یؤدي إلى ترك المجتمع بدون حمایة أو دفاع في مواجھة الأ
إذ یرجع إلى دائرة المجتمع أشخاص ثبتت خطورتھم . یھددونھ أكثر

والمتمثلة في أن لدیھم قدر من التمییز والإدراك لا یوجد مثلھ لدى 
المجانین مما یساعدھم على الإستفادة من ھذه الامكانیات في تنفیذ 
دي إلى الجریمة بالإضافة إلى أن التنظیم القانوني للتشریع الجزائري یؤ

نتیجة غیر مقبولة ھي كلما زادت خطورة المجرم على المجتمع كلما 
خفت عقوبتھ، كما أن ھذا التنظیم القانوني یجھل الأسلوب الصحیح لعلاج 

ھذا الأسلوب ھو العلاج ) نصف المجنون(خطورة المجرم الشاذ 
والتھذیب وھو یتطلب وقتا طویلا كما یتطلب عنایة طبیة تربویة من نوع 

، فالمجرم الشاذ لا تحتمل حالتھ المرضیة أسلوب العقوبة العادیة خاص
المنطوي على الحزم والصرامة إذ یغلب ألا یتحملھا لأنھا تزید من 
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مرضھ أو تجعل علاجھ عسیرا وھذا معناه أن ھذا التنظیم القانوني 
للمشرع الجزائري یزید من الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصیة 

عرض بذلك المجتمع لمزید من المخاطر والجدیر المجرم الشاذ وی
بالمشرع الجزائري أن ینظم حالة المجرم الشاذ بنص قانوني مستعبنا في 
ذلك بتجارب القوانین ومشاریع القوانین الصادرة في الدول الأخرى لسد 

إلى ) الخطیر(ھذا النقص في قانون العقوبات بأن یخضع المجرم الشاذ 
بي یجمع بین ممیزات العقوبة وخصائص التدبیر تدبیر مختلط علاجي عقا

الاحترازي یطلق علیھ إسم الحبس للدفاع الاجتماعي إذا ما أراد الوصول 
.إلى سیاسة جنائیة فعالة  

فالمشرع الجزائري بعدما ألغى : أما فئة المعتادین على الإجرام 
عقوبة من قانون عقوبات المتعلقة بالإعتقال القضائي ك) 60 -10(المادتــین 

تكمیلیة، فإن ھذه الفئة الخطیرة من المجرمین لم یخصھا المشرع بإجراء 
تكرار إرتكاب (قانوني یحد من خطورتھا، ذلك أن الإعتیاد على الإجرام 

یفصح عن حالة شخصیة تعبر عن ثورة مستمر لدى الشخص ) الجرائم
 على المجتمع لا تجدي العقوبة في مواجھتھا مھما كانت شدیدة، وعلیھ

ویجدر بالمشرع الجزائري . یجب أن یتخذ في مواجھتھا تدبیرا احترازیا
المتأثرة ) فقھا وتشریعا(إذن أن یواكب الاتجاھات الفكریة الحدیثة 

بالتطور العلمي والداعیة إلى إنزال تدابیر تھذیبیة علاجیة بالمعتادین على 
طال الإجرام تتلائم مع حالتھم بھدف تخلیصھم من حالة الخطورة وإب

مفعولھا مقتدیا في ذلك ببعض التشریعات العقابیة الحدیثة كقانون الدفاع 
الاجتماعي البلجیكي الذي ینص على اعتقال المعتادین على الإجرام في 

والمقصود من ھذه التدابیر ھي مساعدة ... مؤسسة صناعیة أو زراعیة
ة أو المجرم المعتاد بعد خروجھ إلى الحیاة الحرة بأن یكون لدیھ مھن

.صناعة یتعیش منھا بشكل شریف  
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فھم جماعة من الأفراد : أما بخصوص فئة المتسولین والمتشردین
الكسالي الذین یتھربون من العمل وینفرون منھ مع قدرتھم الصحیة على 

ذلك، فھم أشخاص یبعث سلوكھم المریب على القلق والتخوف من 
م الشخصیة من عدم ارتكاب الجرائم في المستقبل، وذلك لما توجب حیاتھ

التآلف مع المجتمع واستھتارھم بالقوانین وسعیھم لتأمین معاشھم بطرق 
وقد واجھ المشرع الجزائري ھذه الحالات الخطرة بعقوبات . غیر مألوفة
وقد انتقد الفقھ إنزال العقوبة في . من قانون عقوبات) 195 -196(في المواد 

العقاب لایمكن تبریرھا  مثل ھذه الحالات، بحیث یرى أن فكرة إنزال
فھي عاجزة عن تحقیق أھدافھا في الردع العام أو الردع الخاص إلى 
جانب الشك في عدالتھا، لأنھا لا تواجھ جریمة مقترفة فعلا بل حالة 

لذا وجب على المشرع الجزائري أن ینزل بھذه الفئة من . شخصیة للفرد
عھم في بیت للعمل ھو وض) بدلا من عقوبة(المجرمین تدبیرا احترازیا 

لتدربیھم على العمل وتعویدھم علیھ بما یتانسب مع قدراتھم الشخصیة 
ویجب أن تستمر ھذه المعاملة حتى یستطیع الفرد أن ) العقلیة والبدنیة(

یتقن مھنة تفتح أمامھ باب الإرتزاق الشریف، وھذا في رأینا یتماشى مع 
عادة تأھیل الجاني وإعداده ھدف السیاسة الجنائیة الحدیثة التي ترمي إلى إ

.إلى العودة للحیاة في المجتمع من جدید كعضو صالح  

أما فیما یخص التدابیر المقیدة للحریة فقد اكتفى المشرع الجزائري 
 ـ  المنع من ممارسة مھنة أو نشاط أو فن ـبتدبرین احترازیین ھما 

لى ع) من قانون عقوبات 24و 23(وسقوط السلطة الأبویة في المواد 
وغض النظر عن تدابیر أخرى مثل تحدید الإقامة والمنع من . التوالي
من قانون  )12 -11(فاعتبرھما عقوبات تكمیلیة في المواد . الإقامة

عقوبات، وھذا الموقف غیر سلیم من طرف المشرع الجزائري في 
.نظرنا  
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فعقوبة تحدید الإقامة تحمل في مضمونھا كما یستفاد من النص 
نى القید على حریة المحكوم علیھ ویتمثل ھذا القید في إلزام الجزائري مع

المحكوم علیھ بالإقامة في منطقة بعینھا الحكم، ولا یقصد المشرع بھذه  
العقوبة زیادة إیلام المحكوم علیھ بل المقصود تجنبھ ظروف یخشى من 

تأثیرھا ودفعھ إلى الإجرام، ومن ھنا نقول أن ھذا الإجراء ھو تدبیر 
)ج.ع.ق 11 یعني المادة (عقوبة ولیس   

: " من قانون عقوبات عرفتھ بأنھ ) 12(أما المنع من الإقامة فالمادة 
الحظر على المحكوم علیھ أن یوجد في بعض الأماكن التي یحددھا الحكم 

ویعني ذلك منع المحكوم علیھ من التواجد ولو بأي شكل كان، كالإقامة ". 
المحكمة وعلة ذلك في تقدیرنا تعود  أو مجرد المرور في أماكن تحددھا

إلى تقدیر المشرع لخطورة ھذه الأماكن التي ربما سھلت للمحكوم علیھ 
). وھذا ما یسمى بالخطورة الإجرامیة( الوقوع في الإجرام من جدید، 

ومن ھنا نقول أن ھذا الإجراء ھو عبارة عن تدبیر إحترازي ولیس 
ینص صراحة على تحدید  عقوبة، ویجدر بالمشرع الجزائري إذن أن

الإقامة والمنع من الإقامة كتدابیر شخصیة مقیدة للحریة لأن مكانھا 
.الطبیعي ھو التدابیر الاحترازیة  

أما فیما یخص التدابیر العینیة فلقد اكتفى المشرع الجزائري 
على التوالي من قانون ) 26 -25(بالمصادرة وإغلاق المؤسسة في المواد 

.عقوبات  

شخص الاعتباري فالمشرع الجزائري نص علیھ كعقوبة أما حل ال
من قانون العقوبات، وما تجدر ملاحظتھ ھو أن ) 17(تكمیلیة في المادة 

ھذا الإجراء ھو تدبیر إحترازي في جوھره ینزل بالمؤسسات التجاریة أو 
الصناعیة ذات الشخصیة الاعتباریة فیوقفھا عن العمل أي یحلھا نھائیا، 
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خاص المعنویة التي تعتبر مسؤولة جنائیا عن أعمال وھو ینزل بالأش
.مدریھا أو ممثلیھا أو وكلائھا الذین یرتكبون الجرائم بأسمھا ولحسابھا  

في ) ع.ق17المادة (وحل الشخص الاعتباري في القانون الجزائري 
تقدرینا قائم على أساس الخطورة أي أن إستمراره في العمل یعني احتمال 

ة وأن الوسیلة الملائمة لمنع حدوث ھذه الجرائم ھي ارتكاب جرائم جدید
حلھ، فالخطورة لا ترجع إلى الشخص الاعتباري بل إلى القائمین علیھ، 

وتخوف المشرع من امكانیة التلاعب الذي قد یمارسھ القائمون على 
المشروع باخضاع أنفسھم وإظھار صنائعھم كإدارة جدیدة، لذلك تطلب 

على المشرع الجزائري أن یحسم موقفھ ویجعل حلھ نھائیا، فإذا ینبغي 
حل الشخص الاعتباري كتدبیر احترازي عیني إلى جانب المصادرة 

.وإغلاق المؤسسة  

لذلك نقترح على المشرع الجزائري أن یعدل في النصوص 
تكون تدابیر الأمن إما : الخاصة بالتدابیر فتكون على النحو التالي

.شخصیة وإما عینیة  

I  بیر الأمن الشخصیة إما تكون تدا ـ:  

.سالبة للحریة ـ  

.وإما مقیدة للحریة ـ  

:تدابیر الأمن الشخصیة السالبة للحریة ھي ـأ   

  )بالنسبة للمجانین(الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة  .1
 )بالنسبة للشواذ(الحبس للدفاع الاجتماعي  .2
 )بالنسبة للمدمنین(الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة  .3
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ین على الإجرام في مؤسسة عمل صناعیة أو اعتقال المعتاد .4
 زراعیة

 )بالنسبة المتسولین والمتشردین(الوضع في بیت للعمل  .5

:تدابیر الأمن الشخصیة المقیدة للحریة ھي ـب   

  تحدید الإقامة .1
 المنع من الإقامة .2
 المنع من ممارسة مھنة أو نشاط أو فن .3
 سقوط حقوق السلطة الأبویة كلھا أو بعضھا .4

II  الأمن العینیة ھي تدابیر ـ:  

  مصادرة الأموال .1
 إغلاق المؤسسة .2
 .حل الشخص الاعتباري .3
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 قائمــــة المراجــــع

باللغة العربیة: أولا    

ـ النصــــــــــــوص 1  
المعدل بالقانون  1976نوفمبر  22بتاریخ  76/97الصادر بالأمر رقم  الدستور الجزائري .1

والمعدل بالقانون رقم  1980جانفي  12بتاریخ  80/1ورقم  1979جوان  7بتاریخ  79/6قم ر
  .1996دیسمبر  7بتاریخ  96/438والمعدل بالقانون رقم  1989فبرایر  28بتاریخ  89/18

 1386صفر  18مؤرخ في  66/156قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر رقم  .2
سبتمبر  16المؤرخ في  69/74عدل والمتمم بالأمر رقم الم 1966یونیو  8الموافـــق لـ 

المؤرخ في  75/47، والأمر رقم  1973جویلیة  25المؤرخ في  73/48، والأمر رقم 1969
 82/04، والقانون رقم  1978فیفري  11المؤرخ في  78/03، والقانون رقم 1975جوان  17

 .2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/05قانون رقم . 1982فیفري  13المؤرخ في 

 8/6/1966 بتاریخ 66/155قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الصادر بالأمر رقم  .3
المؤرخ في  01/08والمعدل بالقانون رقم  13/2/1982بتاریخ  82/3والمعدل بالقانون رقم 

 .2001یونیو  26

 10في المؤرخ  72/2قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین الصادر بالأمر رقم  .4
 . 2005فبرایر  6المؤرخ في  5/04المعدل بالقانون رقم  1972فبرایر 

 .المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة  1972فیفري  10المؤرخ في  72/3الأمر رقم  .5

یتضمن إحداث المؤسسات والمصالح  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/64الأمر رقم  .6
 .المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة

ـام القضــــاءـ أحكــ 2  
 .أحكام متفرقة من مجلس قضاء قسنطینة غیر منشور   .1

 .أحكام من المجلس الأعلى للقضاء ، الجزائر  .2
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ـ  المجـــــــــــــلات 3  
المجلة الجنائیة القومیة ، الصادرة عن المركز القومي للبحوث الإجتماعیة والجنائیة ،  .1

 . 1964، سنة 7مجلد الجمھوریة العربیة المتحدة ، العدد الأول، ال

المجلة الجنائیة القومیة، الصادرة عن المركز القومي للبحوث الإجتماعیة والجنائیة،  .2
 . 1968، مارس 11الجمھوریة العربیة المتحدة، العدد الأول، المجلد 

، 13مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة ، مطبعة جامعة عین شمس، العدد الأول، السنة  .3
 .1971ینایر سنة 

، 13مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة ، مطبعة جامعة عین شمس، العدد الأول، السنة  .4
 .1976سنة 

، یونیو وسبتمبر 34السنة  3و  2مجلة القانون والاقتصاد ، مطبعة جامعة القاھرة، العدد  .5
 .1964سنة 

لعدد الثالث، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة قسنطینة، ا .6
 .1991سنة 

)كتب ، رسائل ، مقالات ( ـ  الفقــھ  4  
 . 1970العقوبة في الفقھ الإسلامي ، سنة :  أحمد فتحي بھنسي .1

نظریة الخطورة الإجرامیة، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة :  سرور فتحي أحمد .2
 . 1964، سنة 34جامعة القاھرة ، السنة 

 .1972الجنائیة، القاھرة ، سنة  أصول السیاسة:  سرور فتحي أحمد .3

الحالة الخطرة، الحلقة العربیة للدفاع الإجتماعي، القاھرة ، :  الألفي عبدالعزیز أحمد .4
 . 1970سنة 

شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النھضة العربیة، سنة :  عثمان عبدالرحیم آمال .5
1975 . 

قاب، دیوان المطبوعات الموجز في علم الإجرام والع:  منصور إبراھیم إسحق .6
 .1980الجامعیة، الجزائر، سنة 

الظاھرة الإجرامیة، دراسة في علم الإجرام والعقاب، الإسكندریة، سنة :  ثروة جلال .7
1979. 

ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة المحكامة،  :حسن بشتیت خوین  .8
 .1998، عمان ، سنة  1، الطبعة2الجــزء 

 .1960النظریة العامة للظروف المخففة، سنة  :صالح عبید حسنین إبراھیم  .9
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الموجز في علم الإجرام ، دیوان المطبوعات الجامعیةى، قسنطینة، : دردوس المكي  .10
  .2000سنة 

 . 1977أصول علم الإجرام والعقاب ، سنة  :رؤوف عبید  .11

ر، سنة ، الجزائ2شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الطبعة  :رضا فرج  .12
1976. 

، 11، المجلد 1التدابیر الإحترازیة ، المجلة الجنائیة القومیة ، العدد :رمسیس بھنام  .13
 .1968مارس 

 1971النظریة العامة للقانون الجنائي، الإسكندریة، سنة :  بھنام رمسیس .14

علم الإجرام وعلم العقاب ، :  الشاذلي عبداالله وفتوح، القموجي عبدالقادر .15
 .2003نة الإسكندریــة، س

، 1، العدد11حالة الخطورة وآثارھا، المجلة الجنائیة القومیة، المجلد :  عادل عازر .16
 .1968مارس 

 .1972الجزاء الجنائي ، دار النھضة للطباعة والنشر، بیروت، سنة :  الصیفي عبدالفتاح .17

 .1978، مارس 3ملف الشخصیة ، م ق ن ، العدد  :عبدالعزیز العواد  .18

النظریة العامة للتدابیر الإحترازیة، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه،  :عبداالله سلیمان  .19
 .1982جامعة القاھرة، فبرایر ، 

النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  :عبداالله سلیمان  .20
 .1990الجزائر 

الجزاء ،  2شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء  :عبداالله سلیمان  .21
 .1995الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 

موانع المسؤولیة الجنائیة، معھد البحوث والدراسات العربیة، : عبدالسلام التونجي  .22
 .1971سوریا 

شرب الخمر وأثره على الأمن، دراسة مقارنة بین : فراج سالم ھادي القحطاني  .23
 .1996، الریاض،  1الشریعة والقانون ، الطبعة

 .1978علم الإجرام وعلم العقاب، سنة  مبادئ :فوزیة عبدالستار  .24

تعلیقات على مشروع قانون العقوبات الفرنسي، الكتاب  :محمود محمود مطصفى  .25
 .1980، جامعة القاھرة، سنة 1978الأول، القسم العام، أبریل 

، 1ة القومیة، العددالتدابیر الإحترازیة والسیاسة الجنائیة، المجلة الجنائی :مأمون سلامة  .26
 .1968سنة 
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 . 1983أصول علم الإجرام والعقاب ، دار الفكر العربي، بیروت ، سنة  :مأمون سلامة  .27

 .  1963الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، سنة  :محمد أبو زھرة  .28

قانون حامو رابي ، مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة ، جامعة  :محمد سالمة زناتي  .29
 .1971، ینایر 13، السنة 1ــس ، العدد عین شم

النظریة العامة للتدابیر ، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة،  :محمد حسین كامل عارف  .30
1976. 

، 1التدابیر الاحترازیة القضائیة ، المجلة الجنائیة القومیة، العدد  :محمد إبراھیم زید  .31
 .1964، سنة 7المجلــد 

الاحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة  جنوح :محمد عبدالقادر قواسمیة  .32
 .1992للكتاب، الجزائر، سنة 

المصادرات والعقوبات المالیة دراسة بین الشریعة الاسلامیة  :محمد مطلق عساف  .33
 . 2000، عمان 1والقوانین الوضعیة، الطبعة 

القانون التدابیر الاحترازیة ما بین الشریعة الاسلامیة و :محمد إبراھیم الدسوقي  .34
 . 1968، مارس 1المقارن، المجلة الجنائیة القومیة، العدد

موقف السیاسة الجنائیة من الخطورة الاجرامیة، رسالة  :محمود عبدالودود أربییھ  .35
 . 1993ماجستیر، بنغازي 

 . 1964المجرمون الشواذ ، دار النھضة العربیة، القاھرة : محمود نجیب حسني  .36

 . 1967قاب ، دار النھضة العربیة، علم الع: محمود نجیب حسني  .37

 . 1975شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام، بیروت، : محمود نجیب حسني  .38

شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام، دار النھضة : محمود نجیب حسني  .39
 . 1983العربیـــة، بیروت، 

 . 1976، دار الفكر العربي،  شرح قانون العقوبات ، القسم العام: محمود نجیب حسني  .40

شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النھضة العربیة ، : محمود نجیب حسني  .41
 .1986، 5الطبعة 

، 1دراسات في أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الثاني ، الطبعة  :سامي النصراوي  .42
 .1974بغداد 

جزائري ، المجلة الجزائریة طرق العلاج العقابي في التشریع ال :طاشور عبدالحفیظ  .43
 . 1991، جامعة قسنطینة، 3للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
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ي، تأثیرات مفھوم الحالة الخطرة في النظریة العامة للقانون الجنائ :یوسف الرزقي  .47
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1995. 
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 . 1968، مارس 11بیر الاحترازیة، المجلد تدالبعنوان العقوبة وا
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  ـــــــقـــــــــــملحـــــــ
الجزاء الجنائي إلى  2004نوفمبر 10المؤرخ في   04/15یقسم المشرع الجزائري  في قانون رقم    

  .عقوبات  وتدابیر امن 

  .عقوبات أصلیة وعقوبات تبعیة وعقوبات تكمیلیة  : ویقسم العقوبات إلى ثلاث أنواع 

لى أساس ھدا التقسیم قسمنا تدابیر امن شخصیة وتدابیر امن عینیة وع :  ویقسم تدابیر الأمن إلى نوعین
  .أنواع التدابیر الاحتیازیة عند قیامنا بدراستھا في الأطروحة

المعدل للقانون السابق  2006دیسمبر سنة  المعدل  20المؤرخ في  23- 06أما بموجب القانون رقم 
العقوبات  ولكنھ یقسم,فالمشرع الجزائري یقسم الجزاء الجنائي أیضا  إلى عقوبات وتدابیر امن ,الذكر 

والتي تشمل العقوبات التبعیة  والعقوبات التكمیلیة ( عقوبات تكمیلیة عقوبات اصلیة  : إلى نوعین فقط
  ).وتدابیر الأمن المقیدة للحریة وتدابیر الأمن العینة 

العقوبات التكمیلیة وضیق بالتالي من وبھذا نقول أن المشرع الجزائري في التعدیل الجدید وسع في 
ج التي اصبحت تقتصر على تدبیرین علاجیین فقط .ع.ن ق م 22و 21بموجب المادتین  لامنتدابیر ا

 : ھما

  ) .بالنسبة للمجانین(الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة  للأمراض العقلیة  - 1

  ).بالنسبة للمدمنین ( الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة  – 2

على موقف المشرع المبدئي  الظاھري لا یؤثر اتقدیرنوھذا التضییق في الكفاح ضد ظاھرة الإجرام ل
الجوھري وھو تمسكھ بنظریة التدابیر الاحتیازیة حتى وان سمى بعض التدابیر الاحتیازیة بالعقوبات 

ما یؤكد وجھة نظرنا ھذه ھو بالرجوع إلى نصوص القانون المعدل التي تحدد العقوبات ,التكمیلیة 
  : ما بعدھا بما یليالتكمیلیة في المادة التاسعة و

 .الحجز القانوني              .1

 .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة               .2

 .تحدید الإقامة              .3

 .المنع من الإقامة              .4

 .المصادرة الجزئیة للأموال             .5

 .المنع المؤقت من ممارسة مھنة أو نشاط            .6

 .ق المؤسسة إغلا            .7

 .الإقصاء من الصفقات العمومیة             .8
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 .واستعمال  طبقات الدفع ا/الحظر من إصدار الشیكات و           .9

 .اقة  أو إلغائھا مع المنع من إصدار رخصة جدیدة یتعلیق أو سحب رخصة الس .10

 .سحب جواز السفر  .11

 .نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة  .12

منة ق ع ھو إلزام  المحكوم علیھ بان یقیم في  نطاق إقلیم ) 11(علیھ المادة  تنص  :فتحدید الإقامة -
  ...یعینھ الحكم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 

ھو حظر تواجد المحكوم  علیھ في بعض  ,من ق ع  12الذي تنص غلیھ المادة  :   المنع من الإقامة -
  ح وعشر سنوات في مواد الجنایات فوق مدتھ خمس سنوات في مواد الجنتولا یجوز أن ,الأماكن 

سنوات غلى  10یجوز الحكم بالمنع من الإقامة إما نھائیا أو لمدة ...  <<من ق ع  13وتنص المادة 
  > >...الاكثرعلى كل أجنبي مدان لارتكاب جنایة أو جنحة 

واء إلزامھ س ,القید على حریة المحكوم علیھ  مضمونھا معنى تحمل ھذه العقوبات التكمیلیة الثلاث في
أو بالحظر على المحكوم علیھ من التواجد بأي شكل ) تحدید الاقانة ( بالإقامة  في منطقة یعینھا الحكم 
أو المنع من التواجد غلى التراب الوطني بالنسبة  ) المنع من الإقامة ( كان في أماكن تحددھا المحكمة 

  .للأجنبي 

مشرع لخطورة ھذه الأماكن التي ربما سھلت للمحكوم علیھ وعلة على ذالك في تقدیرنا تعود إلى تقدیر  ال
  .الوقوع في الإجرام من جدید وھو ما یسمى بالخطورة الإجرامیة 

  .ازیة ولیست عقوبات رومن ھنا تقول أن الإجراءات الثلاث ھي تدابیر احت

حكم على ال <<ج  ع مكرر من ق) 16(الذي تنص غلیھ المادة  : المنع من ممارسة مھنة أو نشاط -
الشخص المدان لارتكابھ جنایة أو جنحة  بالمنع من ممارسة مھنة أو نشاط وإذا ثبت للجھة القضائیة أن 

 .>>لأي منھما تھللجریمة التي ارتكبھا صلة مباشرة بمزاولتھا وان ثمة خطر في استمراره ممارس

نایة وخمس سنوات في حالة عشر سنوات في حالة الإدانة الارتكاب ج تتجاوز ویصدر الحكم بالمنع لمدة
 .الإدانة لارتكاب جنحة 

منع شخص معین من ممارسة عملھ بعد أن ثبتت العلاقة بین یفھدا تدبیر مقید للحریة والمقصود بھ أن 
في حالة الخشیة من ان یؤدي تركھ یمارس ھذا ,ممارسة ھذا العمل وبین قیامھ بالنشاط الإجرامي السابق 

فتدبیر المنع یتخذ لحمایة المجتمع من الأفراد ,)أي خطورتھ الإجرامیة(العمل ارتكاب جرائم جدیدة
ومن ,الخطرین على أمنھ الذین یستغلون أو یخشى منھم استغلال مھنتھم أو عملھم لارتكاب جرائم جدیدة 

 .ھنا نقول ھذا الإجراء ھو تدبیر احترازي ولیس عقوبة 

یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع << -1-مكرر) 16(الذي تنص علیھ المادة :  إغلاق المؤسسة
 المحكوم علیھ أن یمارس فیھا النشاط الذي ارتكب الجریمة بمناسبتھ
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حكم بھذه العقوبة إما بصفة نھائیة أو لمدة لا تزید عن عشر سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنایة یو
 .>>ةحنجوخمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب 

أن المؤسسة قد ساعدت وھیأت الظروف الملائمة للجاني من اجل ارتكاب جریمة  بیر ھودفحوى ھذا الت
وان استمرار العمل بالمؤسسة یعمل على احتمال وقوع جرائم أخرى جدیدة فیكون في غلق المؤسسة ما 

یقطع الظروف المسھلة التي تساعد الجاني على القیام بالجریمة من جدید ومن ھنا نقول أن إغلاق 
  .و تدبیر امني عیني ولیس عقوبة المؤسسة ھ

التي تشكل صناعتھا   بمصادرة الأشیاء الأمر یتعین <<: من ق ع ج) 16(تنص المادة   : المصادرة
استعمالھا أو حملھا  أو حیازتھا أو بیعھا وكذا الأشیاء التي تعد في نظر القانون أو التنظیم خطیرة أو ,

 . مضرة

 .دبیر امن مھما یكن الحكم الصادر في الدعوى العمومیةوفي ھذه الحالة تنطبق المصادرة كت

سنوات في حالة االادانة لارتكاب جنایة أو خمس سنوات في  10ویصدر الحكم بالمنع لمدة  لا تتجاوز
  .>>حالة الإدانة لارتكاب جنحة

حبھا فالمصادرة كتدبیر كما یشیر النص إلى ذالك لھا طابع عیني فھي تدبیر موجھ ضد الأشیاء بقصد س
فغرضھا الأساسي حمایة المجتمع  لا  ,من التداول لما تحملھ الأشیاء  في ذاتھا من خطورة على المجتمع

أن  المصادرة ھي تدبیر احترزي عیني ولیس  نقول القصاص من شخص حائزھا أو مالكھا وبھذا
  .عقوبة

 : من ق ع ج على انھ 17المادة  : حل الشخص الاعتباري

اري من الاستمرار في ممارسة نشاطھ یقتضي أن لا یستمر ھذا النشاط حتى منع الشخص الاعتب <<
ولو كانت اسم أخر أو مع مدیرین أو أعضاء مجلس إدارة أو مسیرین آخرین ویترتب على ذالك تصفیة 

  >>حسن النیة,أموالھ مع المحا فضة على حقوق الغیر 

 جوھره ینزل بالمؤسسات التجاریة   وما تجدر ملاحظتھ ھو أن ھذا الإجراء ھو تدبیر احترازي في

  .أو الصناعیة ذات الشخصیة  الاعتباریة فیوقفھا  عن العمل أي یحلھا نھائیا

وھو ینزل بالأشخاص المعنویة التي تعتبر مسؤولة  جنائیا عن أعمال مدیرھا أو ممثلیھا أو وكلائھا  
س  الخطورة أي أن استمراره في العمل وھو بذالك قائم على أسا,الذین یرتكبون الجرائم باسمھا ولحسابھا

  . یعني احتمال ارتكاب جرائم جدیدة وان الوسیلة الملائمة لمنع حدوث ھذه الجرائم ھي حلة

 

وتخوف المشرع من إمكانیة التلاعب ,فالخطورة لا ترجع إلى الشخص الاعتباري  بل إلى القائمین علیھ
لذالك تطلب حلھ ,وإظھار صنائعھم كإدارة جدیدة  الذي یمارسھ القائمون على المشروع بإخفاء أنفسھم

  .نھائیا أي زوالھ مع المحافظة على حقوق  الأطراف الأخرى ذوي النوایا الحسنة 

  .فان حل الشخص الاعتباري في تقدیرنا ھو تدبیر  احترازي عیني ولیس عقوبة 
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طا یبن التشریعات الحدیثة بل ما یمكن ملاحظتھ أن المشرع الجزائري بالتعدیل الجدید اتخذ موقفا وس
التي تأخذ صراحة بنظریة التدابیر الاحترازیة  وبین التشریعات التقلیدیة التي تاخد بھا ضمنیا تحت اسم 

العقوبات التكمیلیة وھو موقف فرید من نوعھ ربما رجع ذالك إلى أن المشرع الجزائري أراد بھذا 
مدة العقوبة التكمیلیة إلى جانب تحدید نوع الجریمة ففي تحدید , ئيالتعدیل التسھیل على القاضي الجزا

المرتكبة ما یسھل على القاضي تطبیق القانون بدلا من الخوض في متھات الخطورة الإجرامیة وبھذا 
  .نقول أن المشرع الجزائري اتجھ إلى الحل السھل لیس إلى الحل الأمثل
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  الملخص

إلى ، را في فتات متلاحقة ولكن في حدود العقوبة كوسيلة للسياسة الجنائيةعرف الجزاء الجنائي تطو
فكان ، أن جاءت المدرسة الوضعية التي نادت  بالتدابير الاحترازية كوسيلة جديدة في مواجهة الجريمة

فالعقوبة غير صالحة لإعادة تأهيل الجاني في ، ذالك أعمق تغير نوعي في تاريخ الجزاء الجنائي
و قد أوقع هذا النقص في نظام العقوبة النظام ، غير قادرة على ردع الجاني في حالات أخرىحالات و

  . الجنائي بكامله في أزمة حقيقية المتمثلة في عدم فعالية النظام الجنائي القائم في مكافحة ظاهرة الإجرام

اية بديلة عن نظام اقترحت المدرسة الوضعية التدابير الاحترازية كوسائل جديدة للسياسة الجن وقد
العقوبة وسائل دفاع اجتماعي مهيأة لإصلاح الجاني لأنها تدابير علاج أو تهذيب و على أنها قادرة 

  .على التدخل في الحالات التي تكون فيها العقوبة عديمة الجدوى

فالجزاء الجنائي خضع مع هذه المدرسة إلى تغيير شامل بحيث ركزت اهتمامها على دراسة المجرم 
فهي تعتنق مذهب الحتمية أو الجبرية و تنكر حرية الاختيار كأساس ) بدلا من الجريمة(سه نف

مسير في تصرفاته و الجريمة نتاج ) الوضعي(للمسؤولية الجنائية فالإنسان عند أصحاب هذا المذهب 
و لعوامل لا يستطيع الجاني مقاومتها و هو بذالك مصدر خطورة إجرامية على الهيئة الاجتماعية 

ليصبح ) أي من العقاب(الإجراء الذي يتخذ قبله يتجرد من معنى اللوم الأخلاقي و من عنصر الإيلام 
مجرد وسيلة دفاع اجتماعي يهدف إلى وقاية المجتمع من خطورة المجرم وهذا الإجراء يسمى التدبير  

ه ارتكابها سواء فحماية المجتمع عندها تتطلب مواجهة كل من ارتكب جريمة أو يخشى من، الاحترازي
  . توافرت لديه المسؤولية الأدبية أم لا تتوافر

و من أجل ذالك وجب ، فالهدف من الجزاء هو إصلاح الجاني مستقبلا دون محاسبته عما مضى
تصنيف المجرمين و فحصهم ومعاملتهم معاملة علاجية تهذيبية تبعا لنوع الخطورة الكامنة في كل 

  . مجرم منهم على حده

قول كان لهذه المدرسة فضل ابتكار التدابير الاحترازية التي أصبح لها دور كبير ق السياسة و بهذا ن
ونظرا لهذه . الجنائية المعاصرة اعتبارها وسيلة دفاع اجتماعي يهدف إلى منع الجرائم بالوقاية منها

التدابير  الأهمية سارعت التشريعات الوضعية الحديثة على نحو متفاوت فيما بينها للأخذ بنظرية
الاحترازية بل يمكن القول دون تردد أنه بات من غير الممكن لأي تشريع جنائي حديث أن يتجاهلها 

  . بل هي علامة مميزة لتشريعات القرن العشرين

وتكمن أهمية التدابير الاحترازية في أنها تقوم على فلسفة واقعية تهدف إلى وقاية المجتمع بإعداد الفرد 
ب مع النظريات العلمية تفسير ظاهرة الإجرام فهي تعتد بالأسباب الحقيقية للإجرام و تقويمه و تتجاو

و هي بذالك تلتقي مع النظريات العقابية الحديثة . عند شخصية الفرد الخطر لتقدم العلاج المناسب له
  .                      في تفريد  الجزاء الجنائي
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    Résumé :  

 

- la sanction pénale a connu, à des périodes successives, un développement 
seulement limité au plan de la peine en tant qu’instrument de politique criminelle et 
ce , jusqu’à l’avènement de l’école positiviste qui a préconisé des mesures 
préventives comme moyens nouveaux pour affronter le crime.  

      Cela constitue le plus profond changement qualitatif considéré comme inefficace 
à l’amendement du criminel dans certains cas, et impropre à sa dissuasion dans 
d’autres.  

     Cette carence dans le système pénal, a induit, dans le domaine criminel, une 
véritable crise traduite par une inefficience du système en vigueur à combattre le 
phénomène criminel. 

     L’école positiviste à posé des mesures préventives énomée nouveaux procédés de 
politique alternative au système de la sanction , et comme moyens de défenses 
sociale apte à l’amendement du criminel , en tant que mesure curative et éducative , 
et successible d’intervenir dans le cas ou la peine serait sans effet . 

     La sanction pénale à été soumise, par cette école, à une total transformation ou 
l’attention a été axée sur l’examens du délinquant concerné, plutôt que sur le délit . 
Cette école a adopté la conception de la nécessité, ou de la contrainte et dénie l’idée 
de la liberté du choix comme fondement de la responsabilité pénale. 

     L’homme étant , chez les tenants de cette thèse positiviste , contraint dans son 
comportement et le crime , par rapport à lui, est la conséquence de facteurs 
irrésistibles l’érigeant ainsi en une source génératrice de risque criminel pour le corps 
sociale , et toute mesure prise à son égard est exempte de reproche moral et de sens 
expiatoire ce qui ferait de cette mesure un simple moyen de défense sociale visant à 
prévenir la société du danger que représente le criminel , ou mesure dite préventive . 

      La protection de la société , en ce cas , requiert d’affronter quiconque à commis 
un crime ou qui est susceptible d’en commettre , peu importe qu’il remplisse les 
conditions de responsabilité ou qu’il ne les remplisse pas . 

      Le but de la mesure c’est l’amendement du délinquant pour l’avenir, sans pour 
autant le rendre coupable de faits passés, cette conception implique un classement 
des délinquants, leurs examens et leur traitement thérapeutique, éducatif, selon le 
degré de dangerosité propre à chacun d’entre eux. 
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     Cela nous permet de décerner à cette école le mérite d’avoir inventé ces mesures 
préventives qui jouent désormais un rôle important dans la politique criminelle 
contemporaine considéré comme moyen de lutte sociale tendant à l’éradication des 
crimes par la prévention. 

    Compte – tenu de cette importance, les législations positive récentes se sont, à des 
degrés divers, empressées d’adopter ces mesures préventives. Ce qui nous autorisons 
à penser, sans la moindre hésitation, qu’il n’est plus permis aux législations 
criminelles actuelles de les ignorer et qu’elles deviennent même le trait distinctif des 
législations du 20 éme siècle. 

     Par ailleurs, l’importance des mesures préventives réside dans ce qu’elle est 
fondée sur la philosophie préventive dont le but est de préserver la société en 
apprêtant et en éduquant l’individu, qui plus est se trouve conforme à la théorie 
scientifique du phénomène criminel en ce qu’elle prend en compte les causes réelles 
du crime, quant à la personne de l’individu dangereux en vue d’une thérapeutique 
appropriée à son cas. En ce cas elles convergent avec les théories pénales actuelles 
du point de vue de l’individualisation de la sanction pénale.                                                       
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Conclusion :  

 

- Punishment has been at successive periods, only limited development in terms of 
punishment as a criminal policy until the advent of the positivist school that advocated 
preventive measures such as new ways to deal with crime.  
       This is the deepest concédérée qualitative change as ineffective to the amendment of 
the criminal in some cases and unfit for its deterrence in others.  
      This deficiency in the legal system, induced, in the criminal area, a real crisis resulted in 
inefficiency of the current system to combat the criminal phenomenon.  
      The school positivist asked to preventive measures énomée new processes for political 
alternative to the system of punishment, and as a means of social defenses suited to the 
amendment of the criminal, as a curative and educational, and successor to intervene in the 
If the sentence would have no effect.  
      The criminal sanction has been submitted by this school, a total transformation or 
attention has been focused on the examination of the offender concerned, rather than on 
the offense. The school has adopted the concept of necessity or duress and denied the idea 
of the freedom of choice as the basis for criminal liability.  
      The man was among the proponents of this thesis positivist, forced in his behaviour and 
crime, compared to him, is a consequence of compelling factors in the building and a source 
of risk criminal generator for the body social, and action taken against him is free from 
reproach and moral sense atoning thus making this measure a mere defence to prevent 
social society of the danger of the criminal, or so-called preventive measure.  
       The protection of society, in this case, calls to confront anyone committed a crime or 
who is likely to commit, it does not matter that it meets the conditions of liability or he did 
not fulfill.  
       The aim of the measure is the amendment of the offender for the future, but guilty of 
the past, this approach involves a classification of offenders, their exams and therapeutic 
treatment, educational, according to the degree of dangerousness unique to each of them.  
      It allows us to award at the school deserves credit for inventing these preventive 
measures now play an important role in the criminal policy contemporary considered as a 
means of social struggle for the eradication of crime through prevention.  
     In - Given this importance, the recent positive laws have, to varying degrees, eager to 
adopt preventive measures. This allows us to think, without the slightest hesitation, that it is 
no longer possible for the current criminal laws to ignore them and they become very 
distinctive feature of the law of 20 th century.  
      In addition, the importance of preventive measures lies in what it is based on the 
philosophy preventive whose goal is to preserve the company apprêtant and educating 
individuals, which is more consistent with the scientific theory of the phenomenon Criminal 
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because it takes into account the real causes of crime, in the person of the individual 
dangerous for a therapeutic appropriate to his case. In this case they converge with the 
current penal theories from the viewpoint of the individualization of criminal sanction. 

 

 

 


